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رموز النسخ التى طبعت علها هذه الطبعة الحققة المدققة 
2< الأصل : النسخة المنقولة عن الأصل المفرؤء على المؤلف ابن دقيق العيد 
ا : النسخة الخزانية الخطوطة سنئة 68م ه 

س : النسخة المخطوطة سنة 5.م١!‏ ه 

: الطبعة النيرية 








وقد اعتمدنا فى المراجعة فى الصحيحين وشمرحبهما على طبعة الخيرية لفتح البارئ 
وطبعة #ود توفيق لمرح النووى على مسلم 
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صورة الصفحة الأخيرة من نسخة « الأدلل » التى اعتمدناها 
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صورة الصفحة الأولى من نسخة « الأصل الى اعتمدناها فى طبع إحكام الأحكام 
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القدمة للمحقق: للشيخ أحمد شاكر | ١‏ 


أرجمة ابن دقيق العيد 

و عد ال للقسي 
عماد الدين بن الأثير 
خطبة العياد بن الأثير 
خطبة عبد الغنى لقتل 

كتاب الطهارة 

الحديث الأول (إتما الأعمال,النيات» 
« إعا » وإفادتها الحصر 
متعلق العمل من الجوارح والقلوب 
توقف الأعمال على النية 
من نوى شيثاً حصل له 
أنواع المجرة 
تغابر المتدأ والخير والشرط والجزاء 
الحديث الثانى « لايقبل الله صلاة 
أحدك حق بتوضأ » 
هل يلزمفىانتفاء القبول| نتفاء الصحة؟ 
الحدث , ورفعه 
الحديث ااثالث «ويلللأعقاب اله» 
وجوب تعهم الأعضاء بالطبارة 
الحديث الرابع « إذا توضأ أحدم 
فليجعل فى أنفه ماء ال » 
وجوب الاستنشاق 
« الاستنشاق » و « الاستنثار » 


2 


1 إتار الاستحوار 


غسل اليدين قبل إد<الما الإناء 
الفرق بين 2 الستحبت جحذا )») أ 
و« يكره تركةه » ا 


فحة 
5 الفرق بين ورود لماء على النحاسة 
وورودها عله 


و هل ينس الاء القليل بوقوع النجاسةفيه 


59 


الحديث الخامس « لابولن أحدم 
فى الاء الدائم ل1» 
معن الماء الدائم . والذاهب فىالماءالقليل 


2 الإمام أحمد يفرق بين بو لالأدىوغيره 


"5 


إخراجهم الحديث عن ظاهر معناة 
النعى فى الحديث يعم الفسل والوضوء 
الفرق بين « منه » و « فيه » 
الرد على الظاهرية فى تخصيص الحم 
بالبول فى الماء 

الرواية « لايغتسل أحدم فى الاء 
الدائم وهو جنب » يستدل بها على 
إلا التشتكل ؛ وليل المللكةافه 
الاستقذار وخشية الأذى للغير 


وحوه الانتفاع بالماء لامختص بالتطبير 


« الحديث السادس وإذا ولغ الكلبال1» 
7 المسكةالطبيةفتطبير ماولغ فيهالكلت 
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هل عين الكلب لخسة ؟ى 

الروايات فى غسلة التتريب 

هل يكت بذر التراب ؟ 

«الاناء »عام ٠.‏ وهل الأمرالؤخوب 5 
هل (التراب متعين » أم القصد النظافة ؟ 
الحديث السابع: وتعلمعئان للوضوء 
كا رأى النى صلى الله عليه وسام 


« الوضوء فت إلواو وضمما 
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صفحة 

ويا غسل اليدين قبل إد<الما فى الاناء 
د « ثم عضمض » يقتذى الترتيب ‏ - 
ها تقد الضمضةوالاستنشاق على الوجه 
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« للعمومصغة عند العرب راستع ” 


اشتقاق « الوجه »6 من الواجبة 
وما بنى على هذا الاشتقاق 

( إلى الرققين » يدخلهما أم لا ؟ 
اسم « الرأس ) حقيقة فى العضو . 
فيعتضى الاستعاب 

غسل الرجلين صريم ف الرد على 


الرواقض 


لفظة م نحو » و« مثل » 
ترتب الثواب على جوع الوضوءوالصلاة 
قوله « لا محدث فهما نقسه » 
وما هو حديث التفس ؟ 
الحديث الثامن : حدث عبد الله 
ابن زيد فى الوضوء 
فصل الضمضة والاستنشاق. وجمعون 
بغرقة 
الاقبال والإدبار فى مشتح الرأس 
الحديث التاسع :حديثعائشة ف التيمن 

د العاشر: إسباغ الوضوء » 
والمرة والخيل 

باب الاستطابة 

الحديث ١١‏ : ماقول إذا دخ لالخلاء 
الحديث ؟١‏ : النهى عن استقبال 
القبلة واستديارها عند قضاء الحاجة 
الاختلاف فى علة النعى» ومايتبنى عليه 
« الغائط » وماينطلق عليه 


منة 
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حرية 
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هل صيغةالعمو وم تم اندو أتوالأفعال 
والأزمان والأحو ل 
الحديثس1: رؤية اإن عمر الرسول 
ا ع الايد لفل الا 7 
هل هوناسخ » أو خاص بالرسول ؟ 
الحديث ع : د« فأحمل أنا وغلام 
نمحوى إداوة مركن ماء وعلزة 
فيستنجى بالماء » 

المديث ف : الى عن مسن الك كر 
بالعين . وعن الاستجاز بها 
الحديث ١١‏ « مر بقيرين » ققال : 
إنهما يعتبإن الخ » 

فى إضافة العذاب إلى البول خصوصية 
ادر و ا بن زم 
أمن الجريدة الى شتها 

باب السواك 

الحديث/ اا ولولاأناع شقعل أمق ال» 
هل الأمر للوجوب ؟ لسبق« لولا » 
وفى ص م١‏ ما ,تعلق هذا البحث 
السواك مستحب فى حالات عدة 
هل ارسول الله أن مح بالاجتياد ؟ 
الحديث ه١1‏ : « إذا قام من الليل 
يشوص فاه بالسواك » 

الحديث ١4‏ حديث عائشة فى دخول 
أخها ومعه سواك على الرسول فى 
مرض موته , 
الحديث ٠١‏ : حديث أبى موسى فى 
0 

» ممنى « أبده » و « بان حاقنق‎ ١ 
»© و« ذاقنق‎ 
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ما يستاك به الصائم وغيره 
قوله « فى الرفيق الأعلى » 
تراجم الصنفين على الأحاديث ثلاث 
مراتب 

باب المسح على انلفين 
الحديث 1 دعهما فا 
أدخلتهها طاهرتين « 
الحديث ©( توضأومسح على خفيه» 
كان يعجهم حديث جرير لأنف 
إسلامه متاخر 
إنكار السح : شعار أهل البدع 
طلهارة الرجلين قبل لبس الخفين 

باب المذى وغيره 

الحديث مم : أمر على المقداد 
ليسأل الرسول عن الذى 
هل يغسل الذاكر من الذى ؟ 
استدل,الحديث علىقبولخير الواحد 
الحديث 4؟ : « شى إلى رسول اله 
الرجل مخيل إليه أنه بجدالئيء الخ» 
الذاهب فيمن شك فى الحدث بعد 
بن الطبارة 
الحدرثان : 6» 2 1؟ فى بول الصى 
امن ل" 
الحديث /ام : بول الأعرابى فى 
طائفة المسحد 
تطبير الأرض بالمكائرة بالماء 
الحديث ٠؟‏ : سان الفطرة 
ماه « الفطرة » ؟ 
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حب الحتان 
باب الكنابة 

الحديث ل؟ « إن الؤم نلا شجس » 
دو 4؟ صفة غسل الحنابة عن 

عائشة 

مايفيده لفظ « كان يفعل » 

قولما « شاد «( 

قولما « ثم مخلل يديه شعره » 

جواز اغتسال الرأة مع الرجل 

الحديث "٠.‏ : وصف ميمونة ذوج 

رسول الله لغسل الجنابة 

البداءة بغسل الفرج » وحم 

مايتخلف من الرائحة 

الضمضة والاستنشاق فى الغسل 

قولما « ثم تنحى فغسل رجليه » 

هل يستحب تنشيف الأعضاء بعد 

الطبارة ؟ 

الحديث ١م‏ : وضوء الجنب قبل 

النوم » وهل الأمر فيه الوجوب ؟ 

الحديث؟":غسل المرأة من الاحتلام 

قولها « إن الله لاستحى من الحق» 

قوله « إذا رأت الماء » 

الحديث من إزالة أثرالنى من الثوب 

الحلاف فى طهارة النى » وكييف يزال 

الحديث 4س « إذا جلس بين شعبها 

الأربع 2 

الحديث مس قدر الماء الذى يختسل به 


مقدار الصاع 
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ياب لدم 

الحديث + « رأى رجلا معتزلا ١‏ 
يصل ال 6 
الحديث بم صفة الم عن عمار 
ابن ياسى 
الرد على ابن حزم فى إنكار القياس 
الاكتفاء بضربة واحدة وتقدم 
الوجه والاكتفاء بالكفين 
الحديث ورم م أعطيت حمسا الخ 
قوله « نصرت بالرعب » 

« 23 وجعلت لى الأرض مسحدا 
وطهورا » 
« وأعطت الشفاعة » 

باب الخيض 

امد هه :بإستصاصت فاطمة 
بنت أبى حبيش 
إطلاق 2« الطبارة » بإزاء النظافة 
وبإزاء استعمال المطبر 
الحائض تترك الصلاة إلى غير قضاء 
قاعدة و ترك الاستفصال فى قضَايا 
الأحوال ‏ يؤل منزلة المموم » 

ف حديث فاطم ةما يقتضى الرد إلى عبيز 
الحديث: ‏ أمره أمحبيبة بالاغتسال 
م 4١‏ مباشرة الحائض فوق 

الإزار 
إخراجالمعتكفرأسهلايفسداعتكافه 
الحديث »ع قراءة القرآن للمتىء 
فى حجر الخائض 


صفحة 


كلا 
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كا 


159 


ا١ا/لا‎ 


17 


17 


جنا 


تقضى الخحائض الصوم لا الصلاة » 


وعلة ذلك 
كناب الصلاه » ياب المواقت 
الحديث م5 « أحب العمل إلى 
الله : الصلاة على وقتها » 

« الأعمال » والفاضلة فها باختلاف 
الجواب 1 

الحديث 5غ التغليس بالفحر 

معتى « مروط » و « متلفعات » 
الخديث 40 « كان يصلى الظبر 
باشاحرة الخ » 
اللهجبربالظهروالإبرادبهإذااشتدالحر 
واحوت تست سموطها 

هل الأفضلتقدم العشاء أوتأخيرها؟ 
هل الجاعة أفضل من الصلاة منفردا 
فى أول الوقت.ء أو العكس ؟ 
الحديث +ع : حديث أنلى برزة 
الأسامى فى أوقات الصلاة 

اختلاف أحاب الشافعى فما محصل 
به فضيلة أول الوقت! 7 7 

معنى « العتمة »6 وكراهية تسمية 
العشاء مها 

"كراهة الحذدث يفد العشاء 
الحديث ممع : « شغلونا عن الصلاة 
الوسطى الخ » 

محقيق القول فى الصلاة الوسطى 
أقوى ماقيل : إنها. العصر 

« ثم صلاها بين الغرب والعشاء » 
محتمل بين الوقتين ٠‏ وبين الصلاتين 
وما رتب عل ىكل 





مخ حواز الدعاء على الكقار 
و الحدث رع : «أعتم سكول اله 
بالعشاءحقرقداانساءو الصيانالخ» 
مر؟ الاختلاف فى تسمية العشاء بالعتمة 


عم الحديث هع : « إذا أقيمت الصلاة 
وحضر العشاء الغ «6 
وما العلة فى تقد الطعام على الصلاة 
جما الحديث .٠ه‏ : « لاصلاة محضرة 
طنام »ولا وهو يدافعه الأخبئان » 
رز الحدثان اه » +؟ه:: أوقات النهى 
عن التتفل 
د الكراهة : تعلق بالفعل أو بالوقت 


ل روى مر: الصحابة أوقات 


الكراهة 
سو الحديث عه : تأخير العصر يوم 
الحندق » وصلانها بعد صلاة الغرب 
94 معنى ( ماكدت » 
د الخندق كن قبلنزول صلاة الحوف 
هه باب فضل الجاعة ووجوبها 


1 لدت عه « صلاة الجاعة أفضل 
منصلاة الفذ بسبع وعشرين الخ » 
.و١‏ استدل بالمفاضلة على ححة صلاة الفذ | 


اختلاف الروايات فى التفضيل 
ببة؟ الحديث مه 


يه؟ قوله « وذلك أنه إذا 
يقتفى أن التضعيف يقع مجموع 





20 


1 
أ 2 الحدنث 9-0 
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:« صلاة الرجل فى 
جناعة تضعف على صلاتهفى بيته الخ » ا 
قوضا أل «( 


ا 
/ للصبح قبل وقنها 


5200 


.ويه هل محصل للمصلى جماعة فى البيوت 


هذا الفضل ؟ 

.» الأوصاف العتترة فى هذا الفضل 

.+ الحديث ده « أتمل الصلاة على 
الناقفين الخ » ومه صل اللهعليهوسبلم 
شحربق يبوت التخلفين عن الجاعة 

م.م هل الجاعة سنة أو فرض عاين » 
أوكفانة ؟ وترجيح أنها فرضعاين 

.> الحديث اه ( إذا استأذنت أحدم 

امرأته إلى السجد فلا عتعها » 

من خص الإذن سعض الفساء 

مه : عن ابن عمر فى 
النوافل الراتبة 

٠. »م ششبرط العمل بالحديث الضعيف‎ ٠ 
ومنع إحداث ما هو شعار فى الددبن‎ 
كالأعياد ونحوها‎ 

1ك" العا /كفون على العاصى : أهون من 
العا كفين على البدعة 

سوم أ كد ركمق الفجر 

ع بان الأذان 

د أمر بلالك أن 

إنشقع الأذان ويوتر الإقامة « 

5 لكا الؤذن 


4 
م 


.> الحديث 


16" الحديث 5 
2-0 

ؤم الحديث 0+ : (« إن بلالا يوون 
بلل الغ « 


« حواز امحاذ مؤذنين » والأذان 
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صفحه 


إذا ممع المؤذن وهويصلهل مجيبه؟ | .5م" 


ا ا 
الحديث بدك : « كان سبح عل 
راحلته حيث كان وحبة الغ « 


ترك العمل الخصوص لايصلحدليلاللمنع 


الحديث : « سنا اناس قباء 
فوصلاة الصبح إذ جاءهم آت الخ » 
قبولخرالواحد » ونسخ الكتاب 
والسنة التواترة مخير الواحد 
التعلق بالحديث فى جواز نس 
السنة بالكتاب 
<واز الاجتباد فى زمن الرسالة 
هل يصح تصرف الوكيل المعزول 
إذا تصرف قبل علمه بالعزل ؟ 
هل تقطع الأمة صلاتها إذا عات 
بالعتق وغىتصلى مكشوفة الرأس ؟ 
جواز ننديه من ليى فى الصلاة من 
الاجتهاد فى القسلة 
هل تلزم الإعادة من تبين له أنه 
صلى إلى غير القبلة ؟ 
من لم لم بفرض الله ولا أمكنه 
فالفرض غير لازم له 
الحديث و5 : جواز النافلة على 
الدابة إلى غير القبلة 

باب الصفوف 
اكد : نسوية الصموف من 
عام الصلاة 
الحديث إل : « لتسون صفوقج 
أو ليخالفن لله وجوهم » 


5 


5 


كن 


الحديث 7 : «كان رسول الله 
يسوى. صفوفنا ح قكأعا يسوى 
القداح الخ «( 


' قوله « ليخالفن الله بين وجوه » 


تسوية الصذوف من وظيفة الإمام 
كلام الإمام بين الإقامة والصلاة 
الحديث م7 : دعوة أم مليكة 
رسول الله لطعام صنعته . فأأكل ثم 
قال « قوموا فلأصلى كج «( 
الحديث 7/6 . عن أنس « صلى به 
ونامة فأقامى عن عينهوالرأة خلفنا» 
قوله ف إلى حصير « فتضحته » 
خطأ من استدليموقف الرأة خلف 
الصف لصحة صلاة المنفرد خلف 
الصف 
الحديك دي : كول ابن عيناس 
« ققمتّعن ساره فأقامى عن عينه «( 
موقف الصى أو الواحد عن يعين 
الإمام بمحذائه 

باب الإمامة 
الحديث كل*ا : التحذير من مسابقة 
الإمام أو مساواته 
معنى ( حول اله رأسه إلى رس تار» 
الحديث بي : « إعا جعل الإمام 
ليؤنم به ٠.‏ فلا مختلفوا عليه الخ » 
الحديث مما : « إذا صلى حالسا 
فصلوا جلوسا » 
«الفاء» فى « فإذا ركع فاركموا » 
تدل على أن أفغال الأموم تتكون 
بعد أفعال الإمام 






صفحة 
وف 
2 


"8 


ب" 
5 


"2:1 


"ع5" 


5 
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« الواو » فى « ربا ولك الخد » 
أجاز قوم جلوس الصحيح وراء 
الإمام الريض . ومنع آخرون » 
وطرق جوامم عن هذا الحديث 

الحديث و7 « كان إذا قال : سمع 
الله من مده : لم بحن أحد ظهره 
حق يقع ساجدا الغ » 

معنى قوله « وهو غير كذوب » 

الحديث ..م : 
فأمنوا الغ » 

أعذار اللالكية فى عدم التأمين 


« إذا أمن الإمام 


معنى موافتة التأمين لتأمين الملائكة 

الحدثان ١م‏ ١7م‏ مراعاة الإمام 

الملأمومين فى ضعفهم وسقمهم وذى 

الحاجة منهم 

التطويل والتخيف من الأمور 

الاضافية 

باب صفة صلاة النى صلى الله 

عليه وسل 

الحديث م دعاء الاستفتاح 2 اللوم 

بإعد بينى وبين خطاياى الخ » 

الحديث 4م «كان ستفتح الصلاة 

بالتكبير والقراءة بالمجد لله رب 

الاين الخ «( 

هل لفظ«كان» جرد وقوع القعل » 
: أو الداومة عليه ؟ 

استدل الفقباء بما ذكر من أفعال 

الرسول فى الصلاة على الوجوب 


ا 


ل 


صفحة 


+ محقيق هذا الاستدلال 
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وجوب افتتاح الصلاة بالشتكبير 
والرد على من خالف ذلك 

القول فى السملة 

معنى (ولم نشخص زأسه » ولم يصوبه» 
وجوب الاعتدال من الركوع 
والجاوس بين السجدتين . وصفة 
الجاوس فى الصلاة 

تعين «السلام» للخروج من الصلاة 
الحديث وم رفع اليدين فى الصلاة 
اعتذار. بعض امالكية عن ترك 
الرقع فى بلاده بعد ثبوتة عنده 
مقدار الرقع ووقته 

2 الإمام بن التسميع والتحميد 
لايسن الرفع عند السحود 

الحديث 1م أعضاء السحود 

من يرى عدم وجوب السحود على 
هذه الأعضاء لم يأت بدايل قوى 
الواجب اللسجود على الجرة والأتف 
لاراد باليدين : الكفين 

ل بوره مل ول الاتناء 
مغطاة أو مكشوفة والأجزاء برجع 
فى مثل هذا إلى اللفظ ٠‏ أو إلى أن 
الأصل عدم وجوب الزائد على 
اللفوظ ؟ 

الحديث بم الشكبير عند كل خفض 
ورفع 

الحديث م إهام التكبيز فى حالات 


الاتعالات 








لك 


9 


2 


00 


تكبيرات الاتتقالهلهى واجبةأملا؟ 
اديت كم : كانت أركان صدلاة 
رسول الله قريبة من السواء 

الرفع من الركوع ركن طويل 
توهم الر لراوى خلاف الأصل 
القع بين الرواية التق ذ > كر فها 
« العيام » والق لى لم يذ كر فا 1 
: عن د «كان إذا 
رفع رأسه من الركوع والسحود 
مكث دق 0 “قداتى » 
الحديث : « ماصليت خلف 
إهام أحفك صثلاة ول 5 من 
رسول الله » وهى الوسط 
الحديث؟ : تعلم مالكب نالوبرث 
الناس صصلاة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . وجلسة الاستراحة قبل 
الع إلى الثانية أو الرابعة 

فيه دليل على إرادة التعلم بالصلاة 
الخلاف فى جلسة الاستراحة 

الفعل غير الخاص رسول اله » 
ولامن أفعال الجبلة ولابيان لما 
إن ظبر فيه قصد القربة 
وإلا قباح 

الحديث مو : التخوية والتجافى فى 
السجود » وعدم بسط الذراعين 
عبدالله بن مالكبنينة تمحقيق نسبه 
الحديث : الصلاة فى التعلين . 


الحديث 56 


:فق 
: ملدوت 


وهل هو من الزينة الى تستحب فى 
الصلاة ؟ 
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كيف 


ف 


كام 


لاا بعض 
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الحديث 8ه : «( كان يصلى وهو 
حامل أمامة » 
مخربحه على أنه كان فى نافلة + 


مردود من وخوه 
دعوى نسحه مردودة بأنها عحرد 
الاحتّال . وكذلكدعوى الخصوصية 
بطلان دعوى 0 و امام كت 
هى الى تتعلق مجدها رسول الله 
هذا الحديث يرجح العمل بالأصل 
على الغا 
فيه دليل على أن لمس لحارم ومن 
لا تشتحعى غير ناقض 
الحدءث جب ': الأعل بالاعتدال فى 
السجود » والنعى عن التشبه بالكاب 
باب وجوب الطمأنينة 
فى الركوع والسجود 

الحديث /اة حديث المسىء لصلاته 
استدلال الفققهاء على وجوب ماذكر 
فى هذا الحديث » لأنه سيق للتعليم» 
الاستدلال به من ثلاث طرق 

لى طالب التحقيق فى الاستدلال 
ّ الحديث ثلاث وظائف 
الادور الى راستتد لوا عل عدم 
وجوبها لعدم ذكرها فيه 
المالكية استدل به على عدم 
و<وب التشهدءومناقعتهفىاستدلاله 
الاستدلال به على وحوب,الشتكير 
فت ذلك 


5 
ى 
0 علة ستل تعود على النص 


واد 






د 


صفح * 


بالإبطال أو التخيص فعى باطلة 
مب” الاستدلال على وحوب القراءة 
فى الصلاة 
« أبو حنيفة جعل الفانحة واجبة 
وليست بفرض على أصلهف التفريق بين 
الفرض والواجب » ومناقشته فىذلك 
./” 'الاستدلال به على وجوب الطمأنينة 
0 م الرقع 
من الركوع والسحود والاعتدال فيه 
م باب القراءة فى الصلاة 
د الحديث ممه : « لاصلاة لمن لم يقرأ 
بفائحة الكتاب » 
ميم؟ .اعتقاد الباقلانى . الإججمال فى هذا 
اللفظ لأنه لنى الحقيقة . وجوابه 
و وجوب الفانحة ىكل ركعة ومناقشته 
+.م» وجوب الفامحة على الأموم 
و2 الحديث يوه : ما يقرأ فى الركتين 
الأوليين من الظبروالعصرء وإطالة 
الأولى من الصبح 
م الجر باليسير من الآيات فى السرية 
م 
مو الاكتفاء بظاهر الال فى الأخبار 
مم الحدثان ٠١١٠1٠٠١‏ القراءة فى 
الغرب والعشاء 
دير؟ الحديث ٠١١‏ . قراءة ( قل هو الله 
د ( فى كل ركمة مع سورة 
نمم الحديث م١٠‏ : الصلاة يسبح أسم 
ريك الأعلى » والشمس وضحاها » 


والليل إذا يغتى 


0020) 


« الحديث :١١4‏ كن ستول أذ 
وأبو بكر ومر يستفتحون با جداله 
رب الءالمين 
و54 باب سحود السهو 
د الحديث ٠١٠6‏ التسليم من ركمتين 
فى الرباعية . وقصة ذى اليدين 
٠‏ جوازالسبوعل الأنياء وتحقيق ذلك 
5ه السهو فى التبليغ غير جائز 
د« قوله «لمأنس ولم تقصر » 
ج.ة؟ الفرق بين السهو والنسيان 
؟ الخروج من الصلاة على ظن العام 
لأسطلها . وكذلك السلام سهوا . 
والكلام العمد لإصلاحبا » واعتذار 
للانعين عن هذا الحديث 
و؟ الأفعال الأجندية فى الصلاة سبوا 
« البناء على الصلاة بعد السلام سبوا 
بيهم سحودالسهوىآخرالصلاة.ويتداخل 
ةا موضع سجود السهو 
هوم اللأموم تابع للامام فى السبو 
8 الحديث (٠١١5‏ قام فى الركعتين 
الأوليين ولم مجلس الخ » 
و سجود السبوعند النقص قب لالسلام 
وهذا الجلوس الأول غير واجب 
20 باب المرور بين يدى المصلى 
م« الحديث ٠١‏ : لو بعلم الار بين 
يدى الصلى الخ » ْ 
ْ ج.ج الحديث 4ر١١‏ : مدافعة اللارء ثم 
مقاتلته . فإما هو شيطان 
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القائلة مولة على قوة النع 
الحديث و١١‏ : مرور ابن عباس 
وأتانه بين بدى بعض الصف 
قول ابن عباس «ناهزت الاحتلام» 
الأحاديث المعارضة .-منها : حديث 
الكلت لاود 
عدم الإنكار : دلل الخواز 
الحديث 2١١٠١‏ كان رسول الله مز 
عائشةوهويصل وهى معترطةف قبلته» 
باب حا 
امع 
الحديث 1١١‏ : نحية المسجد 
جمهور العلماء على عدم وجوبها 
هل ركع إذا دخل المسجد فى 
أوقات الكراهة ؟ 


إذا تعارض نصان كل منهما بالنسة 


إلى الأخرعام منوجهخاصمن وجه |" 


إذا دل المسحد وقد صلى ركعق 
الفجر فى بيته 

إذا دخلمحتاز: هل يؤمر بالركوع؟ 
إذا صلى العيد فى المسجد » هل ركم ؟ 
ات ؟٠::‏ النعى عن الكلام 
والأمر بالسكوت فى الصلاة 

معنى «القنوت» والمراد منهفى الصلاة 
النفخ والتتحنح والبكاء » ونحوها 
الحديث ١١‏ . الإبراد بالصلاة إذا 
اشتد الحر 

الإبراد بالظهر » وبااعة 

الحديث ١١8‏ : « من نسى صسلاة 


فليصلها إذا ذ كرها » 


صفحة 


05 إذا ذكر صلاة منسية وهو يصلى 


2 


هل عل التارك عمدا قضاء ؟ 


ين الحديث ١١٠6‏ : « أن معاذا كان 


ام 


يصلى مع رسول الله عشاء الآخرة 
ثم بدجع إلى قومه فيصلى بهم الثم » 
اختلاف نية الأموم والإمام وتحقيق 
القول فى جواز ذلك لفعل معاذ 


ايمس الحديث : (اتقاء شدة الكر 


لخن 


0 


2 


بوذن 


لضن 
56 
2 


ببسط الثوب ونحوه نحت البة 
الحديث 7و١‏ « لايصلى أحدم فى 
الثوب الواحد ليس عاتقه منه ثىء» 
الحديث م١١‏ 0 
أو بصلا فليعل مسحدنا الخ » 

هل أكلهما عذر فى ترك الجاعة ؟ 
وهل هو عام فى كل مسحد ؟ 


؟ إباحة أكل هذه الخضرواتٌ 


الحديث ١١5‏ « من أكل الشوم 
والبصل والكراث ‏ فإن الملاتكة 
تاذى تما تأذى مئه الإنسان «( 
قاسوا علي هكل مؤذ من جخر ونحوه 
بعلة تأذى الملائكة 
باب التشهد 
الحديث : تشهد أبن مسعود 
خلاف الفقهاء فى وجوب التشهد 
ترجيح تشهد ابن مسعود والرد على 
ا ل ان 

معنى « التحيات ؛ والصلوات » 

« « السلامعل النى وعلىعبادالله» 

2 « ثم ليتخير من السألة ماشاء «( 


ل سيم 





صفحة 


.حم الحديث 1١١‏ : كيف الصلاة على 

رسول الله صلى الله عليه وسلم 
2 صيغة الأمر ( قولوا » ظاهرة فى 

الوجوب 

اعم وجوب الصلاة على الآل ؛ ومن ثم ؟ 

د كيف تشبه الصلاة على مد وآله 

بالصلاة على إراهم وآله 0 

ممم معنى ( إنك حميد تجيد » 

« الحديث ١١١‏ : الأمر بالاستعاذة 

من عذاب القبر وعذاب النار الخ 

إثيات عذاب القير . وقد أوجب 

الظاهرية هذا الدعاء ١‏ 

«. هل يقال هذا فى التشهدين ! 

وعم الحديث ١3‏ : تعلم رسول الله 

أبا بكر أن يول فى صلاته « اللهم 

إنى ظامت تفى الخ » 

الحديث 4؟١‏ : « ماصلى صلاة بعد 

أن أزلت عليه ( إذا جاء نصر الله ) 

لانقولفها:سبحانك رننا ومحمدك» 

« ممق « سبحانك وبحمدك » 

قولما « يتأول القرآن » 


م 


يفانا 


مع 

بم باب الوثر 

« الحديث ه؟٠‏ : عن ابنعمر«(صلاة 
الليل مثنى مثنى الخ » 

/ » يقتضى تقديم الشفع على الوتر‎ +٠ 
ْ . وانمهاء وقت الوتر بطلوع الفحر‎ 

© إذا أوتر ثم أراد التنفل : هل يعيد 
الور ؟ 


#4 الخديث 1١‏ : « من كل الليل 





0 


أوتر رسول الله الع » 
الحديث 2:11 كان يصلىمن الليل 
ثلاث عشرة ركعة وروت حمس الخع» 
باب الذ كر عمّيب الضلاة 
د« الحديث م؟١‏ : « رفع الصوت 
باذك رحينالانصراف من الكتوبة » 
الحديث 9؟١‏ : «كان يشول دير 
كل صلاة مكتوبة : لا إله إلا الله 
وحده لاشربك له الغ « 
مع معنى « لاينفع ذا الجد منك الجد » 
« معنى نهيه « عن قبل وقال » 
ل رس تفتلن ركد 
السؤال »6 
7ع م معنىنهيهعن (وأدالبناتومنعوهات» 
مم الحديث .1 : التسيح والتحميد 
والتكير دبر الصلوات 
بوؤم أعهما أفضل : الفقير الصابر » أم 
الغنى الشاكر ؟ 
.وم الحديث ٠١١‏ « صلى فى عميصة لما 
أعلام تعبا الخ «( 
هم فيه البادرة إلى مصال الصلاة » ونفى 
ما مخدش فيا ؛ ويشغل القلب من 
اللتقوش والأصباغ 
د باب الججع بين الصلاتين فى السفر 
« 'الحديث ؟8١‏ 2 كان مجمع فى السفر 
بين الظبر والعصر الخ » 
)0 جواز ا جع ؛ ومخصيص بعض الفقهاء له 
؟وم الحديث يدل على المع إذا كان على 


ظبر سير 


0 





0 
#هم باب قصر الصلاة فى السة 
« الحديث م»م؟ « كان رسول الله 
وأبو بكر وعمر وعمّان لا زبدون 
فى السفر على ركمتين » 
م ا الله 
« + الحديث م١‏ «زأيت رسول الله 
قام-فكر- ركز النماين وزاءم 2 
وهو على النبر الخ 
وهب صلاة الامام على أرقعتما علية الأموم 
لقصد التعلم 
« العمل اليسير فى الصلاة 
ذ5 إقامة الصلاة أوابججاعة لغرض التعليم 
١‏ الحديث ه18 ( من جاء منج اجعة 
فليغتسل » 
05م صريم فى الأمر بالغسل الجفعة 





«- تعلق الأم با جى, للحمعة 
9 أبعد الظاهرى حيث لم يشترط تقدم | 
الغسل على المعة 
/اه» الحديث 15 « حآء رجلؤرسول 
الله محظي نوم الجمة . قال 
با فلان ؟ الخ » 





00 


« ذهب الثشاضى وأحمد واكر 
امات الحد.: ٠‏ إلى أن من دخل 
السحد 0 
حق إصلى كتين | 
مهم الرد على من منع صلاة الركعتين 1 





« الحديث يسم « كان خطي خطبتين 
وهو قائم فصل بيتهمأ 7 «ى 
وأن رن بنبعا ركن 


ع 
ووم الحديثيرس؟ « إذا قلت لصاحبك : 
أت الخ » 
5" الحديث وم ( من اغتسل بوم 
الجعة ا عاقب ددنة ة الم» 
« . هلالأفضلالشكير إلى الجعةأوالتبسحير» 
1" حمقة «الساعة)» ومغنى « المبحير » 
5س مراتب الرا نعل قد را لق والقصد 
59" أسم (« الهدى »6 وعلام ينطلق ؟ 
واسم « البدنة » 
الحديث ١:٠.‏ «كنا نصلى الجمة 
ونتصرف ولسن للحيطان ظل » 
تجوز انعة عند أحمد وإسحاق 
قبل الزوال 
5 « 0 ظل نستظل به » 
سق أصطل الظل » وعرض المدينة 
ومع 2 5 مابقراً فى صلاة الجعة 
2 ناب العيديبن 
« الحديث؟» :ع إصلاة العيد قيل اللنطة 
5 الفزق بين العد واعتمة 
« الحديث “14 « من صلى صدلاتنا 
ونسك' نسكافقد ا صا «النسك الخ» 
7517 « النسك » ومابراد به 
خس_” ماذ. ع قل الصلاة لاقع محزيا 15 


فقو 2 لأىاردة 2 ا الحم «( 
إيطال كك كونها نسكا 

إذا وفك لماشو رات طلا خلاق 
١ش‏ لاا يعذر فا بالجبل 
قوله « لن تحزى عن أحد بعدك » 
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نا 


ا 
الحديث ١44‏ « من ذع قبل أن 
يصلى فليذيح أخرى مكانها الخ » 
قد ستدل بصغة « فلذم » من 
يرى الأضحية واجبة » أو من يعينها 
بالشعراء و نحوه 
الحديث ه ١:‏ « قدأ بالصلاة قبل 
الخطة . بلا أذان ولا إقامة . وأمر 
بتقوى الله . ثم أنى النساء الخ «( 
اتفقوا على أنه لا أذان للعيد ولاإقامة 
قوله للناء « تصدقن . فانكن 
أكثر حطب جم » 
قوله«فقامتامرأة منسطة النساء» 
جواز تصدق المرأة من مالما 
الحديث ١:5‏ « أمرنا رسول الله 
أن مرج فى العدين العواتق 
وذوات الخدور » 
اعتزال الحيض الصلى 
باب صلاة الكوف 
الحديث 7غ 1« خسفت الشمس على 
عبد رسول الله ٠.‏ فبعك مناديا 
ينادى : الصلاة جامعة الخ ( 
معنى ( خسفت الشمس )0 . ا 

با ضلاة التكتواق | 
الخلاف فى كيفية صلاة الكوف . | 
ركمتان | 


2 ل 


اختارالشافعى ومالك : أنها 
في كل.ركصة قيامان وركوءان 
وسحودان . والرد على من زعم دا | 


ان كا رانلل ا 


اعت 


0 


قا 


م 


ينها 


اا 


ة/ا 


غ2 


0 


2 


)) 





الحديث 5 « الشمس والقمر 
آيتان من آيات الله الع » 

قوله م حوف الله مهما عباده » 
الرد على الفلكيين فى“أسبابٍ 
الكسوف ولوف .وأ نقدريه 
تعالى حاكة"عى السبب والسب 
الحديث به:١‏ وصفا عائشة لصلاة 
الحسوف » وأنها أربع ركعات 
وأربع سجدات . و نحذير الرسول 
أمته من الزق » ومخويفهم مابين 
أيدمهممن الأهوال»مصادفة الحسوف 
يوم موث إبراهيم: واستغلال البود 
ذلك فى إشاعة الفتنة 

قولها « فأطال ايام » وحد القيام 
السنة تقصير القيام التالى عن الذدى 
قبله . والسبب فى ذلك 

قوها 2 نقطب الناس » ظاهرة فى 
أن للكسوف ذعلية 

وقت صلاة الكسوف 

ترجييح الخوف فى الوعظة على 
الاشاعة بالرخص 

الحديث ١5:‏ وصما أن موسى 
لصلاة الخسوف 

فى قوله « فزعا عثى الساعة » 
الاخبار ما وجب الظن من شاهد 
الخال 


فى قوله. « كأطول قيام وركوع 


ا 


وس<ود ) دللعلى تطويل السحود 








صفحة 
دمع فى الحددث ل لشم صارة 
الكسوف فى المسحد 


م باب الاستسةاء 
« الحديثةء١‏ « خرج رسول الله 
يستسق فتوجه إلى ااقبلة يدعوالخ» 
« استحباب صلاة الاستسقاء والروز 
إلى الصلى » وتحويل الرداء . 
عيرم تعدم الدعاء على الصلاة وعدم 
ذكز الخطبة »> .واستقبال القباة 
بالدعاء والجهر قا 
١ «‏ اعحديث +16 و أن. رحلا دل 
المسجد يوم المعة ورسول الله قائم 
مخطب الخ » 
مخ فى الحديث 0 من أعلام الدبوة 
هلمم استحباب رفع اليدين فى الدعاء 
معنى «القزع» و «سلع» و«سيتا» 
و «١‏ الأكام » 


كم باب صلاة اللملوف 
« الحديث + ١صل‏ يكل طائفة ركعة 6 
وقضت كل طائفة ركعة 


صلاة.الخوف باقِة كا صلاها 
رسول الله خلافا لمن خصها بكون 
رسول الله فهم 
« وردتوجوهفكيفيتهائزيدعلى العشرة 
ل سببْر جيح منر جح صفةعلى أخرى 
« الحديث ١٠64‏ : رواية صابن 
خوات ٠‏ إذا كانالعدو فى غيرالقيلة 
همع الحديث : أن الطائفة الأولى 
تنم لنفسها مع بقاء صلاة الإمام 


صفحة 

همه مقتضى الحديث : أن الامام رشت 
حىتتم لأنفسها وتسلم : وقد يتعلق 
بلفظ الراوى من يرى السلام 
من الصلاة 

0 الحديث ه6٠‏ روؤاية جابر. والعدو 
بيهم ونين العبلة 

لقع كات ار 


2 الحديث ه٠١‏ صلاة رسول الله على 
النجاثى وقد مات بالحدشة 
« "حوان العى 
كبو+ الصلاة على الميت: الغائب . 
الله :"اكير أراظا 
« الحديث ١007‏ روابءة جابر للصلاة 
على النجاثى ٠‏ وأنه كان فى الصفن* 
الثانى أو الثالكث 
الحديث م١١‏ « صلى على قبر بعد 
ما دفن الخ » 
« الحديث ١69.‏ كفن فى ثلاثة أثواب 
بض الخ » 
جواز التكفين: عا زاد على الواحد 
الساتر 
0 الحديث 1 عت ثلاثا » 
أو خمساء أو أ كثر من ذلك عاء 


0 
وان 


5 


ع 


وسدر الخ 4 

كنك التوفاة زيب . والارتار 
مطلوب فى الغسل 

جواز إرادة العنيين الحتلفين بلفظة 
واحدة 








صفيحة 


ع 


1 


ا 


2 4 1 
« إن دأيان ذلك » تفويض لمن | م0 


نسب المصلحة والحاجة ا 
الماء التغير بالسدر وعوه جوز به 
الطبارة . واستجبابالكافورو نحوه أ 
المتحطات 'الحافر فى اعقل لت 
والبداءة بمواضع الوضوء » وتسريح 
شعر الميث وضفره 
الحديث ١5١‏ السنة فى المحرم عوت 
بقاء حم الاحرام بعد اللوت 
الحديث 155 عن أم عطية ( نينا 
عن اتباع النائز ولم يعزم علينا » 
وردت أحاديث تشدد فى اتباع 
النساء الجنازة كديث فاطمة 
الحديث ١#‏ الاسراع بالجنازة 
152 موضع قيام الامام 
فى الصلاة على الجنازة 
احخديث «1١6‏ 
من الصالقة والحالتقة والشاقة » 
الحديث ١٠١١‏ شرار الخلق الذين 
ينون الساجد والعابد على قبور 
الأنبياء والصالحين 
الحديث 1407 « لعن رسبول الله 
المهود والنصارى| 2+ذواقبو رأ نائهم 
مساجد . ولولا ذلك لأبرز قبره » 
الحديث .12« ليس منا من ضرب 
الخدود اخ 
اللحديث ١54.‏ الا ف اشروة الجنازة 
حق يصلى عليها » وحق تدفن 


ا 


برء رسول الله 





00 


سفعدة 


20 


2 






كتاب الكاة 
الحديث 10/١‏ بعث معاذ إلى الهن 
يدعوم إلى شرائع الإسلام 


معنى « الزكاة » 


ع.2”قولة 2 إنك سلتاى توما أهل 


كتاب » لاستحاع همته فى دعائهم 


4 بم تسكون الطاعة ؟ 


2 


غ2 


الامنتكددال بعوله « تؤخدذ هن 
أغنيائهم ترد على ققرائهم » على 
عدم جواز تقل انزكاة وتضعغه 


من ملك النصاب لايعطى من الزكاة 


٠‏ ستدل به على وجوب إعطاء ازكاة 


2 


للامام » وتعظم أمر الظلم وإحابة 
3 1 70 

دعوة المظلوم 

الحديث اللا («» ليس فار دون 


100000 
حمس أواق صدقة ا «غ 


1 زو ح .ةا هلق كاد فالات 


كن كلذل و كثر ا والرد عله 


/ا.: الحديث ؟/اا « ليس على المسلم 


0 اسه وفرسه صدقة)» 


0 


يل والعبيد إذا 





ا-ة الحدريث 7#اة « المحماء جبار الع «( 


2 


معنى ( العحياء 6 والجبار «( 


و٠4‏ جناية العحاء على الأبدان إذا كان 





فعا رباكت وا ساق 








(8) 
صفحة | صفسة 
بوءع «الركاز»معناه وقدره ولايتوقف 1 كك زكاة انر 
على حوله » والارض الى بوجد فيها 
٠‏ الحديث ١075‏ بعث جمر على الصدقة 
ومنع ابن جميل و<الد بن الوليد , 
والعباس 
« الأظهر : أنه على الصدقة الواجة 
« ما ينعم ابن جميل )» ثما بقصد به 
الننى على سيل المبالغة فى الاثبات 
2 «العتاد) معناه » واختلاف الروايةفيه 
« أجازالرسول خالد أن تي | « قوله « فعدل الناسالخ » والذى 
ما حبسه فما عليه من الزكاة . وهو عدل : هو معاوية بن أبى سفيان 
ححة لمن جوز دفع الزكاة اصنف 81١71‏ حرج صدقة 0 قبل صلاة العيد 
واد , ون أحاز إخراس القمة  :< ١‏ الحديث و١‏ عيك أن سعد 
جاز إخراج الف ص 7 
والجواب عن ذلك بإخراجها صاعا من طعام » ما كان 
؟٠4‏ قوله « فعى على ومثلها » بحرجها على عبد رسول الله 
, الحديث و0١‏ قم غنائم حنين | « الراد بالطعام 
وإعطاء الؤلفة قاومم 2 وتطبيب ماة قدذكر و الزيب » فى هذا الحيديث 
- 36 3 5 
قالوب الأنصار و« السمراء » الحنطة 


« الحديث ١7‏ « فرض زكاة الفطر 
على الذكر والأنثى والحر والمماواء 
صاعا من 0 أو شعير الغ «( 
« قوله « رمضان » قد - ق به من 
إدى أن وقت الوجوب غروب 
الشمس من ليلة العيد 
5 مقدار الصاع ‏ وأجناس ماخر منه 


الجد شه حق حده ؛ ونتأله المزيد من فضله . وأشهد أن لاإله إلا الله وحده 
لاشريك له » وأشهد أن ممداً عبده ورسوله » سيد المرسلين ». وخاتم النبيين » 
وخيرته من خلقه صل الله عليه وعلى آله وجميه وسل ٠‏ 

بعئه ! لى النا سكافة هادياً و بشيراً ونذيراً ؛ وافترض عليهم طاعته فى شا نم 
كله » من شئون دنياهم وأخرام » وجعل ذلك شرط فى حة الإيمان » وفى 
النجاة بوم القيائة من عذاب النارء فقال . ( فلا ور بك لايؤمنون حتى حكوك 
فيا شجر ينهم » ثم لايجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت و ياوا تسلياً ) . 

فلا ئيماة لأ<د إلا أن يطيع الله ورسوله » فيا نزل من السكتاب » وما ثبت 
من السنة الصحيحة ‏ وعلى مر الأزمان » وك الدهور » حتى تنقضى هذه المياة 
٠‏ الانياعلى الأرض ٠‏ وان يقبل الله من مسل أن يمخضم لتشريع غير شرعة الله 
ورسوله . فن فمل برعا عن جداذ 5-20 » وهو حرب على اللّه ورسوله » 
وعلى الشريعة التى أمر باتباعها . 

فلينظر امرؤٌ لنفسه » وليتق لله ر به » وليرفض كل" شر بعة غير شرعه . 
وإ فالنار النا . أجارنا الله من عذاب النار . ا 

وبعد فإن الحافظ عبد الفنى القدمى رمه الله » أراد أن يقرب المعرفة 
بالسنن للناشئين ٠‏ لمع مختصراً موجزاً فى أحاديث الأحكام » اقتصر فيه على 
أحاديثٌ من أعلى أنواع الصحيح » مما اتفو نفق على إخراجه الشيخان : البخارئئٌ 
وس » وفى سحميحيهما ٠.‏ فكان كتابه هذا «عدةٌ الأحكام » » وكان كتاباً 
قريب لطالب العل المبتدىء وا والتوسط ء ثم لايستغنى عنه المتهى والمتبحر . 

وهذا هو المعنى الصحيح للاختصار والإيجحاز : والاقتصارٌ على بض أصول 
الم واخمة ببئة » حتى إذا أتقنها طالب العم انتقل إىكتتب أوسع » فيها عل 
ا وف . لا الإيجاز المزعج الذى صار عليه كثير من المتأخرين » 





أن عورا - زعيرا ‏ جع الم الكثير فى اللفظ القليل » فينتهى بهم ذلك إلى 
الإلغاز والتعجيز ! ! فيبكون ماجعوا أو كت 0 
الطالب النتبى » فضلا عن المبتدئء والمتوسط . إذيكون مم الطالب فى هذه 
الال الوصول إلى المراد من الألفاظ الديجة الملرّة » فيضم جبده فى تفهم 
المراد من دلالة اللفظ » قبل أن يصل إلى مرتبة التفقه فى العنى الذى هو القصود 

لف" وهيات أر شل »بل هيات أن بسيب الرزاد من بدلالة اللفجل اللمقد د 

ثم نعود إلى ماصنم الحافظ عبد الغنى ل ل حك 
هى أصول الأ.واب كن . فكان كتابدما تحفظ و يقتنى ٠‏ وَعنيّ بأل الملم قدها 

شم جاء القاضى الوزير» عاد الدين بن الأثبر » فاختار حفظ هذا الكتاب 
النفيس » واحتاج إلى 0 تفبءه ويتفقه فى الاستنباط هن أحاديثه » وهو فته 
السنة على معناه الصحيح . فل يحد خيراً من الإمام الحافظ الليجة » تت الدين 
ابن دقيق العيد القشيرى . فكان من يينهما هذا الشرح النفيس : 

ابن دقيق العيد شرح 0 » وابن الأثير كس ريصيل »حت 
خر<ت هذه الدرة المنتقاة . 

وقد طبع هذا الشرح قدعاً فى الهند . 

ثم طلبعه الشيخ حمد منير الدمشق فى مصر سنة ١١85‏ ب ٠١44‏ وفدت 
الطبعتان فءز وحودهها . 

ولكن الشيخ متي الدمشق : لم يعن بتصحيحه العناية الواجبة لثل هذا 
الككاتا ؛ كانت الاغارط فيه اكثتزة . ولشل عذره أنه (اعتمد مطبوعة 
المند وحدها » فم تحسم مم الرجوع إلى أصول مخطوطة منه جيدة . 

ثم إنه رحمه الله زاد”"؟ فى أواخر الأبواب أحاديث تناس بكل باب » « نما 








(0) أو على الأصح :زدله . فإنه لم يكن بسيل هذا » وإنما كان 
دادع طابعا وناششرا » وتاجرا كسب كن سنا 1 0 بطلبة الخلر 5 
أن ,ضع أسماءهم ليوثم أنه المعلق والمصحح والمؤلف . وقد أفضق !إلى ريه. وأسّه 
حسيه ٠‏ وكتبه محمد حامد الفق . 


















انفرد به البخارى فقط » أو سل فقط ؛ أو غيرهما مماصح سنده ومتنه »كا هو 
نص قوله فى مقدمة طبعته . 

وهذه الزيادات 1 يكن الكتابٌُ حاجة إلها» لأن مقصد المؤلف واضح : 
« اختصار جملة من أحاديث الأحكام » مما اتفق عليه الشيخان » فم هده 
١‏ الزاباوات دن اقرط مكنا ان استيعاباً للميع أحاديث الأحكام . 
ا شَ الكتاب عن أن بكرن اختصار؟ وم 0 إل أن كو 0 2 

ولا قارب ذلك والاستيعابٌ - أو مابقار به موضوعهكت ب أخرى وافية واسعة» 

١‏ كالمنتم فى للامام الجد بن تيمية » الذى طبع عصر مننة 19١‏ - 1501 » بتحقيق 
الشيخ ممد حامد الفقى ؛ والذى شرحه الشوكانى فى «نيل الأوطار 6 . وكالسان 
الكبرى للبمبتى » المطبوع فى مطبعة حيدر باد بالمند » وكالتاخيص المبير للحافظ 
ابن حجر » المطبوع بالماد:: وهن كتين اتعروفة 'مشبورة فلأ ند الناس + 

ولطاللا فكرت فى طبعه و إخرانجه إخراجا علييًا » متقناً حققاً » على النحو 
الواجب من التحقيق العمى فى إخراج كتب السنة وآار سلفنا الضالم زضى الله 
0 . حتى #بيأت الفرصة المناسبة لذلك والجد لله : 

فقام بطبعه وتصحيحه والتعليق عليه الاح الشيخ تمد حامد الفْقّى ٠‏ ورغب 
إلى أن أشركة فى مراجعته على أصوله الصحيحة . 

وكان أولَ ماجب للتحقيق والتصحيح : الرجوعٌ إلى أصول مخطوظة من 
الكتاب » يمكن الوثوق بها ف إخراجه على أصله ؛ دون تغبير أو تنحرريف » إن 
شاء اله : 

فكان لدى فى مكتبتى الخاصة نسختان منه مخاو رق 1ل الشكعب 
سخ عدة » لخصتها كلها » وتخيرت أحها وأوثتها . وتفضلت الدار بتصو بر صورة 
شمسية منها لى . 
فضارت الأصول المخطوطة بين يدى ثلافة » أرأها كافية دا إن كنا الله 





لد هع لدم 


لتحقيق السكتاب و إخراجه إخراجا سميحاً على النحو الذى يرضينى » وعلى مافى 
الوسع والطاقة . 
د 
وهاهوذا وصف النسخ الثلاث : 

١‏ - نسخة خزائنية مماوكية » كتبت سنة 849 » ورسم عنوانها فى لوحة مذهبة 
مونقة »ونص العنوان فبها : « كتاب شرح عمدة الأحكام » « للشيخ 
الإمام العالم العلامة » إمام المتكلمين » بقية اللجتهدين » تقى الدين » تغمده 
الله برمته » . وكتب فى ختامها مامثاله : « تم كتاب إحكام الأحكام » 
فى شرح أحاديث سيد الأنام ؛ عليه أفضل الصلاة والسلام » عند الزوال 
0 الأر بعاء لمبارك ؛ ثامن عشرين » ذى حجة الحرام [ كذا ] سنة 
خس وأر بعين وثمائمائة » ٠‏ وعدد أوراقها ؟-؟ من القطع التوسط » ىكل 
صفحة 9" سطرا . 

؟' - نسخة مكتوبة سنة 1145 ء عنوانها هكذا : كتاب إحكام الأحكام 

فى شرح أحاديث سيد الأنام » المعروف بالعمدة « وتحته مباشرة مخط آآخر : 
« شرح العمدة ؛ للشيخ الحافظ تمد بن على بن دقيق العيدالمالكيى الشافعى » 
رحه الله تعالى » آمين » . وختامها نصه : « ثم كتاب إحكام الأحكام . 
فى شرح أحاديث سيد الأنام » صلى الله عليه وآله ؛ وشرف ومجد وعفم . 
ووافق الفراغ من ره عشية الثلاثاء بعد صلاة العثاء » ليلة إحدى عشر بوم 
[كذا] خلتمن شهر القعدة الحرام سنة 1185 » مخط كاتبه الفقير علىين 
سعيد القطاش » ساح الله » . وعلى النسخة قراءات وتمليكات » بعضها 
مؤرخ » و بعضها غير مؤرخ . 

- نسخة دار الكتب امصرية» ( رتم ؟ م حديث ) وهى أجحها وأجودها » 
وأعلاها إتقاناً وثقة . وهى غير مؤرخة » ولكنها موثقة عن أصلها الذى 





له د 


ذكر كاتهها أنه نقلها عنه » يا سنبين . وعلى ظاهرها ليك فى شهر ارم 
سنة 9517 . 

وعنوانها هكذا : «كتاب الإحكام » فى شرم عمدة الأحكام » من 
أحاديث_الننبى عليه. أفضل السلام . تأليف الإمام العام العامل » الأوحد 
الكامل القدوة الفاضل » العابد الخاشع الذاهل » البارع » وحيد دهره » 
وفر يدعصره » تقى الدين ألى الفتح جمد بن الشيخ الإمام العالم مجد الدين 
َ - : 
أبى المسن على بن وهب القيرى ؛ رضى الله عنه وعن والديه » وع نكاتبه 
وعن جميع المشاسين 4 

وختمهاكاتهها بما نصه بالحرف الواحد : 

« شاهدث على الأصل التقول منه مامثاله : وجدث على الأصل المنقول 
مامثاله : قرأت جميع هذا السفر والذى قبله:» من الكلاء على أخاديث 
كتاب العمدة » لسيدنا الشيخ القيه » الإمام الأوحد + الحدث الحافظ » 
الحافل الضابط ‏ المتقن الحتق » تقى الدين أبى الفتح مد بن الشيخ الفقيه 
الإمام » العارف العالم مجد الدين أبى الحسن على بن وهب بن مطيع 
امقر ررس الله مذته »وأيقى عل المسلمين تركتيء نغلية” فى بهذه 
را 


النسخة » مصصّحاً لأثفائله. » ,ومتفييا ليعط مدائيه ء. في بحاليس 


الحرم .سنة سبع وتسعين. وستاثة [/اهة ] » واخرها الثاني عشر 


الآخر سنة ثمان وتسعين وسمائة [554] . كتبه عبد ,الله 


مستهل 
من شهر زر بيع 
الفقير إليه تمد بن مد بن أحمد بن عبد الله بن جمد بن يحبى بن سيد الناس 


اليعمرى » وفقه إل , > ... ذلاك . كتبه مد بن على . نقلهكك شاهده العبد 
الفقير إإأى الله تعالى أنو سعيك أجد بن أجد بن أحمد المكارى » غفر الله 





)١(‏ قوله « عليه » ريد على الشارح مد بن على ء .يعنى ابن دقيق اليد . وهو 
متغلق بقوله « قرأت » فى أول الكلام .أى أن ان سبد الناس قرأ هذا الشسرح 


على مؤلفه » فى النسخة الأصلة النتقول عن المتقول عنها ٠‏ 











دا« 


له ولطف به والمسامين . [ ومن ]”'© خطه نقلمكا شاهده أفقر عباد الله إلى 

مشفرته ورمته عمر بن أمد بن أبى الفنتوح فرج بن أسمد الصفدى » عقا الله 

عنه وغفر له وأوالديه وبججيع اللمين » آمين » . 

قبن سح ريق أوكا يقول الناسٍ فى أنسابهم : متسَيَة : أصلها 
0 سيد الناس اليثمرى الحافظ على مؤلفها الإمام الحجة ابن دقيق الميد » 
وأثبت تاريخ القراءة . ثم صدّق على ذلك المؤاف نفسه ء فكتب عقب القراءة 
مخطه  .‏ سمح ذلك . كتبه عمد بن على » » وهو توقيعه باسمه واسم أبيه . 

ثم نسخ منه الشيخ شهابً الدين أبو سعيد المسكارى نسخة مخطه » وأثيت 
فى آخرها نص ثبت القراءة الذى مخطً ابن سيد الناس ونصُ ماكتب الإمام 
الشارح بصحة هذه القراءة . 

ثم جاء الناسخ الأخيرء كاتب هذه النسخةء ابن أى الفتوح الصفدى » 
فنسخ مخطه نخة من الكتاب » نقلها من نسخة المكارى وأثبت فى آخرها: 
نص مانقّل المسكارى عن خط ابن سيد الناس » ثم قل نص كلام المكارى» 
فى أنه نقل من نسخة ابن سيد الناس ء وأنه « تله ما شهدم » » وأنت أنه 
هو أيضاً « تقلدكا شاهده » » من خط المكارى . 

واذلك ماقال فى أول كلامه : « شاهدتث على الأصل التقول ما مثاله » 
فبذا هو ابن أبى الفتوح الصفدى يقول ذلك » والذى شاهده على الأصل المنقول 
منه هو : « وعدت على الأصل المنقول منه ما مثاله » ؛ وهذ اكلام المكارى » 
يل موجدَه على الأمل يفط ابن سد الدلس » وهو قوله : < قرأتٌ يم 
هذا الكتاب » إلى آخره . فالذى يقول « قرأت » هوان سيّد الناس . 

0 سيد الناس رخ وقت قراءته الكتاب على مؤلفه الإمام » وهو من 
غرة الحرم سنة لاه إلى ١١‏ ر بيع الآخر سنة حقى أى ٠6‏ شهراً و15 نوما . 
ونعرفبالضرورة منعادة العلماء أنالتار يخ الأخير ؛ وهو 1١‏ ر بيع الثالىسنة ميد 
در 





سس سييييم 


هو بوم تابته ثبت القراءة والسماع ( ونوم كتابة تصديق الشيخ الممروء عليه 

ووقيعه على ذلك . 
ُ قضّر الناسخان الأخران : : المكارى والصفدى » فم يؤرخ كل منوما 

ا ن كتاءة نسخته . ولكنا ذ أستطيع أن نتدارك بعض ذلك التقصير » 

بتتبع باجم من د ترحته من هؤلاء . 

١‏ -نأيام, الشارح نفسه » الإمام ابن دقيق العيد » وستأى ترعفتة قريباً » إن 
غاء اله . ولكنا نذكر هنا أنه ولد بمدينة ينبع » فى شعبان سنة 558 » 
ومات بالقاهرة فى صفر سنة 7١7‏ . فقد قرىء الكتاب عليه قبل وفاته 
بنخو 4 سنوات 

ثم الحافظ الكبير » ابن سيد الناس . وهو عالم جليل متقن » من بيت 

عم قديم معروف » ولو أخذنا بظاهر النسب المكتوب فى ثبت القراءة » 
أنه « عمد بن تمدين أحمد » إلى آآخره » مع حرصه على سوق نسبه إلى 
أجداد كثير بن ؛ لظندًا أنه الفقيه العالم أو عنرو بن شَيْدالناطقٌ + وليس 
ببعيد أن يكونه » فإنه ولد مسنة 548" » فهو أضغر من ابن دقيق العيد 
بعشرين أمنة » 'وذكر الخافظ ابن حجر فى ترجته' فى الدرز الكامنة 
١::4(‏ )أنه «قرأ وحم » . وأنة « وإن مشيخة التكاملية 'بعد ابن 
دَقيق العيد » + وأنه « مات فى ججادى الأولى' سنة 637٠‏ » ويكون قد 
قرأ الكتاب غلى الؤلف بعد أن جاوز من العمر 6 سنة .. وكان العاماء 
قديما تحرطون على القراءة على الشيوخ السكبار ؛ وعلى الأخذ عنهم والإفادة 
بم 8 طوال' لحياتهم فى باهم وكبوتهم إلكن الأرب عدئ 
والظاهر : ا 1 ااعلامة الأديب المشهور » والمؤاف العظبم : 

أبو الفتح فتمح الدين « خمد بن محمد بن يمد بن أحمد » » فإنه تاميذ ابن 


دقيق العيذ » عرف ذلك » فقال ابن ححر فى ترجمته فى الدرر الكامنة 


4 : .50 ):: « ولازم ابن دقيق العيد» ورج عليه فى أصول الفقه » 








وأعاد عنده » وكان يحبّه ويؤثره » و يسمع كلامه » ويثى عليه > . فبذا 
أقربُ أن يكون قارى» النسخة على المؤلف + خصوصا مع الأوصاف العالية 
الغالية التى أسبنها عليه فى ثبت القراءة » ولبس ببعيد أن يكون هو اختصر 
قليلا فى نسيه « تمد بن تمد بن أجد » » بدل « تمد بن مد بن ممد بن 
أحمد » . أو يكون الاختصار » محذف أحد الحمدين الثلائة من النب » 
وقع سسهواً من المكارى ناقل الثبت من خط ابن سيد الناس » أو من 
الصفدى الناقل من خط المكارى . 

والحافظ أبو القتج ابن سيد الناس هو مؤلف السيرة التيوية العظيمة » 
الى سماها عيون 9 الأثر » وهى مطبوعة بمصر سنة ١8+‏ فى لدي . 

ولد بمص رف ذى القعدة سنة "7/١‏ » ومات بها لخْأَة فى ١١‏ شعيان سنة ٠7+‏ 
وترججته لخمة حافلة» من مصادرها : تذكرة الحافظ. للذهى ( + : مم؟ ) » 
وذيلها للحتى ( ص ١‏ ) » وذيلها لاسيوطى (ص 590 ) » وتاريخ ابن 
كثير( 14 :126 ): وطبقات الشافعية لابن السبكى ( : 4؟ ) » والدرر 
السكامنة لابن حجر (4 : 04؟)؛ وحسن الحاضرة للسيوطى ١(‏ : ؟50)+ 
وشذرات الذهب (5: ه١٠‏ ) . ويلاحظ أنه وقع خطأ فى تاريخ مولده » 












١ 
ْ 


فى تذ كرة الحفاظ ؛ حمل صنة 7٠١1‏ بدل سنة 51/1 . 
© ثم الشيخ شهاب الدين المسكارى » الذى نقل مخطه نسخة من الأصل الذى 
قرأه ابن سيد الناس . وهذا المسكارى » هو : أبو سميد شباب الدين أ-مد 
بن أحد بن أحد بن الحسين السكردى المكارى ؛ وهو عالم ابن عالم » 
الكامنة ( ١‏ :هه ) : « كتب مخطه الحسن.المتقن شيئاً كثيراً » وكان 
عارفاً بالرجال 6 . مات فى جمادى الآخرة سنة 78 . 
وقال فى ترجمة أبيه (1 :ىه ) : « ولى مشيخة الحديث بالمنصورية » 


وكتب الكثير مخظه اللليح المنقن © ومات فى جمادى الأولى سنة ٠6لا‏ . 



























ديه سدم 


ع ثم الناسخ الأخير » الناقل من نسخة المسكارى » والذى بين يدينا خطه » 
وهو : عمرو بن أمدبن أبى الفتوح فرج بن أحمد الصفدى فهذا الذى أيجزتى 
أن أجدله ترجمة فيا بين يدي من المراجع » بعد طول البحث والتتبع . 
ولكنى أستطيع » بما خيرت من خطوط الملماء وغيرم » و بما فقوت من 
إتقان المتقن الموئق » وإهال المهمل المنسررع » أن أجزم بأنه كان من 
أهل الملالفقنهين المنثبتين » الذين يحسنوزما يكتبون » ويفقهون مايقرؤون . 
وقدعنى بضبط الكتاب بالشكل الذى يكاد يكونكاملا »فإن أ كثر 
حروف الكلات فى الكتا ب كله مضبوطة مع إتقان الحروف ووضوحها 
حرفا حرفا '» وإنبات نقط المروف المنقوطة إثياناً كاملاء لم يدع حرقاً 
معجماً بشتبه تحرف مهمل . ثم قابل الكتا بكله على أصله الذى نقل منه 
الذى كان مخط اللمكارى » وكتب مجوار آخر سطرمنه  :‏ بلغ مقابلة 
بأصله » والجد لله » . : 
ا والقليك المكتوب بظاهر النسخة » المؤرخ فى شهر اللحرم منة لالىيه » 
ْ يدلنابالضرورة على أنها منوخة قبل هذا الناريخ » ولكن إلى أى مدى 
تتبى أقدميتها ؟ أ كان هذا الصفدى مقارباً اعمسر اللمسكارى المتوفى سنة 
ْ >جاء أم بمده بدهر طال أو قمر ؟ لا ندرى . 
وأا ماكان , فهذه النسخة هى العمدة عندنا فى تصحيح الكتاب » 
وهى الحجة » وهى الأصل ٠‏ بما لمسنا بها من مزايا الإنقان والتوئق » و بأنها 
ِ اترجع فى أسانيد نسها إلى الشارح الإمام نفسه . 
ا خطتنا فى تحقيق هذا الكتاب 
ذأت شرن وها ول دن لل الوب ر اممف حرو بالكضب 
0 ل الذى بر يدون 
0 مخرج أحدّم الكتابَ كفا وانته 422 4 وأسلقه علية . 
فيئبت النصً على الوجه الذى يفهمه » ويستقصى ف الهوامش اختلاق الخ 





لسداءهة د 


التى بين يديه » 0 ا أم صوابً ل 0 جانبه 
م ل لا ل لكات ؛٠‏ والصواب 
في إحديالنسخ بالمامس . ودن الإنصات ١‏ أن أذ اث أنسصم)» وتقلة. متهم » 
بحسن إخراج الكتب على ماينبغى لها من الإتقان . 

وقد فَنْدَم فى الاستكثار من جمع المخطوطات فى السكتاب المراد إخراجه » 
0 من سبقونا إلى هذا الجال » وقلد نام فى 0 لل! 

ُ 0 الله را إل ا الصواب » بفضله ومنتّه » سبحانه وتعالى » 
لك بق القوجم » طريق أَثتنا . أنمة المديث : اختيار أمح النسخ 
وأوثقها »نم النصنٌ على مابخالفها فى المواضع البمة التى مُتَى فيا لس على 
القارىء » والإعراض عن اللطأ 00 فيه » وعن اتخلاف بين 
النسخ فيا لا طائل نحته ال ره 

وهذا هو الذى ل ا نلا ات لت ره 
فنحء ل مخطوطة دار الكتب, » التى وصفنا فأسْيَيْتا: فى وصفها » وهى 1 
الذى ثبت نصّه » لانعدلعنها إلى غيرها إلا فيا. لامندوحة عنه من خطأ 
واضح ؛ وهو شبىء نادر والجد له .ولا ثبت بخالفة النسخ الأخرى لهذا الأضل » 
إلا عند الضرورة القصوى » التى ريك موضع بقدرها . 

و إِنما جعانا خطوطة دار السكتب أصلاً للتحقيق وإئبات نض الكتاب » 
لمنى آخر دقيق » فوق ماذكرنا.من مزايا » وهو : أن هذا الشرح أملا 
شارحه الإمامٌ ابن دقيق العيد على القاضى الوزيرء عماد الدين بن الأثير » 
فالظاهر من هذا الصنيع أن يكون الاستملى شىء من التصرف فى التعبير حين 
الكتالة عن الإمام اللي . فقد يكون إذاً فى النستخ المأخوذة عن القاضى 
عماد الدين شىء من عبازاته هو » لامن غبارات الإمام الأخوذ عنه التكتاب . 

ركون اكات كا ىالا كير لالت . ولا اسل للك © فلل هذا 
لكر الكك” 


0 


واذلك نجد فى النسخ الأخوذة عن القاضى الوزير» ابن الأثير » خطبته التى 
حكى فبها حكاية أخذه الشرح عن ابن دقيق العيد » واستملائه إياه منه . 7 

أما وقل وحدنا: أسلذ ادر ٠‏ قرى "عل امزلف الأعل > الذى أمل 
الكات ء والذى هو تأليقه دكا : قلا متدوحة لا من أعاده أولة »عل 
أنه الأصل الأصيل للكتاب » واعتبار نسخة ابن الأثير فرعا » أو رواية أخرى » 
قد يتصرف فبها راويها » بماكان من حقه فى استملاء الكتاب من مؤلفه . 

خصوصاً وأن الحافظ ابن سيد الناس قرأ الكتاب على الإمام المؤلف الأصل 
ابن دقيق العيد » فى حياة الوزيرابن الأثير » إذ انتعى من قراءته عليه سنة 
(حدد ) . والقاضى ابن الأثير فقد فى إحدى الوقعات الحر بية سنة ( 588 ) » 
كاعرفنا من ترجحته . 

ققد غرف الكتاب إذاً أنه كتاب ابن دقيق العيد » فى حياة مستمليه 
ابن الأثير » وقرىء عليه . وما يدرينا لمل المؤلف أملاه على ابن الأثير فى مجلس 
عام من مجالس المل التىكانت 0 إذ ذاك . فر يستأئر به ابن الأثتير» 
وم يكن له فيه صفة » إلا صفة الناقل الراوى ٠‏ وأو لم د كه 

- أو روابته ‏ قصة استملاثه إياه من ابن دقيق الميدء لم 0 ولاأثر. 

فالأصل المقروء على الإمام المؤلف المملى آضل فى صحة الكتاب ونسبته 
وأعلى . ولذلك خلا من خطبة ابن الأثير» إذلم يكن له بها شأن . 

وقد وافقنى على هذا الرأى الأخ الشيخ ممد حامد الفق » ورضى هذه الخطة 
فى إخراجه ونشره . والجد له رب العلمين ,© 
عن الفاهرة | جم# سر 


لله الح ل لكا نه ١‏ عفا انث عنه . 
5 :ماب ستة #مو١‏ عنه 








عورد 0 
ترجة ابن دقيق العيد 


تمد بن على بن وهب بن مطيع 2 بن أنى الطاعة القشيرى 5 أبو الفععم 
تقى الدين ذاتاً ونمتاً » والسالك الطريق التى لاعوج فيها ولا أمبَا » واحرز من 
صفات الفضل قنوتاً مختافة » وأنواعاً شتى ؛ والمتحل بالخالتين والحسنيين صما 
وسمتاً » الشيخ الإمام » علامة ااعاماء الأعلام » وراوية فنون الجاهلية وعوم 
الإسلام » ذو العلوم الشرعية » والفضائل العقلية » والفنون الادبية » والمعارفن 
الصوفية » والباع الواسم فى استنباط المسائل » والأجوبة الشافية لكل سائل » 
والاعتراضات الصحيّحة التى محعلها الباحث لتقر بر المشكلات وسائل » واللطن 
الصادعة الفصيحة البليغة التى تستفاد منها الوسائل » إن عرضت الشبهات أذهب 
جودر ذهنه ماعرض » أو اعترضت المشكلات أصاب شا كلتها بسهم فهمه 
فأصاب الغرض » أو خطب أسبهب ف البلاغة » وأطنب فق البراعة » أو كتب 
فوحى الكلام يتنزل على براعه » فلله دره إذا ارتفع بنفسه وإ نكان له من 
أنو يه مايقتضى الارتفاع » وعلا على أبناء جنسه » فكان من رقعة الممزلة فى 

٠ : . : 4 

المكان اليفاع « إن 5 7 التقسير شحمد فية #ود المذهبء ]| أوالحديث فالقشيرى 
فيه صاحب الرقم المعلم والطراز المذهب ] » أو الفقه فأنو الفتح العز بز الإمام الذى 
إليه الاجتهاد ينب » أو الأصول فأين ابن الخطيب من انخطيب » وهل يقرن 
الخطلىء بالمصيب ؟ أو الآداب فإن اقتصرت قلت نابغة رمانه »و إن اختضرت 
قلت ان حبك ا فتخله عن التطراى العوم ككثرة المتاصلت 6 ول شقان على 
ارالك ولا صرفه عن التصرف فيه لذة المطاعم وعذوبة المثارب » طالما لازم 
السبر ختى أسفر وجه الإصباح » مشتغلا بالذكر والفكر » لابذوات الألفاظ 


الا ودر الاك : 
0 


و 













م سب 






اللت خا الم 


فيعرض عنها لاهياً عن جالهما ويوسعها بمدا » ويرفضها رفضا 
وي ف 5ك وفك وى علا ا 
تمسك من التقوى بالسبب الأقوى » وقام وظيفة التحقيق والتدقيق » التى 
لايطيقها غيره من أهل زمنه ولا عليها تقوى؛مع تراك الباعة بم ديه من الفضائل 
واللامة من الدعوى » وجعل وظيفة الع والعمل له مله » حتى قال بعض الفضلاء 
لوقي مر الا بت لي ونزاهة » فعظم قدراً وجاهاً 
ووجاهة » ومن غرس العلم والتقوى اجتتى النباهة » ذاك الذى خاز كل فضل 
جيل » وحوى كل فعل جميل » والذى يقال فيه إن الزمان بمثله لبخيل . 

و بالجلة » فالاستغراق فى مناقبه يخرج عن الإمكان » وبحوج إلى توالى 
الأزمان » وكتب له « بقية الجتهدين » وقرىء بين يديه » فأقرعليه » ولاشك 
أنه من أهل الاجتهاد » وما ينازع فى.ذ إلا من هو من أهل العناد » ومن تأمل 
كلامه عل أنه أ كثر نحقيقاً وأمتن » وأعلم من بعض الجتهدين فيا تقدم وأتقن . 

حى لنا صاحبنا الفقيه الفاضل 'تعدل عل الدين ( أحد) الاسقونى قال : 
ذك ره شيخنا العلامة علاء الدين على .ن ن إسماعيل القونوى”"© .. فقات له : لكنه 
ادعى الاجتهاد . فسكت ساعة مفكرةً ٠‏ وقال : « والله ماهو ببعيد 6 . 

وقد ترجمه الشيخ الإمام العالم الأديب الحدث الكامل فتح الدين ممد 
اليعمرى . فقال : ل أر مله فيمن رأيت » ولا حملت عن أجل منه فها رأيت 
رويت » وكان للعلوم جامعاً » وفى فنونبا بارعاً » مقدمً فى معرفة علل الحديث 
على أقرانه » منفرداً بهذا القن النفيس فى زمانه » بصيراً بذيك » سديد النظر فى 
تلك المسالك » بأذى األمعية » وأزكى نوذعية » لايشق نه غبار » ولا يحرى معه 
سواه فى مغمار . 


. :على ابن أحمد الترتوتى‎ ١ ف‎ )١1( 






إذا قال لم يرك مقالا لقال مصيب ول يثن الاسان على هخْر. | 
قال : وكان حدن,الاستنباط للأحكام وامحان ادن المبة والشكا 0 


الاساب لارفية لسعم له ما ساق عل غيم من الولكاكء 
مستعيناً على ذلك بما رواه من العلوم : مستبيتاً ماهنالك بما حواه من مدارك 
الفبوم » مبرزاً فى العلوم النقلية والعقلية » والمسالك الأثرية والمدارك النظرية . 

كنا من العلوم مات عجن لون لزأ 

قال : وعم هم صر والشام والححاز » على نحن * فى ذلك واختراز . وم ذل 
حافت لدان » مقبلا على شأنه ؛ وقف نفسه على الملوم وقصرها 2 ولوشّاء العاد 
كك كلاته الحصرها ؛ ومع ذلك ذله بالتخر يد لق » و بكرامات الصالمين 
تحقق » وله مع ذلك فى الأدب باع واسم » وكرم طباع + ل تخل فى بعضها من 
حن انطباع » حتى لقد كان تمود السكاتب » المود فى تلك المذاهب » 

5 على أهل المثارق والمغارب » يقول : ل 

ينى آذب منه . انتعى ماذ كره الشيخ فتح الدين . 

ا 

ولد الشيخ تتى الدين » ووالده متوجه إلى الحجاز الشريف فى اأبحر الالح فى 
يوم السبت خامس عشرى شعبان سنة حمس وعشرين وستاثة ساحل الينبع 
رأيته مخطه الثبجى . ٍ 

ثم إن والدداة كك عل ذا خبرين عه سن للك حر 9 حرا 1 
يده » وطاف به ودعا له أن يجدله اله عالاً عاملا . وقال الشنيخ مهاء الدين القفطى : 
لما سمعنا على الشيخ مد الدين الحديث ممعته يقول بقوله » وأنا دعوت به . 
اميا لل ١‏ قال فقال تسا ؟ وأنا دعوت"؟,ه فاستسيي ال ,فكالناء 
ما الذى دعوت به ؟ فقال : دعوت الله تعالى أن بنشىء ولدى مدا الل غاملا” + 


فنخاً الشيخ بقوص على حالة واحدة من الصمت والاشتغال بالعلوم » وازوم 





ل 


الصيانة والديانة » والتحرز فى أقواله وأفعاله ٠»‏ والبعدعن النجاسة » متشدداً فى 
ذلك » حتى حكت زوجة أبيه أم أيه الشبيخ تاج الدين بنت البيقاش قات : 
بنى على" والده #والشيخ تق الدين ابن عشر سنين » فرأيته ومعه هاون » وهو 
يغسله مرات زمتا طويلا : فقلت لأبيه : ماهذا الصغير. يفعل ؟ فقال له : ياحمد » 
أ ل ٠‏ ان 1د أن اك حا وك |( هدااشون . ووالنك 
بنت الشيخ المفترح » فأصلاه كر يمان » وأنواه عظوان . 

واتداً بقراءة كتاب الله العظلم ؛ حتى حصل منه على حظ 00 

ثم رحل ف طن الخدت إل دندى وال سكدراية وغيرها . فسمع الحديث 
من والده» والشيخ بهاء الدين أبى الحسن بن هبة الله بن سلامة الشافعى » والحافظ 


عد العم ادر 0 وأبى الحسن عد بن الأنحب أبى عبد الله بن عبد الرحمن 


الصو البغدادى البغال ؛ والحافظ أبى على المسن بن مد بن أحمد بن حمد التيمى 
[الشكري وأى العياس أحهد بن عبد الدائم ان نعمة المقدسى ] » وأ الحسن 
عبد الوهات أن اللسان بن د بن اللسن الدمذى » وأى ادن عل بن امد ىن 
عبد الواحد المقدسى » وقاضى القضاة أبن الفضل بحبى بن قاضى.القضاة أبى المعالى 
عمد بن على بن مد القرشى » وأبى المعالى أحمد بن عبد السلام بن المطهر» 
وأبى الحسن عبدالاطيف بن إبماعيل » والحافظ أبى الحسن يحب العطار » والنجيب 
أبى الفرج » وأخيه العزء المرانيين » وخلائق يطول ذ كم 

وحدث بقوص ومع [ وغيرها ] . 

سمع منه االحلق السكثير» وال الغفير » مع قلة تحديثه : فُمن ممع منه : قاضى 
القضاة مس الدبن 1 تمد بنأى القامسم بن عبد السلام بنجهيل التونسى » وقاضى 
القضاة | شمس الدين حمد بن أحمد بن حيدرة » وقاضى القضاة ثمس الدين مد بن 
أحمد بن عدلان . وشيخنا قاضئ القضاة شيخ الشيوخ علاء الدين على بن إسماعيل 
القونوى . وشينخنا أثير الدين أبو حيان مد بن بوسف الغرناطى » والشيخ كر الدين 





عمان المعروف بابن بنت أبى سعيد » وشيخنا تاج الدين ممد بن الدشتاوى » 
والشيخ فتح الدين خمد بن جمد اليممرى » وشرف الدين حمد بن القاسم الإإاحميمى » 
راع فلب الذي مد للك تالز للق 6 وجمع يطول تعدادم . 
أخبرنا شيخنا العلامة أثير الدين أبو حيان تمد بن يوسف الغرناطى » حدثنا 
الشيخ الفقيه الإمام العالم الأوحد المتقن مفتى الفرقتين الحافظ الناقد تق الدين 
أو الفتح مد بن الشيخ اافقيه الإمام العالم الورع الزاهد مجد الدين أبى الحسن على 
ابن ألى العطايا وهب بن مطيع بن أبى الطاعة القشيرى رضى الله عنهم » .يوم الأحد 
[ البارك ] ثانى شهر رمضان امم من سنة ست وثمانين وستيائة » بمنزله من دار 
الحديث الكاملية بالمعزية ‏ إملاء من لفظه قال : قرأت على الإمام المفتى 
أبى الحسن على بن أبى الفضائل هبة الله بن سلامة الشافى الاخمى بمصرء عن 
الإمام احافظ. أبى الطاهرالسانى ‏ قراءة عليه بالإسكندرية » أخيرنا الشيخ الرئيس 
أبو عبد الله القاسم بن الفضل الثقن بإصيهان » حدثنا أبو الفتح هلال بن جعفر بن 
سعدان ‏ قراءة عليه ببغداد ‏ حدثنا أنو عبد الله الحسن بن يحبى بن عباس القطان» 
حدئنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام المجل » عدا ا لل ا ا ان 
سلبان » عن عبد الله بن سَررْحّس » قال :كان رسول الله صلى الله عليه وسلٍ يقول 
إذا سافر : « اللهم إنى أعوذ بك من وعثاء السفر » وكا بة المنقلب » ومن الحوار 
بعد الكور » وذعوة المظلوم » وسوء المنظر فى الأهل والمال » ٠‏ قيل لعاصم 
و كا الور عد الكو ؟ 6 ظل :جار جد كارت ١‏ وال حا أثر الدن 0 


الشيخ تق الدين : هذا حديث حيح ا م الأول أخرطه 
مسلم منحديث جماعة عنه » وفيه نوعان من أنواع العا » أحدها : العو إلى النى 
ص له عليه وسلم . فإنه أعلى مايقع لنا بالأسانيد الجيدة . الثانى : العلوّ إلى إمام 


مراع المدرك : زعو حاذ ين رالل” 
)١(‏ الحور: الرجوع . والكور : تكوير العامة ولفها . أىمنالنقص بعدالزيادة 





اه 


و بهذا الإسناد إلىالثقنى قال : حدثمنا على بنتمد بن عبد الله تن بشران حدثئنا 
إسماعيل بن مد الصفار حدثنا سعدان بن نصر بن منصور حدثنا سفيان 1 
عن مرو سمم جابر بن عبد الله يقول « لما نزل على النبى صلى الله عليه وس 
(.: 55 قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم ) قال : أعوذ 
بوجهك ( أو من تحت أرجلكم ) قال : أعوذ :وجيك ( أو لبتم شيعا ويذيق 
بعضك ا بعض ) قال :هادان عر وا 

قال شيخنا أثير الدين [ أبو حيان ] قال لنا الشيخ :. هذا حديث ثابت 
يح من حدرث سفيان بن عبينة » وفيه النوعان المتقدمان من العلو» مع كونه 
بدلا » فإن البخارى أخرجه عن على بن المديى عن سفيان . وفيه نوع زائد من 
الغاوء وهو المسمى بعاو التنزيل » فإن الثقنى كأنه سمعه من صاحب البخارى 

وبه إلى الثقنى : حدثنا أبو عمرو تمد بن د بن بالوويه الصائغ ‏ قراءة عليه 
بساور حدثنا أو العباس مد بن يعقوب بن يوسف الاموى حدثنا العباس 
ابن تمد , الدُورى حدئنا خالد بن مخلد حدئنا سلهان بن بلال حدثنا عمارة بن 
غزِية عن نعي بن عبد الله عن أبى هريرة » قال : قال رسول الله صلى النّه عليه 
وسل : أت الث الحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء » فين ,استطاع ص 
فليطل غرته وتحجيله » صميح متفق عليه من. حديث : نعم الجمن» ار 
حديث عمارة ؛ اتفرد به مسلم . 

اشتفل الشيخ تق الدين بالفقه على مذهب الإمامين مالك والشافعى » على 
والده [ واشتفل ذهب الشاف ىأيضاً على تاميذ والده ] الشيخ بهاء الدين هبة الله 
التمْطى أولا » وكان. يقول : البهاء مدلئى . ثم . رحل إلى القاهرة » فقرأ على شيخ 
الإسلام: أبى تمد بن عبد السلام . وقرأ الأصول على والده » وحضر عند القاضى 
شمس الدين تمود الأصبهانى ا كان حااكا بقوص » هو وجماعة » وكان بعضهم 
يقرأ والشيخ يسمع . وقرأ العر بية على الشيخ شرف الدين جمد بن أبى الفضل 


0 


كام 2ك 





لفق وغين درا غيزاذلك © وصتف وأمل ولو لم يكن لله إلاماأ أملاه على 
اده لكان ده نشد بل 10 َ 7 متزلته فى العلل وثبله » 
فكيف بشرح الإلمام » وما تضمن من الأحكام . » وما اشتمل عليه من الفؤائد 
النقلية » والقواعد العقلية ؛ والأنواع الأدبية » والنكت الخلافية » والمباحث 
المنطقية » واللطائف البيانية » والمواد الاغوية » الماك النحوية » والعلوم 
الحديثية » والملح التارضخية » والإشارات الصوفية . 

وأما كتابهالمسمى ب. «الإلمام7؟", الجامع 0 فوا كلت نخته 

فى الوجود » لأغنت عن كل مصنف فى ذلك موجود . قال لى أقضى النضاة 

شمس الدين جمد بن أ-مد بن إإراهم بن حيدرة الشهير بابن التهاح : سمعت الشيخ 
يقول : أنا جازم أنه ماوضم فى هذا الفن مثله » ووافق على ذلك الشيخ الإمام 
الحافظ تو تق الدين أحمد بن تيمية الحنيل فيا خرن 2 بعض من عه منه من 
الثقات الأثبات . وقال لى قاضى القضاة موفق الدين عبد الله الحنبلى : سمعت 
الشيخ تتي الدين بن تيمية يقول : هو كتاب الإسلام . وقال لى الشيخ لخر الدين 
النويرى : سمعته يقول : ماعمل أحد مثله » ولا الحافظ الضياءء ولا جدى 
أبو البركات . وكذلك قال لى صاحبنا العدل الفاضل جمال الدين الزولى : إن 
ابن تيمية قال له ذلك . 

وكان كتابه « الإلام » حاز مع صفر ححمه من هذا الثن جملة من عله . 
وله كتاب « اقتناص السوانح » ألى فيه بأشياء غريبة ؛ ومباحث مجيبة » وفوائد 
كثيرة » وموائد غزبرة ٠‏ وله إملاء عل مقدمة كتاب عبد المق . وشرح مقدمة 
المارزى فى أصول الفقه . وله تصنيف فى أصول الدين . وشرح على التبرريزى فى 
الفقه . و كتابه فى علوم الحديث المسمى ب «الاقتراح ذ فى معرفة 3 الاصطلاح ) مفيك . 
وك خط واو كر 


وأخبرنى قاضى القضاة جم الدين أحجد التمولى : أنه أعطاه دراهم؛ وأمره أن 


)١(‏ هو هذا الكتاب الذى نقدم هذه الترجمة بين يديه . (0) لعله «الإمام» 





يشترى بها ورفا و ماده أنيض . قال : فاشتريت خمسة وعشرون كراسا وجلدتها » 
وأحقيتا لاه رسف نينا زول ؛ إه الاطرء قباد 
وكان كر عا جواداً سخيا . أخبرنا شيخنا:العلامة علاء الدين القونوى رحمه الله 

تعالى : أنهءكان يعطيه فى كثير من الأوقات الدرام والذهب . 

وحكى الشيخ نج الدين مد بن عقيل البالبى : أنه قدم فى الجفل » 
عنده وتسكلم » فأرسل إليه ماثتى درم » ثم ولاه النيابة بمصر . 

وح صاحبنا تمد بن المواسيبى [ الفرضى ] القودى ‏ وكان من طلبة 
الحديث وأقام بالقاهرة مدة فى زمن الشيخ ‏ قال : كان الشيخ يعطيى فىكل 
وقت شيا » فأصبحت نوما مفلا | فكتبت وركة وأرسلتها إليه» فبا ؛ 
ل ا 0 
الماوك ابن الحواسببى » فكتب لى بشىء» ثم ثالث يوم كتبت : المماوك حمد» 
فطلبنى وقال لى : من هوابن الحواسيى ؟ فلت : ل 
القوضى ( قلت المعلوك ؛ قال : تدلسن عل ليس الحدتين ١‏ قلت الضرورة! 
فتبسم وكتب لى . 

وسمع تكلا من الشيخين العالمين شمس الدين مد بن عدلان وثمس الدين 
عمد بن التهاح [ يقولان : #معناه ] يقول : « ضابط مايطلب منى : ير 
شرعا ثم لا أيؤل » 1 

05 الشيخ سهر بالليل » حى ل الشيخ ضياء الدين منتصر قال : حكى 
لى القاضى معين الدين أحمد بن نوح قاضى أسوان وإدفو وكان ثقة » قال : 


قرأ الشيخ ليلة » فاستمعت له » فقرأ إلى قوله ( 5 : ٠١١‏ فإذا نفخ فى الصور 
فلا أتاب ينهم تومئذ ولا يتساءلون ) » فشازال يكررها إلى مطلع الشمس . 
وشك ل الشبخ زر الدين عمر الدمشق المعروف بان الكتانى رجه ا تغال » 
قال : دخلت عليه بكرة بوم » فناولنى محلدة وقال : هذه طالمتها فى هذه الليلة 


الى مضت ٠.‏ 





شاه لدم 


وكان له قدرة على المطالعة : رأيت خزانة المدرسة النجيبية بقوص فبها حملة 
كتسداء من مدنا م عيون الاولتري لان المصاراق امن تاوق للء ا 
وعليها علامات له » وكذلك رأيت كتب المدرسة السابقية » رأيت على السئن 
الكبير للبيبقى فبها من كل علدة علامة » وفيها تاريخ اللطيب كذلك » 
و«مم الطبرانى » الكبير» و « البسيط »© للواحدى » وغير ذلك . 

وأخر فى شيخنا الفقيه سراج الدين الدندراوى : أنه لما ظهر الشرح الكيير 
للرافنى اشتراه بألف درم » وصار يصلى الفرائض فقط » واشتغل بالمطالعة إلى 
أن أمهاه مطالعة » وذكر عنده هو والغزالى فى الفقه فقال : الرافعى فى السماء . 

ويقال : إنه طالع كتب الفاضلية عن آآخرها » وقال : ما خرجت من ا 
من أنواب الفقه واحتحت أن أعود إليه . 

وفى تصانيفه من الفروع الغر يبة » والوجوه والأقاويل ماليس فى كثير من 
المبسوطات » ولا يعرفه كثير من التقلة . 

ونقات مرة لقاضى القضاة موفق الدين المنبلى رواية عن أحمد » فقال : 
هذه ماتنكاد تعرف فى مذهبنا » ولا رأيتها إلا فى كتاب سماه . قلت : رأيتها فى 
كلام الشيخ . 

وأما نقده وتدقيقه : فلا .يوازى فيه . جرى [ ذكر] ذلك مرة عند الشيخ 
صدر الدين بن الوكيل » وكان لابحبه » وكان يتكلم فى شىء يتعلق به » و يذكر 
أنه ليس كثير النقل » فشرعت أذكر له شيئاً إلى آآخر الكلام » ذكرت بمثا له » 
فقال : لاياسيدى » أما إذا نقد وخر فلا يوفيه أحد . 

وسالت شحنا علد الذين عل بن ححد بن خطان الباسى رهد اشاتان 


مرة عن جمع كثير » منهم : الأصمهانى » والقرائى 2 وان رزين »وان ل 
الأعز » ووالده تاج لذن !| فسكان | يداك كل ممط )إل أن د كال 
الشيخ تقى الدين » فقال :كان عاما » أو قال :كان فاضلا » صميح الذهن , وقال : 





1م اد 


حك لى القاضى رين الدين إسماعيل قاضى قوص قال : جاء مرة إلى عصر » ثم 
قصد القاهرة » ققال : أمع أحد متك وسيط ؟ فناوله شخص جارة » فنظرصفحة » 
ثم سقنا معه الدرس ؛ فالقى تلك الصفحة بالمعنى » وسمعنا على شيخنا أثير الدبن 
أبى حيان أبقاه الله تعالى فى خير : جزءا أملاه عليه من لفظه » فيه عدة أحاديث 
رواها بالإسناد » وفيه أشعار وأشياء » وقال : هو أشبه من رأيناه ميل إلى الاجتهاد. 
ورانثاله يخزانة الجامع بقوص : عدة مجالس أملاها وقد حلاها مجواهر الفوائد » 
وحلاها لملتقطى الفرائد . وقال صاحبنا شمس الدين على بن مد القوى : إنه كان 
يعلى عليه شرح الإمام من لفظه » وهو الذى كتبه عنه . وكذلك حك لنا أقضى 
القضاة شمس الدين حمد بن التهاح » قال 8 جلسنا عنده غير مرة وهو يلى شرح 
الإلام من لفظه . 

وكان عز بز النفس . لا وصل الشيخ شرف الدين المرسى إلى قوص قرأوا 


عليه شيئاً من النحو » فسألل عن سؤال ؟ فسكتواء فقال : أرانى أتسكلم مع 


0 


مير ! فل يعد الشيخ تقى الدين إليه بعدها . وأخبرونى بقوص أنه لعب الشطرنج 
فى صباه مع زوج أخته الشيخ تقى الدين بن الشيخ ضياء الدين » فأذنوا بالعشاء » 
فقام فصلياء ثم قال الشيخ : نعود ؟ فقال صهره : إن عادت.العقرب عدنا لها » 
فل يعد ياهبها . 
١‏ وأخبرى الشيخ عماد الدين مد تن حرى الدمياطى .: أنه رأى الأمير 
الجوكندار أتى إليه » فتحرك له نحريكة لطيفة . وسكت ساعة » ثم مال إليه 
وقال : لعل للأميرحاجة . 

وحكى الشيخ شمس الدين بن عدلان : أنهكان عنده وهو متىء» ضر 
الى أمير حاجب برسالة » فكشف [ عن ] وجبه » فسمعبا » وقال له : هذا 
ماينعمل » فوقف الحاجب زمانا » ثم قال : باسيدى : ماالجواب ؟ فقال :.حجبا ! 


ممعت المواب؟ ! وغطلى وحبه 3 








ولا عزل نفسه » ثم طلب ليولى » قام السلطان الملك المنصور لاجين له 
واققاًلما أقبل » فصار يمثى قليلا قليلا » وم يقولون له : الساطان واقف ؛ فيقول: 
أذينى أمشى » وجلس معه على الجبوخ حتى لايجلس دونه » ثم نزل ففسل ماعليه 
واغتستل » وقبل السلطان يده » فقال : تنتفع بهذا » حكاه جماعة » منهم : الشيخ 
شمس الدين عدلان عمن حضر الجلس » والقاضى جد الددن بن المشاب : 

ومع ذلك فلكان حفيفت الروح 2 لطيفا » على نسك وورع » ودين متبع » 
ينشد الشعر والموشح والزجل والبايق والمواليا . وكال يستحسن ذلك . 

حكى لى صاحبنا فتح الدين تمد بن كال الدين أحمد بن عيسى القليوبى » 
قال : دخلت عليه مرة » وفى يده ورقة ينظر فيها زمانا» ثم ناولنى الورقة وقال : 
١‏ كا من هده نسحة » تأخذنها فوحدت فا بلافة أولا ‏ 

ححكقا املتدر اوت . وراس الإرى لير 

وقال شيخنا تاج الدين تمد بن أسمد الدشناوى : سمعته ينشد هذه البلقة 

التى أوطها : ْ 
جل العميرة بالزجا ج ولا الزواج 

ويقول : بالزجاج » يافقيه ! ! 

وحكى لى صاحبنا الفاضل الأديب الثقة مجير الدين عمر بن اللمطى قال : 

كنت مرة بمصر [ فى حاجة ] » وطلعت إلى القاهرة » ققالوا : الشيخ طلبك 
هرات © خنت إليه » فقال ,أبن كنت" ؟ قلت : عضر فى عناحة . فقال طلبدكء 
سمعت إنسانا ينشد خارج الكاملية : 

اجكييعا تا تالو ١‏ :10 غاسق) د سكت 200.1 فاليا 7 فل رتل 

علك 03 : قاو : «زوتكر. دماكتة” تضول” الفساسا 


فاتجبنى . 


رشي اننا قال :لكا رك عنده بالليل » وكنا نسمع عغنية يقال لا : 








د 


جارية النطاع » وأنها تغنى غناء فى غابة السن + فكنا نشتهى أن نسمعها » 
خاءنا شخص مرة » وقال : هى تغنى فى المكان الفلانى » احضروا فى أَوْل 
اليل . فصلينا مع الشيخ + وقنا..وتوجهنا إلى المكان سممناها » ثم جثنا وصرنا 
ندخل قليلا قليلا <تى لايثعر بناء فيعرف الخير ويتكر عليناء فعرف بناء فقال: 
مابالكم ؟أحروى ؛ فاخيريه أنا انتيل فال : يافقيه » أمرها عندى حفيق ! 

وقال لى الشيخ فتح الدين بن سيد الناس : قال لى مرة : مايءحبك أن 


تسكون عندك عوادة ؟ فقلت اا ا" . ذلك ل و(لش له 1 لبعضهم : 


عنتاء فاخت عونا ى عودها فكاع الضوان صرت الود 
قفاء 2 امن اعودها فظلديس| 1 /أيزا » ويتبعها اتباع ودود 


وكأنما الصوتان حين تمازجا.. بنت , الهامة وابنبة العنقود 
فقال : أعده عل » فأعدته حتى حفظه . 
وقال لى شنسنا اتير الدرن : را ى مره ووسى شاب أعد أمحذرث سمه فال : 
يإأيا حيان » أنت تحبه ؟ فقات : نم ققال : أتم يأعل الأندلس ف خصلتان : 
محبتكم الشباب » وش بكم اغخر ! قلت يت 0 
الشاب فاشك أن أهل معثر أفدى منا! قال فعند, . 
وقال شيخنا أثير الدين : أنشدته مرة لنفسى : 1ْ 
على قدر حبى فيك واقّ لى الصبر فلست أبالى كان وصلك أم عجر 
وما غرضى إلا سلام ونظرة وقد حصلا » والذل يأنقه الجر 
سارك ) حى لتزراك باطرى ٠‏ اياك 6 حى لاجر بلك _الفككر 
فقال : أعده على » فأعدته عليه حتى حفظه . 
وكان عدي البطش » قليل المقابلة على الإساءة . 
وأخبرنى برهان الدين الصرى المنى الطبيب - وكان قد استوطن قوص 


سن فال لكت ا وكقاً ا 0 ن الدن مدان أتى الشيخ » 





لعج لدم 


ولاه لآخر» فم حل » ونظمت أبياتاً فى الشيخ ء فبلغه » فأنا أمشىمرة خلفه» 
وإذا نه قد القت ال ع وقال : افيه ء بلفى أنك مخكوتى ٠‏ فتكت ناا 
فقال : أنشدني» وألح عل » فأنشدته : 
وليت فول ارعد غلك سر ...وين لا عي الا كنت ناير 
ركنت إلى الدنيا وعاشرت أهلها ولو كان عن جبر لقدكنت تعذر 
فسكت زماناً, وقال : ماحملك على هذا ؟ فقلت : أنا رحل فقي » وأنا 
إباشر وها اخده مى فلان » فقال : فاعليت بهذا . أنت عل حالف فاشرت 
الوقف مدة » وخطر لى الحج » لخت إليه أستأذه » فدخلت خلفه » فالتفت إلى » 
وقال : أمعك هحو آخر » فقات : لاء ولكنى أريد الحج تت ساد 
سيدى . فقال : مع السلامة مانغيرعليك . 
وقال لى عبد اللطيف بن القفصى : هجوته مرة » فبلغه » فلقيته بالكاماية 
فقال : بلغنى أنك هحوتنى », أنشدتى » فأنشدته بليقة أوها : 
قامى القضاه عرزل شه 0 14-] طهر للرئن عم لك 
إل اعرها. قال :همرت نذا ؛ 
وحكى لى القاضى سراج الدين يونس الأرمنتى قاضى قوص قال : جئت إليه 
مرة » وأردت الدخول » فنعنى الماجب » وجاء الجلال العساوجى فأدخله وغيره » 
فتألت وأخذت ورقة وكتبت فيها : ١‏ / 
قل للتق الذى أنحت رعيته راضون عن علمه وعن عمله 
اتضر. إلى بابك يلوح . مين اخلله 
باطنه رحمة وظاهره2 يأتى إليك العذاب من قبله 
ثم دخلت ؛ وجعلت الورقة فى الدواة » وظننت أنه مارآ نى وقت » ققال : 
اجلس مانفى هذه الورقة ؟ ققلت : يقرؤها سيدنا . فقال : اقرأها أنت » فتكررت 
عليه » وهو برد على » فقرأت » فقال : ماملك على هذا ؟ لحكيت له » فقال : 
وقف عليها أحد ؟ فقات : لا ء فقال : قطمها . 





لك 


وحكى لىأيضاً قال : ولىالشيخ السفطى بلبيس » وولانى بعد ذلك البهنا . 
وقال : يافقيه . أنا وَل الرجل الصخير العمل الكبير وكان السقطى إذ ذاك فيه 
شبوابية د وأول الول التكبي المبل الطغير_:'فقلت:: إن كان سيدانة مرق 
لنفسه فيعمل ماشاء . وإ نكان يعمل للمسامين فا مخنى مانى هذا . 

وحكايانه فى ذلك كثير . 

وك هارا من انررم رك الى دن ورد البرمرء ولولم يكن له إلا 
ماتضمنته خطبة « شرح الأنام » © الشهد له من الأدب' بأوف الأقام » وقوله 
فيها ‏ بعد الجد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 

و بعد » فإن العفة فى الدين منزلة لا ينى شرفها وعلاؤها » ولا تحب عن 
العتول طوالعها وأضواؤها » وأرفمها بعد فهم كتاب الله النزل » البحث عن 
معاى: حديث ليه المرشل .4 إذ.بذلك تنبت القواعد و ستقز الأسامن" 2 وعنه 
يقوم الإجماع » و يصدر القياس » وما تقدم شرعاً تعين تقديمه شروعاً » وماكان 
مولا على الرأس لايحسن أن يجعل موضوعاً ٠‏ لكن شرط ذلك [ عندنا ] أن 
محنظ هذا النظام » و يمل الرأى هو الأموم » والنص هو الإمام » وترد الذامب 
إليه » وتضم الأراه النتشاة خوه قن نك يديم :”وأا أن يحمل الفرع أصلا 
برد النص إليه باللتكلف والتخيل ؛ ويحمل على أبعد الحامل بلطافة الوهم وسعة 
6411 لسع رامن موسر ناروت 
ماتنفر منه النفوس وتستتكره الفقول » فذلاك عندنا من أرد! المذاهب وأسوأ 


يقة . ولا نعتقد أنه تمحصل معه النصيحة لادين على المقيقة » وكيف يقعأصى مع 


رجحان منافيه ؟ وأنىويصح الوزن بميزان مالأحد أحد الجانبين فيه ؟ ومتىيتصف 
حا ملسكته عصبية العصبية ؟ وأين يقع الحق من خاطر أخذته العزة بالحيّة ؟ 
و إنما يح بالعدل عند تعادل الطرفين » ويظهر الجور عند تقابل المنحرفين . 

هذاء ولا برز ا « الإلام » وكان وضعه مقتضياً للانساع » 





اك دس ك5 


ومقصوده ا لاكداد ياغ “عل قوم عن استحنان إطابته » إلى استخشان 
إطالته » ونظروا إلى المعنى الخامل عليه » فم يقضوا بمناسبته ولا إخالته » وم ,. 


ذلك ا من وصل ماضيه بالمستقيط ولا ع ان أقطع ا ا به 


أن دل 


»> فا الكرج الدميا فى ولا التابن .قا ال 


1 
وله النظم الفائق » المشتمل على المعنى البديع واللفظ الرائق السهل الممتنع » 
والمنهجالمستء لمستعذب المنبع » والذى يصبو إليه كل فاضل 8.6 وستحسنه كل أدي بكامل . 


أنشدنا شيخنا أثير الدين [ عمد ] أبو حيان. أبقاه الله تعالى فى عافية قال 
ان الشيخ الحافظ تتى الدين أبو الفتح تمد القشيرى [ لنفسه ] قوله : 
ا ا م ألا ,ونين عل حي انه الل 
فلا ترج الملق فى. حاجة ليوا بأهل لسوى اليساس 
ولا نزد شكوى إلهم . فلا ممنى لشكواك إلى قاسى 
قإرت تمخالطه منهم . .معشرا هو[ يت ] فى الدين على الراس 
:ركلا عض حلم ايعجض »د ولا تحب فى رالشه ايفن إن 
لاورع .فى الدين محييم عنها ولا حثمة جلان 
لاعستن الان إل بإ ١‏ من ذه الك صو اللانى 
اماس ال إل رس الالجررا فى الله الك 
وأنشدنى أيضا ما أنثده له لنفسه قوله : 
وقائلة : مات الكرام . من لنا إذا عضنا الدهر الشديد بنابه ؟ 


قلت ذا : من كان خابة فسية ر, سؤالا الخلوق 2 لين يناه 


: 34 1 3 معاي 
لن مات من يرجى شعدلبهم الذى2 يرجونه باق ٠»‏ فلوذوا 


01 
قال ا لنفسه قوله : 
١‏ 


ومستعبد قلبه المحب وطرفهء بسلظان حسن لا ينازع فى ال>؟ 
بلك قل : ١‏ سادرم (ث 


7 





سس باس للم 


متين التق » عف الضمير عن الحنا 
جاران ١‏ | كه | قاطله 


الشيخ تق الدين لنفسه : 
إذاة كنت ف عد وطيت نسينها 
وإن كنت فبهم ذبت شوقاً واوعة 


وقد طال مابين الفريقين قصتى 


رقيق حواشى الطرف والحس والفهم 
ف 2ل ف رس ارسات ا 1 
وأنشدنى الشيخ العلا لعلامة ركن ) الدين مد بن القويع رمه الله قال : أنشدنى 


ات أحلى باللواء مُعحزى 
إل سا كو حد دوعيل ,تصيزى 


فُن لى بنحد بين أهل ومعشرى ؟ 


وأنشدنى له الشيخ فتح الدين بن سيد الناس » وأنشدنى فى ذلك الشيخ 
أثير الدين أو حيان قالا : أنشدنا الشيخ تق الدين لنفسه : 

أحبه قلى والذين ‏ يذكرم 

لأن غاب عن عينى بديع جال؟ 


فهك حو كن المكافف : يننا 


ومن مسموار سنه 


م قلي طرب عندما 
وإيستخف الوجد قلبى » وقد 
ياهل أقضى حاجتى من منى 
وأرتوى من" زمزم فهئ لى 


أ وقت تعلق 
رجا كل الأبدان حّ التفرق 
يلم مين 


ولرداده فى 


ره : قوله الذى أنشدنيه أقفى القضاة ثبمس الدين بن التماح 
قال : أنشدنا الشيخ تي الدين لنفسه قوله : 


أستادح البرق الححازيا 
أصبح لى. حسن المجازيا 
وأغذ البذن الهاريا 
ألذ من ريق المهاريا ؟ 


ا الشيخ الفقيه شرف الدين حمد بن حمد المعروف بابن القادم 


أنتدق شيخنا ثتى الدين القشيرى لنفسه قوله : 


أهل المناصب فى الدنيا ورفعتها 


قد أتزلونا » لأنا غير جنسسهم 


فالم فى 


توق ضرنا نظر 


أهل الفضائل مرذ وأون بيهم 
منازل الوحش فى الإهال عندمم 


ونا ال اف ارق هدرنا حم 








ايي» سد 


فليتنا لو قدرنا فلي تعرفهم مقدارهم عدا 1 و دروه هم 
لم مريحان من جهل وفرط غنى وغندنا المتعبان العم والعدم 
وأنكنانا يما ع فال « نشوا الشيخ رحه الله لنفسه قوله : 
يلك رامت القرى "١‏ لا ترد اللدل ولا تفخ 
قد كلت العيش يحد الموى واتسع الكرب وضاق الفسيح 
وكادت الأنقن بما بها تزهق » والأرواح منها تطيح 
واختلف الأحماب : ماذا الذئ برد من أنقسهم. .أو يزيم ؛؟ 
فقيل : تمريسهم ساعة وقيل: بل قر بك . وهو الصحيح 
وأنشد عنه القاضى الفقيه المحدث تاج الدن عبد الثفار بن عبد الكانى 
الدعدئ - ونقلت من خطه ‏ قال :,أنشدى لنفسه قوله : 
بامرط] عي ,»اولشف دراش ٠١‏ ابل افا عيرى .ولت تافص 
أتعبتى بخلائق لك " تفد فيهاء وقد جمحت رياضة .رائض 
أرضيت أن تختار رفضى مذهباً فيشنع الاعداء : إنك رافضى 
ووجدت خط شيخنا تاج الدن بن. الدشناوى أنشدنى الشيخ تق الدين 
لنفسه قوله : 
تمنيت أن الثيب غاجل المتى2 وقرب منى فى صباى مزاره 
لاجد من ,عش الشباتة نشاقله ١‏ واسد من حص المشلت. وقاره 
وأنشد له ابن غبد الكانى- ونقلت من خطه ووجدته خط شيخنا تاج الدين 
ويقال : إنه نظ ذلك فى ابن الجوزى - قوله : 
دقت إفى الفطة حى لقكلك 1 بدت رمار سسيس 4 اود سر 
وصرت: فق اأعتاد ‏ مقناناتها ٠‏ لش راك" لجان 6ك لديك 
وصار ما ضيّرت من جوهر ال حكمة فى الشرق وفى. الغرب 


3 شاذات” إل اك لد سرك اذو فم رودو ليب 
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ارد قطن ل لفقل يووا ادر ابإخطيا 
ل ال غلا اله اك كين امرك والقليك 
وأنشدنى شيخنا أقضى .القضاة شمن الدين مد بن التماح له 
نظمها فى بعض الوزراء » ومنها قوله : 
ا ل مد نر 1 ار عد دم سد وت 
عجب مرى عجائب البحر وال " ر» ونوع فرد » وشكل غريب 
دن الفقية الفاضل جمال الدين مد بن هارون القناى كيك ثير الدين 
قالا : أنشدنا الشيخ 7 تقى الدين [ أنو الفح ] لنفسه قوله : 
سرينا » ول يظهر لنا الهم بارا ولا كوكبا نهدى به © فنسير 
وقالصا-ى:قدهلكناء فتلت: لا هلاك علينا » والدليل بصير 
روفاك كته ا رسرقه فيرو فد إتاذات امه الافاف ا وسارت نا 
الركبان والرّفاق » وهو من اشتهر ذكره وشاع ٠‏ وملا المسامع والبقاع » ومدحه 
ل لضان الس و كن لل ارح ليه لاد 
أو الحسين الجزار » فأنشد مادحا له : 
سي اللا والأدراء + والاء ات بلفاء , واللطياء ب واللفاظط 
شنفت أسماع الأنام عط كه كيت لمان رون الأقالا 
أبكت عيون الامعين فصولما ذركت على الخطباء والوعاظ 
وعجبت منها : كيف حازت رقة 2 مم أنها فى. غاية الإغلاظ ؟ 
سرل مصر إذا رأتك لغيرها ٠:‏ ما الدهر إلا قسمة وأحاظطى 
ويقول قوم إذا رأوك خطييهم : تك ترف كسا 
رابلذى :اله أعطاء ف ينا له صورة . وكان كثير المسكارم النفسانية » والمحاسن 
الإنسانية لكا فى فاقة تلزمه الإضافة ؟ فيحتاج إلى الاستداءة . وقد 


تنضى به إلى بذل الووجه المعروف بالصيانة . 





د 


حي لى شيخنا قاض القضاة أو عبد الله تمد نن جماعة : أنه كان عنده 
ل الحكم بالقاهرة » وكان فيه اجتهاد فى تحصيل مال الأيتام . قال شيخنا : 
فأحضر عندى مرة الشيخ تقى الدين » وادعي بدين عليه للا يتام ٠‏ فتوسطت 
بينهما » وقررت معه أن تكون جامكية السكاملية للدّين » والفاضلية لكافه . 
ثم قلت لله : أنا ل عليك بسبب الاستدانة » فقال : ما بوقمنى فى ذلك 
إلا محبة الكتب ٠‏ : 

وحكى لى شيخنا تاج الدين تمد بن أسمد الدشناوى قال : حضرت عنده ليلة 
وهو يطلب شممة قل يجد معه تمنهاء ققال لأولاده : فيكم من معه درهم ؟ فسكتوا 
وأردت أن أقول : معى درم » كيت أن يتكر على . فإنهكان إذ ذاك قاضى 
القضاة » فكرر اكلام » فقلت : معى دره, . ققال : ماسكوتك ؟ 

وكان الشيخ تاج الدن 5 تيده أوتاميك أنة ؛ وابن صاحبه : والشيخ 
تقى الدين » والشيخ جلال الدين والد شيخنا تاج الدين تزوجا .يبنتى البرهان 
ابن الفقيه نر . 

وحك القاضى شهاب الدين بن الكويك التاجن السكازى ربهه الله قال : 
اجتمعت به مرة 4 فرأيته فى ضرورة ٠‏ فقلت : ياسيدنا ما تتكتب ورقة لصاحب 
المن ١.1‏ كتلهازوانا أقضى قنها التعل ٠١‏ كنس ورقة لطيئة يها عفر الانيات : 

تحادل أرباب الفضائل إذ رأوا بضاعتهع موكوسة الحظ فى القن 

فقالوا: عرضناها » فل نلف طالاً ولا من له فى مثلها نظر حسن 

وم إلا رفسا" و إمطرديا فقات لم : لاتعجاوا » السوق بالِن 

وأرسلها إليه .'فارسل إليه مائى دنار : واسِتم رسلما فى كن شنة إلى أن 
مات . يعنق صاحب المن 

وحصل له مرة ضرورة ؛ فسافر إلىالصعيد » ونوجه إلى إسنا للشيخ بهاء الدين 
تأعطاء درام [ وكتاً ] » وأعطاه تمس الدين أنمد بن السديد شيئاً له صورة . 





وكان فيه إنصاف . وحكى لى شيخنا تاج الدين الدشناوى قال: خلوت به مرة 
فقال : يافقيه » فزت برؤية الشيخ 5 الدين عبد العظى ؟ فقلت : و برؤيتك » 
فكرر الكلام : وكررت الجواب » فقال : كان الشيخ 5 الدين أدين منى » 
ثم سكت ساعة » وقال : غير أنى أعل منه . 
وكان بحاسب نفسه على السكلام » و يأخذ عليها بالملام » لسكنه تولى القضاء 
فى اخ جره ؛ وذاق من حاوه ومره ؛ وحط: ذللك عند أهل المعارف والأفداز من 
علو قدره » وحَسنَ الظن ببعض الناس » فدخل عليه الباس » وحصل له من 
اللامة نصيب » والجتهد مخطىء ويصيب » ولو حيل بينه و بين القضاء لكان 
عند الناس أحمد عصره » ومالك دهره » وثورى زمانه » والمتقدم على كثير من 
شدمةدء فلكت بافرانه ا عل أنه.عزل نفه مره سد امرزة م وتتضل امنه اكه 
بعدكرة ؛ والمرء لابنفعه الحذر ء والإنسان نحت القضاء والقدر . وكان يقول : 
وله ماخار الله لمن “بلى بالقضاء . 
وأخبرنى الشيخ شمس الدين بن عدلان أنه قال له ذِك مرة » وقال : يافقيه 
لولم يكن إلا طول الوقوف لاسؤال [ والحساب ] لكنى . 
وق هذا الممى. نغلمت آنا شعرال: 
لاتَليِنَ الدهر أمر الورى2 واقنع من الرزق بيعض النوال 
لولم يكن فى الحشر فيه سوى طول وقوف المرء عند السؤال 
1 لان و ل ل 
ودرس بالفاضليه » والمدرسة الجاورة لاشافعى . والكاملية » والصالحية 
بالقاهرة . ودرش بقوص بدارالحدنث ببيت له » وله فى القضاء امار حلنة 6منها.: 


دزا ركاف كانت أ خلت , وامظفت لخطدين . ومع : أن النضاة كنا يخلع 


4 ع ب‎ 1 5 3 ١ ٌ اله‎ . ١ 
عليهم الحر ير » خم على الشيخ الهوف واستءرت ا الاوصياء مباشرا‎ 


. . 0 3 
من جهته » وغير ذلك . وكان يكتب إلى النواب بذ كر و بحدرجم . 





سس د 


وبما اشتهر من كتبه . ماكتب به إلى [ الخلض ] العهنسى قاضى: انيم - وكان 
من القضاة فى زمنه - كتاباً غ٠‏ أوله بعد البسملة :يا أيها الذين آمنوا قوا م 
وأهليك ناراً وقودها الناس والحجارة » عليها ملائكة غلاظ شداد لا .يعون الله 
ما أمرمم ويفعلون ما يؤْمرون ) هذه المكاتبة إلى فلان الدين » وفقه الله تعالى 
قبول النصيحة » وآتاهلما يقر به إليه قصداً صالخا ونية #ديحة » أصدرها إليه 
بعد عساو الذى يعل خائنة الأعين .وما #ى , الصدور» وتعبل حتى يلتشس 
الإمبال بالامال على المغرور» تذكره بأيام الله تعالى ( وإن نوما عند ر بك كألف 


سنة مما تعدون ) وتحذره صفقة من باع الدنيا بالآخرة» فا أحد سواه مغبون » 


عسى الله أن يرشده بهذا التذكار و ينفعه » وتأخذ هذه النصائح نجه عن النار» 
فإنى أخاف أنيتردىفيها فيجر مَنْ ولاه والعياذ بالله معهء والمتتضئلإصدارها: 
مالحنا من الثفلة المتحكة على القاوت ؛ ومن تقاعد الهم عن القيام بما يحب 


لارب على المربوب ؛ ومن أنسهم بهذه الدار» ويم يجن عنها ٠‏ وعامهم عاقى 
أيديهم من عقبة كؤد وهم لايتحصلون منها» ولا سيا القضاة الذين بادا الأمانة. 
على كواهل ضعيفة » وظهروا بور كيار وم محيقة ». ؤوالله إن: الآمر لعظيم » 
وإن الطب لجسيم» ولا أرى مع ذلك أمتاً ولا قزاراً » ولا راحة » اللبم إلا رجلا 
نيك الآخرة وراءه » واتخذ لله هواه وقصر همه وهمته على حظ نفسة ودنياه » 
فغاية مطلبه حب الجاه » والمنزلة فى قلوب الناسس » ونحسين الزى والملبسن والمركب 
كاري ع" مستشعر خسة حاله » ولاركا كة مقصده . فهذا : لا كلام معه 
( فإنك لامع الموتى ) .وما أنت بمسمع من فى القبور ) فاتق الله ( الذى يراك 
حين تقوم ) واقصر أملك عليه » فان 00 
أيها النفر إلا كي قال حبيب العجمى » وقد قال له قائل« ليتنا لم تخلق.. قال 

وق فا دافن ل عليك » بعد هذا الخطر اراتك الندنا أن تقفى 


من معرفتها الوطرء فتأمل كلام النبوة « القضاة ثلاثة » وقول النى صل الله 





1 


عليه وسلم لبعض أصحابه مشفقاً عليه م لاتأمرن على اثنين و لمر كال م 3 
حر ولاقوة إلا الله العلى العم ٠‏ هيهات جف القلم » وتفذ أمس ان قلا رذ 
لاحك » ومن هنالك شم الناس من فم الصديق 21 الك الخريه . وكا 
الفاروق « ليت أم عمر لم تلده » واستسلم عثمان » وقال ا ار «6 
وقال عل وانلزائن تملوءة بين يديه « من يشترى منى سيق هذا ؟ ولو وجدت 
ماأء شترى .به رداء مابعته » وقطع :لوف نياط قلب عمر بن عبد العزيز » فت 
من خشية العرض . وعلق بعض السلف فى ببته سوط يؤدب به نفسه إذا فقر. 
أفترى ذلك سدى أم وضح : أنا نحن المقرنون وهم البعداء ٠:‏ وهذ. واله أحوال 
لاتؤخذمن كتاب السلم والإجارة والجناات . ٠‏ تعمكلها 1 
و بأن نظمأ وتجوع » وتحمى عينيك المجوع » وتما يعينك على هذا الأمر الذى قد 
دعوتك إليه » و يزودك فى سفرك للعرض عليه :أن تححل لك وقتا تعمره بالتذدكر 
والتفكر » وأياماً تجعلها لك معدة لجلاء قلبك » فإنه متى استحك صداه صعب 


تلا فيه » وأعرض عنه من هو أعل بما فيه » فاجمل همك الاستعداد للمعاد » 
والتأهب لجواب الملاث الجواد » فإنه يقول ( فوربك لنسألنهم أجمعين عنا كانوا 
يعملون ) ومهما وجدت من همتك قصوراً 2« واستشعرت من نفسك عما بدا لا 


روا 2« فاحان إليه وقف بيابه » فإنه لابعرض عمن صدق يا عن عامه 
خفاء الشمائر ( ألا يعم من خلق ؟) وهذه نصيحتى إليك » وحجتى بين يدى الله 
عليك ال ان كن لت هلا واعا ونان ا 


توفى وم الجعة حادى عشر صفر عام اثنتين وسيعاثة . ودفن بوم ل 
القطم . . وكان ذلك نوما 5 » عز بزاً فى الوجود » سارع الناس إليه » ووقف 

ل م فوات 
رونته :عل قرائدء و رك لق ات بالنظر فى كتبه و فى الصغر » 


واستفدت منها ف اللكرة وعلقت من تصأنيفه مياحث حليلة 2 وقيدت من 
+ إحكام < ١‏ 





تآليفه جملا جميلة » جع الله الشمل يينى و يبنه فى ذا ركرامته » ومتعنى بمشاهدته » 


ورؤيته فى حنته . 


ورثاه جماعة من الفضلاء والأدياء بالقاهرة وقوص منهم شعيب بن أبىشعميب 


والأمير مجير الدين اللمعل لى . وشرف الدين النصيبينى . 


ترجبة 0 الى بن عينل الواحدس اا 

عبد الغنى بن عبد الواحد بن على بن سرور بن رافع بن حسن .بن جعفر 
الجاعيلى المقدمى .. الحافظ الزاهد أبو ممد . ويلقب تقى الدين ء حافظ الوقت 
وحدية. واد جماعل امن (أرض نابل ل سنة ‏ إحدى وأر شين رياه + 
قال الحافظ الضياء : أظنه فى ر بيع الآخر من السنة ؛ فقد حدثتنى والدنى قالت : 
الحافظ أ كبر من أحى الموفق بأر بعة أث شهر » ومولد الموفق : فى شعبان من السنة 
لد كر ٠‏ وقال المنذرى : ذكر عنه أحابه مايدل على أن مولده سنة ة أربع 
وأر بعين وخسمائة . وكذا ذكر ابن النجار فى تار مخه : أنه سأل الحافظ 
عبد الغنى عن مولده ؟ فقال : إما فى سنة ثلاث » أوفى سنة أر بع » وأر بعين 
وحمسمائة . قال الحافظ والأظهر : أنه فى سنة أر بع . 

وقدم دمشق صفيراً بعد النحسين » فسمع بها من أبى المكارم بن هلال » 
وأبى العالى بن صابر » وأبى عبدالله مد بن حمزة بن أبى جيل القرشى وغيرم . 
ثم رحل إلى بغداد سنة إحدى وستين » هو والشيخ لوفق » فأقاما بيغداد أربع 

سان : واكان اموفق ميله إلى الفقه » والحافظ عبد الثنى : ميله إلى الحديث 

فنزلا على الشيخ عبد القادر . وكان براعيهما و بحسن إلبهما » وقرآ عليه شيقاً من 
الحديث والفقه . 


وحكى الشيخ اللوفق : أنهما أقاما عنده نحواً من أربمين يوما » ثم مات 


. مختصرة من الجزء الثانى من ذيل طبقات المنابلة لاإن رجب‎ )١( 





لاوج د 


وأمهما كانا يقرآن عليه كل يوم درسين من الفقه » فيقرأ هو من « الثرق » من 
حفظه » والحافظ فن كتاب « الداية » . 

قال الضياء : و بعد ذلك اشتغلا بالفقه وا:لملاف على ابن المنى » وصارا 
يتكلمان فى المألة ويناظران . وسمعا من أبى الفتتح بن البطى » وأحمد بن المقرى 
الكرخى » وأبى بكر بن النقور » وهبة الله بن الحسن بن هلال الدقاق 
وأبى زرعة » وغيرم . ثم عادا إلى دمشق 

ثم رحل الحافظ سنة ست وستين إلى مصر والإسكندرية » وقام هناك مدة شم 
عاد » ثم رجع إلى الاسكندر بة سنة سبعين ٠‏ ومع بها من المافظ السلنى وأ كثر 
عنه » حتى قيل : لعله كتب عنه ألف جزء » ومع من غيره أيضاً . 

وسمع بمصر من أبى مد بن برتى النحوى وجماعة » ثم عاد إلى دمشق » ثم 
سافر بعد السبعين إلى أصبهان . وكان قد خرج إلمهما » وليس معه إلا قليل 
فلوس فسبّل الله له من قله وأنفق عليه حتى دخل أصبهان » وأقام بها مدة » 
وسمم بها الكثير» وحصل الكتب الجيدة » ثم رجع . 1 

ومع بهمدان عن عبد الرزاق بن إماعيل القرمانى » والحافظ أبى العلاء » 
وغيرهما » وبأصبهان من الحافظين : أبى موسى المدينى » وأبى سعد الصائخ 
وطبقاتهما » وسمع بالموصل من خطيهها أبى الفضل الطوسى . وكتب مخطه المتقن 
مالا وصف كثرة . وعاد إلى دمشق . ول يزل ينسخ ويصنف » ومحدث ويفيد 
المسامين » و يعبد الله » حتى توفاه الله عل ذلك . 

وقد جمع فضائل الحافظ وسيرته الحافظ ضياء الدين فى جزأين . وذكر فيها 


أن الفقيه مكى بن حمر بن نعمة المصرى جمع فضائله أيضاً . 

قال الحانظ الضياء : كان شيخنا الحافظ لايكاد أحد يسأله عن حديث إلا 
ذكره له و ينه ؛ وذكر كته أو سقمه . ولا يسأل عن رحل إلا قال : هو فلان 
ابن قلان الفلانى » ويد كر تسبه . 

ونا اقول ٠‏ كان الخافطط. عد الدى اللمددى أمير الؤمسين فى اللديرة. 





الك 


قال : وسمعت شيخنا المافظ عبد الغنى يقول : كنت بوما يأصهان عند 
الحافظ إلى مومى ٠.‏ تقرس ابذى ورين سن الام بن امتارعه ف[ حي ١‏ فقال؛ 
هو فى صحيح البخارى » فقلت : ليس هو فيه . قال : فكتب الحديث فى رقعة 
ورفعها إلى الحافظ أبى مومى يسأله عنه . قال : فناولنى المافظ أنو موسى الرقعة 
وقال : ماتقول » هل هذا الحديث فى البخارى » أم لا ؟ قلت : لا. قال : لخجل 
ارخل وسكت . 

قال : وسمعت أبا طاهر بن إسماعيل بن ظفر النابلسى يقول : جاء رجل إلى 
الحافظ ‏ يعنى عبد الغنى ‏ فقال : رجل حلف بالطلاق : أنك تحفظ مائة ألف 
حديت ‏ فقال : لو كق | اكثر لصرق ٠‏ قال الصراء ؛ وشاهدت الخافظ عر مرء 
مجامع دمشق يسأله بعض الحاضر ين وهو على المنير » اقرأ لنا أحاديث من غير 
أحزاء » فيقراً الاحاديث بأسانيدها عن طبر قلبه . وممصت أيا سلمان بن الحافظط 
يقول : سمعت بعض أعلنا يقول : إن الحافظ ثل : ل لانقرأ الأحاديث من غير 
كتاب ؟ فقال : إننى أخاف المحب . وسعمث أباالعياسأ-مد بن عمد بن الحافظ » 
قال : معت على بن فارس الزجاج العاثى الشيخ الصالح » قال : لما جاء الحافظ من 
بلاد العجم » قلت : ياحافظ » ماحفظت بعد مالة ألف حديث ؟ فقال : بل » 
أو ماهذا معناه . قال : وسمعت أيا تمد عبدالمز بز بن عبدالملك الشيبانى - بعرو 
يقول : سمعت التاج السكندى ‏ يعنى أبا اليئْن ‏ يقول : لم يكن بعد الدارقطنى 
مدل الخافظ عبد الدى . وفعت أي الثناء سحمود بن همام الأنصارى يقول : معت 
التاج الكندى يقول : لم ير الحافظ ‏ يعنى عبد الغنى ‏ مثل نفسه . 

قلت : وذكر ابن النجار عن يوسف بن ليل » قال : قال تاج الدين 
التكتدى رأيت ابن ناصر والحافظ أيا العلاء امداق وغيرههما من اللفاظ 7 
ا أحفظا من عبد الغنى المقدسى . 

ثم قال الضياء : سمعت أبا العز مفضل بن على االخطيب الشافهى » قال : 
سمعت بعض الأصحاب يقول : إن أبا تزار وهو الإمام ر بيعة بن الحسن الهنى 





الشافى - قال : قد رأيت الحافظ السلنى » والحافظ أبا موسى . وكان الحافظ 
عبد الغنى بن عبد الواحد أحفظ منهما . قال : وشاهدت فى فضائل الحافظ 
الإمام الفقيه مكى بن عمر المصرى : سمعت أبا نزار ر بيعة بن الحسن الصنعائى 
يقول : قد حضرت الحافظ أبا مومى » وهذا الحافظ عبد الغنى بن عبد الواحد » 
راط عبد الغق له 

قال :الضياء : وأنشدنا إسماعيل بن ظفر.» قال : أنشدنا أبو نزار ر بيعة بن 
الحسن فى الحافظ عبد الغنى : 

يلأصدق الناس فى بدو وفى حضر2 وأحفظ الناس فيا قالت الرسل 

إن يحسدوك فلا تعبأ بقائلهم هم الغثاء . وأنت السيد البطل 

قال : وأنشدنا 

إن قبس علمك فى الورى بعلومهم 2 وجدوك سحباناً وففيرك بقل 

قال : وشاهدت. مخط الحافظ أبى مومى المدينى على كتاب « تبيين الإصابة 
لأوهام حصات فى معرفة الصحابة » الذى أملاه الحافظ عبد الغنى » وقد جمعه 
عليه أبو موسى ؛ وأبو سعد الصائغ » وخلق كثير » بقول أبو موسى غفا الله عنه : 
قل من قم علينا من الأسحاب يفهم هذا الشأنكة ب الشيخ الإمام ضياء الدين 
أنى ممد عبد الثنى بن عبد الواحد المقدمى » زاده الله توفيقاً . وقد وفق لتديين 
هذه الغلطات » ولركان الدارقطنى وأمثاله فى الأحياء لصوا فعله » وقلّ من 
يفهم فى زماننا مافهم » زاده الله علماً وتوفيقاً . 

وذكره اءن النحار فى تار يخه » فقال : حدث بالكثير:ة وصنف . تصانيف 
ل فى الحديث . وكان غز بر الحظ » من أهل الإتقان والتجويد » قيّماً مجميع 
فنون الحديث » عارفاً بقوائينه » وأصوله ؛ وعلله » وصحيحه » وصقيمه » وناسخه 


ومنسوخه « وغر بيه » ومشكله » وقميه » ومعانيه » وضيط أمماء رواته » ومعرقة 


أحوالهم » و1 برل 00 0 أن تكلم ى الصفاتوالقران 
لشّىء ء أنكردغليه أهل التأويل ف نالفقباء » وشنعوا به عليه » وعقد له مجلساً بدار 





ايوم دم 


السلطان حضره القضاة والفتهاء » فأصر على قوله » وأباحوا إراقة دمه » فشفع 
فيه جماعة إلى السلطان من الأمراء وال كرادءوتوسطوا فى أمره على أن رج من 
دنفقٌ إلى ديار مصر » فأخرج لمم انار ل ان را 

قال الصياء :كان شحنا المافظ رجه اند ا رن واه 
بلا فائدة ؛ فإنهكان يصل الفجر» ويلقن الناس القرآن » ور بما أقرأ شيئاً من 
الحديث » فقد حفظنا منه أحاديث جملة تلقيتاً » ثم يقوم يتوضأ » فيصل ثلائمائة 
ركمة بالفاحة وامعوذتين إلى قبل وقت الظهر » ثم ينام نومة يسيرة إلى وقت الظهر» 
و يشتغل إما بالتسميع بالحديث » أو بالنسخ إلى الغرب » فإ نكان صائماً أفطر بعد 
المغرب ٠‏ وإن كان مفطراً صلل من المغرب إلى عنناء الآخرة » فإذا صلى العشاء 
الآخرة » نام إلى نصف الليل أو بعده » ثم قام كأن إنساناً يوقظه»فيتوضأ وويصلى 
لحظة كذاك » ثم توضأ وصلى كذلك » »ثم توضأ وصلى إلى قرب الفجر » ور بما 
توضأ فى لليل سبع مرات أو ثمانية » أوأ كثر » فقيل له نى ذلك ؛ فقال 
ماتطيب لى الصلاة إلإ مادامت أعضائى رطبة » ثم ينام نومة يسيرة إلى الفحر » 
وهذا دأبه ؛ وكان لايكاد يصل صلاتين مفروضتين بوضوء واحد . 

وسمعت الحافظ يقول : أضافنى رجل بأصبهان » فلما قنا إلى الصلاة » كان 
هناك رجل لم يصل . فقيل : هو تمسى ‏ يعنى : يعبد الشمس - فضاق صدرى » 
ثم قت بالليل أصلى والشمسى يستمع . فداكان بعد أيام جاء إلى الذى أضافنى . 
وقال : إن الشمسى يريد أن يس » فضيت إليه فأسل » وقال من تلك الليلة : لما 
سمعتك تقرأ القرآن » وقع الإسلام فى قلى . 

قأل : و كان الكافظ لارى متكرا الااغيره بده أو لسانة , واكانالاتاشلء 


فى الله لومة لانم » ولقد رأيته مرة مبرريق خراً » بذ صاحبه السيف » فم يخف 


من ذلك و وان بده 4 كان رجه اله 5 فى بدنه » وى أمر الله » 


وكثيراً كان بذ مدق يدك المسكر ؛ و كر الطنابير والشبايات 
معت أبا بكر بن أحمد بن مد الطحان » قال:كان بعض أولاد صلاح الدين 





قد عملت ل طنابير » وحملت إليهم » وكانوا فى بعض البساتين يشر بون » فلقق 
الحافظ الطنابير تحمل إليهم » فكسرها ودخل المدينة » فلما خرج منها لقه قوم 
كثير بعصى ؛ ومعه رجل » فلحقوا صاحبه » وأسرع الحافظ » فقال لم الرجل : 
اك تاي 2 عدا الدي كي اظال د واذا رول ركم فرلا ل لل 
عن الفرس » وجاء إلى وقبل يدى » وقال : ياشيخ » الصبيان ماعرفوك . 
رس لاد أكا نا تحدت »عن الامير دوراب المزراق أنه كان (ادخل 
مع الحافظ إلى الملا العادل » فلا قمى الملك كلامه مع الحافظ » وجعل يتحدث 
مع يعن العام ران ف أمر امازدئن وحصاراها »!ركان لحضارها قبل /ذلك » 
فس الحافظ كلاد قال :ايش هذااء وأنت بعد تريد قتالٌ الممامين » ماتشكرالله 
فيا أعطاك إماماً ؟ قال : وسكت املك العادل » هما أعاد ولا أبدى » ثم قام 
المافية ةلاسر » فلما خرجنا » قلت له.: إيش هذا ؟ نحن كنا تخاف غليك 
من هذا الرجل ؛ ثم تعمل هذا العمل ؟ ققال : أنا إذا رأيت شيئاً لا أقدر أصبر . 
قال الضياء : وكان قد وضع الله له الميبة فى قلوب الخلق . 
ل ٠::‏ وكان رحمه الله ». لين بالأبيض الأمبق ٠‏ بل عيل إلى السمرة » 
حكن التقرل؟ى كث اللحية » واسع الجبين » عظيم الخلق » تام القافة,» كأنالتور 
ماران 6 ة البكاء » والنسخ و والمطالعة . 
وكان حدن الخلق » » رأيته وقد ضاق صدر بعض أححابه فى جلسه ؛ وغضب » 


خاء إلى ننه وتوضاه © "وطيت قلبه :#أوكنا'يوماً عنده. تكتب الحذيك وحن 


حالة أأعداث © فضحكنا مع أشئ . وطالن'الضحك + فرابته يسم دكا رلا رد 
5 وكان ل راذا كرجا ل ديناراً 3 درهاً وهنا حصل له 


أخرجه. ولقد معت عنه:أنه كان مخرج فى بعض الليالى بقفاف لين لك جرت 
الحتاجين » فيدق علمهم » فإذا عل أنهم نفتحون الباب ترك مامعه ومضى ؟ لثلا 


هر ركان ينتح له بثى 3 من الثياب والبرد ؤمطى الناس ا كان 





الشت وعم دم 


عليه ثوب مرقع . وقد أوفى غير مرة سراً ما يكون على بعض أصحابه من الدَنْ 
ولا يعلمهم بالوفاء. . 
ذكر تصايقه 

كتاب « المصباح » فى عيون الأحاديث الصحاح » ثمانية وأر بعين جزءاً » 
يشتمل على أحاديث الصحيحين » كتاب « نهاية المراد » م نكلام خير العباد » 
لم يبيضهكله » فى السئن نحو مائتى جزء » كتاب « اليواقيت » يلد » كتاب 
« نحفة الطالبين » فى الجهاد والجاهدين » كتاب « الأثار المرضية » فى فضائل 
خير البرية » أر بعة أجزاء » كتاب « الروضة » أر بعة أجزاء » كتاب «الذكر» 
جزان » كتاب « الإسراء » جرآن » كتاب « التهحد » جزآن » كتاب 
« الفرج » جزآن » كتاب « الصلات من الأحياء إلى الأموات » جرآن » 
كتاب « الصفات » حزان «محنة الإمام أمد» ثلاثة أجزاء كتاب «ذمالرياء» 
جزء كبير » كتاب < ذم الغيبة » جزء ضخم » كتاب « الترغيب فى الدعاء » 
جزء كبير » اكتاب 2 فضائل مكة » أر بعة أجزاء /» كتات « الأمر بالممروف 
والنهى عن امنكر » حزاء كتاب «فضائل رمضان » حزء ٠‏ وحزء فى « فضائل 
عشر ذى الحجة » وجزء فى « فضائل الصدقة » وجزء فى « فضائل الحج » 
وجزء فى « فضائل رجب » وجزء فى « وفاة النى صلى الله عليه وسلم 6 وجزء 
١ ْ‏ الأقسام التى أقس, بها النى صل الله عليه وس » وكتاب . 5 الأ بين » 
دكات ولا سن ل ا وسحصنان و الاين من كلام رب العالمين » 
وكتاب « الأر بعين » بسند واحد » وكتاب « اعتقاد الإمام الشافعى © جره 
كبير» وكتاب 2 الجكايات » سبعة أجزاء » وكتاب « غنية الحفاظ فى حقيق 
مشكل الألفاظ » فى مجلدين ؛ وكتاب « الجامع الصغير لأحكام البشير النظير » 


م تمه » ولخسة أجزاء من كتاب لم يتمه كنات « من صبر ظفر ) وحزء «فى 





ذكر القبور » وأجزاء أخرجها من الأحاديث والمكايات "كان يقرؤهافى الجالس 
تزيد على مائة جزء » وجزء فى « مناقب عمر بن عبد العز بز» هذ مكلها بالأنانيد. 
ومن الكتب بلا إسناد :كتاب « الأحكام على أنواب الفقه » ستة أجزاء 
كتاب « العمدة فى الأحكام » مما اتفق عليه البخارى ومسل » حزان » وكتاب 
« درر الأث على حروف الممجم » تسمة أجزاء » وكتاب « سيرة البى صلى الله 
عليه وسل » جزء كيير كير كتاب « النصيحة فى الأدعية الصحيحة » حزء » كتاب 


0 ل 0 » كتاب « تبيين الإصابة لأوهام حك 
فى معرفة الصحابة » الذى ألفه أبو نيم الأصهاى » فى جزء كبير» وكتاب 
« الكال فى معرفة الرجال » يشتمل على رجال الصحيحين وأبى داود والترمذى 
والنسالى وابن ماحة فى عشر مجلدات » وفيه ذ كر محنته . 
توفى يوم الإثنين الثالث والمشرين من شهر بيع الأول من سنة لك 
و بق ليلة الثلاثاء فى المسحد » واجتمع تمم الغد خلق كثير من الأئمة والأمراء مالا 
يحصيهم إلا الله عر وجل . ودفناه نوم الثلاثاء بالقرافة . مقابل قبر الشيخ أبىعمرو 
ان مرزوق . رمه الله ورضى عنه » وألمقه بنبينا مد صلى الله عليه وس . 
ترجمة الوزير عماد الدين بن الأثير”» 
إاعيل بن أحجد بن سعيد الشيخ ماد الدين بن الأنيد | الحبى الكاتب ٠‏ 
كان أحد كتاب الدرج بالقاهرة » ثم رك ذلك نهنا ورهن . 
وكان فاضلا ء من بيت كتابة ونظل ونثر . وله خطب مدونة . وهو الذى 
علق « شرح العمدة » عن الشيخ تقى الدين بن دقيق العيد . وشرح قصيدة 
ان عدون الراية الى رفى ا بى الانطن - 
عدم المذاكور فى وقعة التتار سنة نسع ونال عات كان 
)١(‏ ل تمد له ذكرا إلا هذه البذة فىكتاب « انبل الصافى » لابن تغرى بردى 
مخطوط بدار الكتب ٠‏ 








[ قال الشيخ القاضى عماد الدين إسعاعيل بن تاج الدين أحمد بن سعيل بن تمد 
ابن الأثير الحلبى اا 0 
الجد شمتور البصائر حقائق معارفه . ومصور المواطر خزائن لدقائق لطائقه . 
الذى أودع القاوب من حكه جواهر . وجعل نجوم الهداية بذكره زواهر . 
أحدك ولا تسق الجدعل الحقيقة سواه . وأعتقد التقصير فى كل مافعله العبد 
من شك تعمة ونواة اينات 0 شر يك له شهادة تكون 
قن وسلة ».وبر انوبا تكنية.. وأشيد شنا عذه ورسولة الذى 
8 الإمان قد قت نار ها وحيت أنوازها .وت أ وجهل 
2 فشيّد ‏ صل الله عليه وس 0 . وشنى من العليل 
فى تأبيدكلة التوحيد ما كان على شق اناه أن 
بسلكها . وأظهر كنوز السعادة لمن ا ملكها . وميز شرف الحق 
بعد أن كان مهما . وأقام ميزان الشرع باتباع الأمر والنهى » بعد أ نكان الوجود 
0 . صلى الله عليه وس وعلى أ د ركلا اع 4د راملا . الذين محلوا 
من الحا لل . فأصبحوا شهداء إن فى أرضة .فاقوا من أؤامرة 
بسنته ؤفرضه » اا الإبمان بابا مُريجاً . وتنزلوا من العباد منازل النجوم 
التى منها معالم المدى » ومصابيح عن الى ١‏ مهم وسائل النحاة . والمثار 
. إلهم بقوله ع وجل ( 86 : ١١‏ 1 الله الذين آمنوا سس والذين أوتوا 1 
درحات ) صلاة دائمة ماعام عام ؛ وشيّدت للدين معالم ٠‏ 


وبعد فإنه لما 0 الع أشرف ماخلق ىق الوحؤؤد 2 وأعز ماينعم | 


(1) هذه الزيادة فى الطبعة النيرية قط . وملئت بالغلط التاريخى العجيب . 





د وج لدم 


به على عباده ويحود . شرف من أختاره منهم بهذا الشعار وَملّكوم به ملابس 
التقوى والوقار» لا اعمزغيرهم منها بالثوب المعار » وخصهم من المزية ل قرن 
ذكرم نذكره » وأ اكرمهم بالشهادة على وحدانيته . فا أجدرم بشّكره » وأورد 
وصفهم لوصفه ثاياً . ,وجل 2 00 السعاذة منهم بهذا القرب دانيا . وفضلهم 
على كثير من خلقه » وأرشد بهم عباده إلى سبل المق وطرقه . وأراد بهم خيراً 
حيث فقههم فى الدين » وأمر الخلائق باتباعهم لما تمسكوا محبل الله المنين . 
وأعزم باختصا ص كل متهم واصطفائه . وأ كرمهم بأن جعلهم ورثة أنبيائه . 
وفضل العل على العبادة مالم تسكن به مقترنة . وقال صلى الله عليه وسل « بين العالم 
والعابد مالة درجة » بين كل درجتين حُضْر الجواد لضم سبمين سنة ع9 
كاد بذلك إلا الع الناف » الذى يبل به من رضى الله الأمل » » والذى ينفع 
معه القليل من العمل . 

وما عرفت هذه الخالة : عامت أنى فى الإعراض عن ذلك على غرر من 
أسرى وفك" : إن اللحسرانموجود عندى » فى ليال كر بلا نفع » وتحسب 
من عمرى . قاثرت أن أعمسك من أخبار الرسول صلى الله عليه وس بما 0 
به النجاة من هذا الحطر » وأأبلغ من اتباع الشريعة المطهرة وأحكامها الوطر . 
فاخترت حفظ الكتا ب امعروف « بالعمدة» للامام الحافظ عند الغنى رحمه الّتمالل 
الذى رتبه على أبواب الفقه . وجعله تسمائة حديث . فوجدت الأحاديث :كل 


. بفتح أوله مقصوراً - لما يتنى من الثمر‎  ىنلا‎ )١( 

(؟) رواه الاصهاتى عن عبد الله بنعمر رضى الله عنبما بلفظ « فضل العالم 
على العابد سبعون درجة ما نين كل درجتين حضر الفرس سبعين عام » والحضر : 
يضم الحاء وسكون الضاد العدو . و «الضمر» العد للسباق بأن يعلف بطريقة خاصة 


0 فى « س » خطر قوق كلمة «غرر» و محمهت ء بدل « قلت » 





كك 
لفظة منها محتاج إلى بحث وتدقيق . وتفتقر إلى كثف وتحقيق . لأن كلامه 
صل الله عليه وس حر يفاص فيه على جواهر العاق © ولا يستخرج حَكه إلا 
الراسخون فى العم » الذين أضحت خواطرم به آهلة الغانى . فوقفت من ذلك 
للقاضى عياض رمه الله على السكتاب المعروف « بال كال »6 فوجدته قد 
احتوى فى شرحه على التفصيل والإجمال » لكنه اقتصر على شرح أحاديث الإمام 
سم ن الحجاج فاخترت أ ن أعل معانى الأحاديث التى أوردها صاحب «العمدة» 
وأستدها إلى الإمامين : البخارى ومسل رحمهما الله - فم ا لا ارون 
يعرف هذا الفن إلا واحد عصره » وفر يد دهره » واسطة عقد الفضائل » ملحق 
الأواخر بالأوائل » الشيخ العالم الفاضل » الورع الزاهد » ححة العاماء » قدوة 
البلغاء » أشرف الزهاد . بقية السلف مفتى المامين » أبا الفتح » تقى الذين » مد 
ابن الشيخ الإمام جد الدين » أن المين على بن وهب بن مطيع المشيرى 


رحه الله » العامل بعامه » التق فى إفهامه وفمه » المتبع ما أمر الله به من حكله . 
رحمه الله تعالى » ونفع به . فإنه الذى فاق النظراء والأمثال . واتصف من الحاسن 


بما تضرب به الأمثال . فوجبت وجه آمالى إليه . وعولت فى فهم معانى هذا 
الكتاب عليه . وعرفته القن مار يك ١‏ رصعت لا سد فيه من القول 
فال 1ن مايه كل كا ل عل سآن 
مخطر بباله وهو عليه قريب . فعلقت ماأورده وت على مُمْبل فضله » رجاء 
أن أرد ماورده . فإنه لماكان طلب العم على كل مسل واجبا ء اخترت أن أ كون 
طلبته .. فإن لم أمت عالما مت طالبا لعل الله أن يكفر بالإخلاص فى ذلك 
بعض تحمل لأوزار الدنيا واقترانى » ويساعنى بعفوه عن ذنوب إذا ادْعى على 
بام يكن لى ححة فنها إلا اغتزئى . وقد وثقت آمالى. بالتجح اعتادا على 
ماوردت به السنة . .وتأملت معنى قوله صلى لله عليه وسلم « من سلك طريقاً” 


من 





يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة » "© ومعيت ما جمعته من فوائده . 
والتقطه من فرائده ب «إحكام الأحكام » فى شرح أحاديث سيد الأنام » صلى الله 
عليه وس وشرف وكرم ٠‏ جعل الله ذلك إلى يوم القيامة باقياً » ومن مكروه 
الذنوب منجياً وواقياً . إنه على مابشاء قدير©؟ , 


(1) روا مسم مطولا » وأو داود والتزمذى والنسانى وابن ماجه وان احان 
فى صحيحه , والخام , وقال : صحيح على شمرطهما 

(؟) هذه الخطبة بعلم عماد الدين بن الأثير » مستملى هذا الشرح من مؤلفه . 
واذلك لم تذكر فى الأصل التقول عما قرىء على الشيخ ابن ديقق العيد ٠‏ وقد 
ذكرت فى الفروع ٠‏ 





لمج شه الماك اليّار» الواحد التَبَار وَأَشْهَدُ أن لا إله إلذَانه 


رده لات بك لض و السّموات وَالْأَرْضٍ وما هما اَي الََارُ. 
وأشهد أن تدا عبده ورسوله المصْطق الختار » صِلى الله عليه وعلى اله 
ل 


وعم 


م اه 


0 0 2 0 بن ا ن 0 يري السام درك ٠‏ 
1 إل و لها رحا المدفْعَة بو. 


ونأل الله ان اسك نكا به , » وَمَن 
اع ا لزن ع قد ران عم خاليضًا لو جيه الكريم 
مُوجبا للفؤز أ لديم فى جَنَات التّعيم . فإ حَسْينا ونام 0 


ع 





بسم الله الرحمن الرحيم : رَبْ أعِن ووفق 
الجد لثهرب العالين » وصلى الله على تمد وحلى آآل عمد وسلم تسلها كثير) <1© 


كتات الطهارة 


3 الحدك الأول: عن يمر بن الخطاب رضى الله عنه قال:سمعمت 


رسول الله صلى اله عليه وسلم يقول ( إِنمَا الْأَمَالُ باليّات - وفى 


رواية : باليّة- وَإِنها لكل امرىء ما توى ء فم كانت ع رثكا 
إل الله وَرَسُولِهِ » فهجْرَنه إلى الله وََسُوله » وَمَنْ كانت هجْرئة إِلى 
0 يُصيما أو امرَأَة سَروجبَاء َم إِلى مَاهَاجَرَإكئه »29 . 

أبو حفص عير بن اللخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح - بكسسر الراء 


آل ١‏ و 
المبملة بعدها باء » اخر الخروف » وبعدذها حاء مبملة ‏ ابن عبدالله بن قراط 


)١(‏ خطبة الشيخ ابن دقيق العيد فى الأصل الذى اعتمدناء 

(0) أخرجه البخارى فى صحيحه من عدة طرق مع اختلاف فى اللفظ . وذكره 
فى سبعة مواضع ‏ ومسل أيضآً فى آخر كتاب المهاد بلفظ « إنها الأعمال بالنبة وإنما 
لكل امرىء مانوى » الحديث مطولا » وخرجه أنو داود فى الطلاق ؛ والترمذى 
فى الحدود , والتساتى فى أربعة أ:واب من ستنه » وابن ماجه فى الزهد ؛ والإهام 
أحمد فى مسنده . والدارقطنى وابن حبان والبهق . ولم سق من أصداب الكتب 
العتمدة علمها من لممخرجه سوى مالك . ووثم من قال : إن مالكا خرجه فى موطته . 
ورواه عنه الشافعى . 

والنة : قال الخطانى : هى قصدك التىء يهليك ؛ ومحرى الطلب متك له. 
ومحلها القلب . ومنزع أن النطق بها سنة » فقد جازفوعحل . وخرج عنالحقيقة 
اللغوية والشرعية . 





ابن رزاح ‏ بفتتح الراء المهملة بعدها زاى معحمة وحاء مهملة بن عدى بن كسب » 
القرشى العدوى م رسول الله ص الله عليه 1 كك بن لؤى . 
[ أسل عكة قدعاً.. وشهد الشاه دكلها . وولى الخلافة بعد أبى بكر الصديق . 
وقتل سنة ثلاث وعشرين من المحرة فى ذى الححة لأربع مضين » وقيل 
ثلاث ]كا 
ثم الكلام على هذا الحديث من وجوه : 
أحدها : !أن المصنف رحه .الله بدأ به لتعلقه بالطبارة . وامتثل قول من قال 
من المتقدمين : إنه ينبغى أن يبتدأ به فى كل تصنيف . ووقع موافقاً لما قال . 
الثانى ؟كلة « إنما » للحصصر » على ماتقرر فى الأصول ». فإن ابن عباس 


رضى الله عنهما فهم الحصر من قوله صلى الله عليه وسل « إنما الربا فى النسبئة » 


ا 0 00 2 
وعورض بدليل اخر يقتضى تحر م ربا الفضل" ' . ولم يعارض فى فهمه للحصر . 


وق ذلك اتقاق عل أن لاحر . ومعى اللصر فنا : إثيات الحم ف ادام 


ونفيه عما عداه . وهل نفيه عما عداه : يمقتضى موضوخ اللفظ » أو هو من طر بق 


المفهوم ؟ فيه بحث . 

الثالك : إذا نت أنها للحصر : قتازة تقتضى الحصر المطلق|» وثارة تقتضظى 
حصراً مخصوصا . ويفبم ذلك بالقرائن والسياق . كقوله تعالى ( ٠‏ :7 إنما 
أ منذر) وظاهر ذلك : الحصر لارسول صلى الله عليه وسل فى النذارة . والرسول 
لاحم فق اللنذارة ل له أوصاف دقيلة كثيرة 1 اكالبغارة وعيرها ٠‏ ولكن 
مفهوم الكلام يقتضى حصره فى النذارة لمن يؤمن » ونى كونه قادراً على 

. مابين الربعين غير موجود فى الأصل الدى اعتمدناه‎ )١( 

)١(‏ هو وما روى أحمد والبخارى عن أفى سعيد « اللهب بالذهب » والفضة 
بالفضة , والير بالير » والعر بالغر » والشعير بالشعير » والملح بالملم مثلا عثل ٠‏ بدا 


بد . فن زاد أو استزاد ققد أربى » فإنه صريح فى محري ربا الفضل . 
1 لكام دع ١‏ 





إنزال ماشاء الكفار من الآيات . وكذلك قوله صلى الله عليه وسلٍ « إنما 
أنا بشر. وإنس؟ تختصمون إلى © معناه : حصره فى البشررية بالنسبةإلى الاطلاع 
على بواطن الخصوم » لابالنسبة إلى كل شىء . فإن للرسول صلى الله عليه وسلم 
أوضاذا أخر كثيرة ٠.‏ وكذلك قوله تعال (.إثما الحياة الدنيا لعب ) يقتضى ل 
الله أعر ‏ الحصر باعتبار من آآثرها . وأما بالنسبة إلى ماهو فى تفس الأمر : ققد 
تكون سبيلا إلى الميرات » أو يكون ذلك من باب التغليب للأ كثرفى الحم 
على الأقل . فإذا وردت لفظة « إنما » فاعتبرها » فإن دل السياق والمتصود من 
الكلامعلى المصر فى شىء مخصوص : فق به . و إن لم يكن فى شىء مخصوص: 
فاحجل الحصرعلى. الإطلاق . ومن هذا : قوله صلى الله عليه وسل < إنما الأعمال 
بالنيات » والله أعلم : 

الرابع : مايتعلق بالجوارح و بالقاوب ؛ قد يطلق عليه عمل » ولسكن الأسبق 
إلى اليم : نخصيص العمل بأفعال الجوارح » و إن كان مايتعلق بالقاوب فعلا 
للقاوب أيضاً . ورأيت: عض المتأخرنن من أهل'الخلاف خصص الأععال بما 
لانكون قولا . وأخرج الأقوال من ذيرع02© وى هذا عندى بعد . وينبغى أن 
يكون لفظ « العمل» يعم جميع أفعال اموا ح0 نماو وكان خصص بذلك لظ 
« الفمل » لكان أقر ب . فإنهم استعماوم| بلقا : الأفعال » والأقوا! 
ولا تردد عندى فى أن الحديث يتناول الأقوال أيضاً . واللّه أ عل . 

الخامس : قوله صل الله عليه وس 0 الأعال بالنيات »© لابد فيه من 
حذف مضاف . فاختلف الققباء فى تقديره . فالذين اشترطوا النية » قدروا: 


د حة الأعمال بالنيات © أو مايقار به . 


)١(‏ وأغرب الحافظ فى الفتح إذ قال : والتحقيق أن القول لايدخل فى العمل 
حقيقة » ويدخل مجازاً . وكذا الفعل لقولهتعالى ( .+ : ١١9‏ ولو شاء ربك مافعلوه ) 
بعد قوله ( زخرف القول غرورا ) 
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والذين لم يشترطوها : قدروه «كال الأعمال بالتيات © أو مايقار يه . 

وقد رجح الأول .بأن الصحة أ كثّر لزوما للحقيقة من السكال » فالجل عليها 
أولى لأن ما كان ألزم للثىء :كان أقرب إلى خطوره بالبال عند إطلاق اللفظ . 
فكان الجل عليه أولى . وكذلك قد يقدرونه « إنما اعتبار الأعمال بالنيات » وقد 
تركب ذلك بعضهم بنظائر من لكل »كقولم : إنما الك بالرجال » أى قوامه 
ووجوده . و إنما الرجال بالمال . وإنما المال بالرعية . و إنما الرعية بالعدل . كل 
ذلك براد به : أن قوام هذه الأشياء بهذه الأمور . 

السادس : قوله صلى الله عليه وس « وإتما لكلامرىء مانوى © يقتضى 
أن من نوى شيا حصل له ؛ وكل مالم ينوه لم حصل له فيدخل نحت ذلك . مالا 
ينحصر من المسائل . ومن هذا عظموا هذا الحديث . فقال بعضهم : يدخل فى 
حديث « الأعمال بالنيات » لما العم . فكل مسألة خلائية حملت فجا نه » 
فلك أن تستدل بوذا ععلى حصول المنوى . وكل مسألة خلافية لم تحصل فيها نية » 
فلك أن تستدل بهذا على عدم حصول ماوقع فيه النزاع . [ وسيأئى مايقيد به 
هذا الإطلاق ] 7" فإن جاء دليل من خارج يقتضى أن المنوى لم يحصل ٠‏ أوأن 
غير المنوى بحصل » وكان راجحا : حمل به وخصّص هذا العموم . 

السابع : قوله « فن كانت هحريه إلى الله ورسوله 3 اسم م اطحرة بقع 
على أمؤر » ا ححرة الأولى : إلى المبشة . عند ماآذى الكقار الصحابة . الهجرة 
الثانية : من مكة إلى المدينة . المحرة الثالثة : هجرة القبائل إلى النبى صلى الله 
عليه وس تع الشرائع » ثم يرجعون إلى المواطن » ويعلمونقومهم ٠‏ ا محرةالرابعة: 
هجرة من أسل من أهل.مكة لأتى إلى الى صلى الله عليه وسل » ثم .يرجع إلى 
مكة . المحرة. الخامسة. : “هحرة مانهى الله عنة ٠‏ ومعتى الحديث وحكه يتناول 
الجيع » غير أن السبب يقتضى : أن المراد الم 2 إلى المدينة » 


)١(‏ مابين الربعين ليس فى الأصل ولا في س 





كلك 


ع 


لأنهم نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة » لابريد بذلك فضيلة المجرة 
و إنما هجر ليتزوج امرأة تسعى أم قب قيس . فس مهاجر أم قيس 5" .ولهذا خص 
فى الحدينث ذ كر المرأة » دون سائر ماتتوى ‏ شرة دن انرا (العراض 
الدنيوية ثم أتبع بالدنيا . 
الثامن : المتقرر عند أهل العربية : أن الشرط والجزاء » والمبتدأ أو الخبر» 
لابد وأن يتغايرا . ؤهبنا وقم الانحاد فى قوله « فن كانت 2 إل اك انارله 
فهحرته إلى اللّه ورسوله » وجوابه : أن التقدير : ف نكانت هجرته إلى الله ورسوله 
فسا ري إل أنه ووه كا رش رعاة 


ع 


التاسع : شرع بعض المتأخرين من أهل الحديث فى تصنيف فى أسباب 
الحديث » كا صنق فى أسباب العزول للسكتاب العز بز ٠.‏ فوقفت من ذلك على 
شىء سير له . وهذا الحديث ا الجكاية عن مهاجر أم قيس - 
0 يذْخله فى هذا القبيل . و تنظ إليه نظائر كثيرة لمن قصد تتبعه 
لعامر اح عاك رمسا لسار 
ال لم يحصل له » واللديث تل للامر بن عن قوله صل الله عليه 
0 إتا الأعمال بالنتيات » وآخره شير إلى المعى الأول 2 أعنى قوله « ومن 
اكات عجره إل دنا ضيف أر إقراد تار ها مخرنة إل إماها اللقلم 1ك 
ادن الثاتى : عن أبى عر 2 ناته ول "قال 
0ه قبل اله صَلاة أحَد؟" إذا نشدت 
0 


لس 
قال « كان فينا رجل خطب امرأة يال لما : أم قيس » فأبت أن تتزوجه حق مهاجرء 
فباجر » قتزوجها » فكنا نسميه مهاجر أم قيس » 

(؟) خرجه البخارى بهذا اللفظ فى ترك اليل ؛ وبلفظ آخر فى باب الوضوء 
ومسل فى الطبارة » والترمذى وأبو داود والطبراتى . 





لد سمه د 


« أبوهريرة » فى اسمه اختلاف شديد . وأشهره : عبد الرحمن بن صخر . 
00 عام خيبر سنة سبع من الهجرة » ولزم رسول اله صل الله عليه وسلم . وكان 
من أحفظل الصحابة » سكن المدينة . وتوى قال الف سيك سير وحهسين ٠.‏ 

١ 

وقال الحيئم : سنة ثمان » وقال الواقدى : سنة لسع ٠‏ 

الكلام عليه من وجوه : 

أحدها : « القبول » وتفسير معناه . قد استدل جماعة من المتقدمين بانتفاء 
القبول على انتفاء الصحة » كا قالوا فى قوله صلى الله عليه وسلم « لايقبل الله صلاة 
حانض إلا وار © أى من يلغت مين الحيض ٠‏ 

والمقصود مبهذا المديث : الاستدلال 0 الطهارة من الحدث فى 
حة الصلاة ٠.‏ ولاايتم ذلك إلا بأن يكون انتفاء القبول دليلا على انتفاء الصحة . 
و داك الأخرون فى هذا بن . لأن لول قد ود موا شم امع اندو 


مكمه 1 لسن ةلك قال له علد 16 وكا وود ل ل 
شارت ار 

فإذا أريد تقر بر الدليل على:انتفاء الصحة من انتفاء القبول . فلا بد من 
تفسير معنى القبول » 5 ب افرش امطاوت من لذي يهل الث . 
يقال : قبل فلان عذر فلان.: إذا رتب على عذره الغرض الطاوب منه . وهو 
محو الجنابة والذنب 


فإذا ثبت ذلك فيال » مثلا فى هذا المكان : الغرض من الصلاة : وقوعها 
غزلة عطابقتها للأمر . فإذا حصل هذا الغرض : نت القبول » على ماذ كر من 
التفسير : و إذا ثبت القبول على هذا التفسير :متت الصحة .. و إذا انتق القبول 
على هذا التفسير : انتفت الصحة . 

ور بما قبل من جهة. بعض المتأخرين : إن « القبول » كون العبادة حيث 
يترتب الثواب والدرجات عليهًا . و « الإحزاء »كونها مطابقة للأعى . والمعنيان 
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إذا تغايرا » وكان أحدها أخص من الآخر : لم يازم من ننى الأخص ننى الأعم . 
و القيؤل » علىهذا التفسير : أخص من الصحة » فإ نكل مقبول صحيح » وليس 
كل ضيح مقبولا . وهذا - إن تفع فى تلك الأحاديث التى نفى عنها القبول مع 
بقاء الصحة ‏ فإنه يضر فى الاستدلال بننى القبول على ننى الصحة »كا حكينا 
عن الأقدمين . ا 

اللبم إلا أن يقال : دل الدليل على كون القبول من لوازم الصحة . فإذا 
انتنى انتفت » فيصح الاستدلال بننى القبول على تفى الصحة حينئذ . و يحتاج فى 
تلك الأحاديث ‏ التى ثني عنها القبول مع بقاء الصحة ‏ إلى تأويل » أو تخريج 
ا 1 
عل ىأنه يرد على منفسر « القبول » بكون العبادة مثاباً عليها » أو مرضية » 
أو ماأشبه ذلك - إذا كان متصوده بذلك : أن لا يام من نى, القبول نفى 


الصحة  :‏ أن يقال : القواعد الشرعية تقتضى : أن العبادة إذا أتى بها مطابقة 
لاس كانت سنا للثوات والد رجات والإحزاء . والظلواهر فى دك لا تتحمدرا؟ 
الوجه الثانى : فى تفسير معنى « الحدث » فقد يطلق بإزاء معان ثلانة . 
أحدها : امارج الخصوص الذى يذ كره الفقهاء فى باب أواقض الوضوء . 
ونون : الاحذات كذا ركذا 


الثانى : نفس خروج ذلك الخارج . 
الثالث : المنع المرتب على ذلك الحروج . و بهذا المعنى يصح قولنا « رفت 
الحدث » و « نويت رفم الحدث 4 فإن كل واحد من الخارج وانخروج قد وقع . 
وما وقع يستحيل رفعه » بممنى أن لا يكون واقعا . وأما المنع امرتب على المروج : 
فإن الشارع حك به . ومَدّ غايته إلى استمال المكلف الطوور ٠‏ فباستماله يرتفع 
المنع . فيصح قولنا « رفعت الحدث » و« ارتفع الحدث » أى ارتفع المنع الذى 
كان ممدوداً إلى استمال المطهر . 





و بهذا التحقيق يقوى قولٌ من يرى أن التيم يرفع الحدث . لأنا لما يبنا 
أن المرتفع : هو المنع من الأمور الخصوصة » وذلك المنع مرتفعبالتيعم .. فالتيم برفم 
الحدث . غابة مافى الباب : أن رفمه للحدث مخصوص بوقت ما » أو بحالة ما 
وى عدم الماء . وليس ذلك ببدع » فإن الأحكام قد تختلف باختلاف الها . 

وقدكان الوضوء فى صدر الإسلام واجبًاً لكل صلاة ؛ على ماحكوه 
ولاشك أنهكان رافماً للحدث فى وقت مخضوص . وهو وقت الصلاة . ول يازم 
من انتهائه باتتهاء وقت الصلاة فى ذلك الزمن : أن لا يتكون رافمًاً للحدث . ثم 
سخ ذلك الي عند الأ كثرين ٠‏ ونقل عن بعضهم )نه م ولا شك 
ول إن الوضوء لا يرفع الحدث . 

مهاست اراح مه . كتير من 1 لفقباء » وهو أن المدث وصف 
حكى مقدر قيامه بالأعضاء على مقتضى الأوصاف المسية . وينزلون ذلك 
الحسكى منزلة الحسى فى قيامه بالأعضاء . فا تقول : إنه يرفع الحدث ‏ كالوضوء 
والفسل ‏ يزيل ذلك الأمر الحكى ٠‏ فيزول المنم ارتب على ذلك الأمر المقدر 
المسكى . وما تقول بأنه لايرفم الحدث ؛ فذلك الممنى المقدر القائم بالأعضاء حك 
اق ل يزل . والمنع المرتب عليه زائل . فبهذا الاعتبار تقول : إن التيمم لا يرفم 
الحدث » عنى أنهلم بزل ذلك الوضف المكى القدر » وإن كان المنع زائلا . 

وحاصل هذا : أنهم أَبدوا للحدث معنى رابعاً » غير ماذ كرناه من الثلائة 
المعانى . وجعاوه مقدراً قأما بالأعضاء حَكنا » كالأوصاف المسية » وهم مطالبون 
بدليل شرعى يدل على إثبات هذا المعنى الرابع » الذى ادعوه مقدراً قامما بالأعضاء 
ا ا يأنوا. بدليل عل ذلك ٠‏ 

وأقرب مايذكر فيه : أن الماء المستعمل قد انتقل إليه المانم »كا يقال » 
والمألة متنازع فيها . فقد قال جماعة يطهورية الماء المستعمل قيل بعدم 
طبور يته أو بنجاسته : لم يازم منه اتتقال مانع إليه . فلا يتم الدليل . والله أعلم . 





لسديوج عب 


الوجه الثالث : استعمل الفقهاء « الحدث » جاما فها بوجب الطبارة » فإذا 
حمل الطديث عليه أعنى قوله « إذا أحدث 4 جمع أنواع التواقض عل مقتضى .. 
هذا ]2 سمال ». لكن أبوهر برة. قد فر اللدث فى بعض بالاجاديك) - لما 
سثل غنه ‏ بأخص منهذا الاصطلاح » وهو الريح » إما بصوت أو بغير صوت » 

ع ّ ص 5 

فقيل له : « ياأبا هر يرة » ماالحدث ؟ فقال : فسّاء أو ضراط » واعله قامت له 
قرائن حالية اقتضت هذا التخصيص . ٍ 

الوجه الرا بع ادل ذا ديك عل أن الوصو ل خف لكل صلاة 

وه 0 : أنه صلى الله عليه وسل نفى القبول ممتداً إلى غاية 
الوضوء . وما بعد الغاية مالف 1 قبلها . فيقتعى ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء 
مطلفًاً . وتدخل ته الصلاة الثانية قبل الوضوء لها ثانياً . 

ل اي 

دعاب من التّار»”؟ , م 

امكيف لل عل رعو 2 الأعضاء بالمطررء ون اك البعض هما 
غير تجزىء . ونصه إتماهوفى الأعقاب . وسبب التخصيص : أنه ورد على سبب . 
وهو أنه صلى الله عليه وسلم « رأى قوماً وأعقامهم تلوح » . والألف واللام محتمل 
أن تسكون للعهد . والمراد : الأعقاب التى رآها كذلك لم عسها الماء . ويحتمل 
أن لا تخص: بتلك الأعقاب التى رآها كذلك . وتسكون الأعقاب التى صفتها 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب العلم » وفى الطبارة ة من رواية عبد الله بن عمرو 
وفى الطهارة أيضاً من رواته ورواية أبى هريرة » ومسل فى فى الطبارة ء والنسائى فى 
العم » والطحاوى أيضاً . و « الأعقات 6 جمع عقب وهى رية كرون القاف 
وكسرها ‏ وعق ب كل ششىء طرفه وآخره . والعقب مؤر القدم الذى يكون موضع 
الشراك من خلفها . وجاء أيضاً «ويل للعراقيب» وهى جنع عرقوب » وهو العصب 
الغليظ للوتر فوق عقب الإنسان . 





م 0 


هذه الصفة » أى التى لا تععم بالمطهر . ولا يجوز أن تتكون الألف واللام لاحموم 
الاق ١‏ اوقد ورد ف بخص اروانات 8 راان وحن مسح على أرجلنا .. فقيال 
ويل للاأعقاب من النار » فاستدل به على أن مسح الأرجل غير يحزىء. وهو 
عندى ليس مجيد . لأنه قد فسر فى الرواية الأخرى « أن الأعقابكانت تلوح لم 
بمسها الماء » ولا شك أن هذا موجب للوعيد بالاتفاق . 

والذين استدلوا على أن المسح غير مجزىء إنما. اعتيروا لفظ هذه الرواية فقط » 
وقد رَسَّبَ فيها الوعيد على مسمى المسح . وليس فيها ترك بعض العضو . 
والصواب ‏ إذا جمءت طرق الحديث - : أن يستدل بعضها على بعض » و يجمع 
ما يمكن جمعه . فبه يظهر المراد . والله أعلم . 

وستدل للدي عل أ « العقب » محل للتاهير » فيبطل قول من يكتق 
بالتطهير فها دون ذلك . 

ع - الحديث الرانع :عن ألى هر برة رضى الله عنه : أن رسول الله 
ملا ويم قال م ذا موضيا د يِل فى أقم ا 


9 ا 


ا ار وَمَن :استحمر وي » ونا 1 1 مر * 


تومه مين يديه 0 أن 50 خلهما فى الإنأه عردم ا 0 


لايذْرى أن ا 00 


5000 


وفى لفظ « من" ا فليستتشق » 


فيه مسائل : الأول : فى هذه ارواية : « فليحمل فى أنه » ول يقل « ماء 6 


)١(‏ خرجه البخارى فى الطبارة فى موضعين » بلفظين حتلفين . أحدها فى « باب 
الاستطابة وترا » والنسائى 6 وأنو داود» والترمذى وان ماحة 





درق ك2 


وهو مبين فى غيرها 27 وتركه لدلالة الكلام عليه . 

الثاية ٠:‏ سك به من برى: وبحوت الاستتشاق © وهو مدهت أخداء 
ومذهبُ الثافعى ومالك : عدم الوجوب . وحملا الأمر على الندب» بدلالة ماجاء 
فى الحديث من قوله صلى الله عليه وسل لل عراى « توضا كا أثرك اشده قأحاله 
عل الأبه ب ول فد اك الاسعات 030 

الثالثة : المعرو ف أن « الاستنشاق 6 جذب الماء إلى الأنف . وه الاستنثار » 
دفعه للخروج . ومن الناس من جعل الاستنثار لفلا يدل على الاستنشاق الذى هو 
المذى وأحذه تن العثرادة وه طرف الانى” والاستفتال متا ا تدخل: نه 
الجذب والدفع معا . والصحيح : هو الأول . لأنه قد جع يينها فى حديث واحد 
وذلك يقتغى التغابر . 

الرابعة : قوله صلى الله عليه وسلم « ومن استجمر فليوتر » الظاهر : أن المراد 
به : استعال الأححار بى الاستطابة . وايقار فيها بالثلاث واجب عند الشافعى . 
فإن الواحي عنده - رلعة الله - فل الاستحمار أمران' . أحدعا : إزالة العين'. 


والتاى : استنا. تادث. جات وظافر الأثر الرجرت الككن عدا امد لكل 


)١(‏ رواية عدم ذكر الماء هى رواية الأ كثرين . وفى رواية أبى ذر التصريع به 

(؟) قد بين النى صلى الله عليه وسل ما أمره الله ببياته . فتوضأ واستنشق 
وتمضمض . ولم ينقل أنه ترك الضمضة والاستنشاق ولا مرة . وقد ورد الأمر بذلك 
كا هنا . وقما رواه الدارقطنى من حديث أبى هريرة أيضا قال « أمر رسول الله 
صلى الله عليه وس بالمشمضمة والاستنشاق » وذا تعلم ا ماد كر الشارح فى 
الاستدلال لمذهب الشافعى ومالك حجة عليه لا لَه » وبا قدمناه يظهر لك ضعف 
الاستدلال على عدم وجوب الاستنشاق محديث « عثير من سفن المرسلين » وهو 
حديث حسن . ومن جملتها : الاستنشاق . فان « السنة » هى الطريقة العملية . 
وهى تعم الواجب لا ماوقع فى الاصطلاح الحادث والعرف التحدد . على أن الحديث 
إعا روى بلفظ « عشر من الفطرة © . 





ايوم د 


على الإيتار بالثلاث . فيؤخذ من حديث آخر”؟ . وقد ل بعض الناس 
الاستجمار على استعمال الببخور للقطيب . فإنه يقال فيه : تحبر واستجمر . قيكون 
الأمر لاندب على هذا . والظاهر : هو الأول » أعنى أن المراد : هو استعال 
الاححار : 

المامسة : ذهب بعضهم إلى وجوب غسل اليذين قبل إدخالها فى الإناء فى 
ابتداء الوضوء » عند الاستيقاظ من النوم » لظاهر الأمر . ولايفرق هؤلاء بين نوم 
ليل ونوم النهار » لإطلاق قوله صلى الله عليه وسم « إذا استيقظ من تومه » 
وذهب أ-مد إلى وجوب ذلك من ثوم الليل » دون نوم النهار . لقوله صلى اشّعليه 
وس « أبن باتت يده ؟ 6 والمبيت يكون بالليل . وذهب غيرهم إلى عدم الوجوب 
مطاًا . وهو مذهب مالك والشافنى . والأمر مول على الندب . 

واستدل على ذلك بوجهين أحدها : ماذ كإناه من حذيك الأعرانى : 
والثانى : أن الأمر- و إنكان ظاهره الوجوب ‏ إلا أنه يصرف عن الظاهر 
لقرينة ودليل » وقد دل الدليل » وقامت القرينة هبنا . فإنه صلى الله عليه وسلم 
علل بأمر يقتضئ الشك . وهو قوله « فإنه لايدرى أين بانت يده ؟ » والقواعد 
ان الشك لايقتضى وجو با فى الك إذا كان الأصل المستصحب على 


(1) هو مارواه مسلم وغيره من حديث سامان : أن النى صلى الله عليه وسلم 
« نهى عن الاستجار بأقل من ثلاثة أححار » » وأخرج أحمد والتاتق وأنو داود 
وابن ماحه والدارقطنى وقال :: إسناده يح حسن - - من حديث عائشة : أن 
رسول الله صلى عليه وسلم قال « إذا ١‏ ذهب أحد؟ إلى الغائط فليستطب ثلاثة أحجار 
00 وأخرج محوه النسائي وأنو داود 0 حداتث أن هزرةء 


شرح أحمد لشاف وأو داود وان ماحا من حدثه أنضا ن النى صلى الله عليه 
وسل 0 من ثلاثة أححار لسع "2 الروثة » ورواه الشافعى 
أيضاً بلفظ م وليستنج أحدم ثلاثة أححار 6. 





دوبع سم 


حلدفة موجودا . والاطل ١‏ الطياره فى الييب ‏ » فامستمس [ وفية رن 
20 

السادسة » قيل : إن سبب هذا الأمر : أمهم كانوا يستنجون بالأأحجارءفر بما 
وقعت اليد على الحل وهو عرق ؛ فتنجست . فإذا وُضعت فى الماء يحسته الأن 
لاه للداكر فى 1د . بهو مايكون فى الأراق الت ا ا ‏ والدلة 
لي رق إن لاسا رن حك لوا اونسالفة 
حيوان ذى دم فيقتله » فيتعلق دمه بيده 9 . 

السابعة : الذين ذهبوا إلى أن الأمر للاستحباب + 01 غسل اليد قبل 
إدخاطا فى الإناء ه فى ابتداء الوضوء مطلاً » سواء قام من النوم أ ملا. لا. وم 0 
اا عنما : أن ذلك : وارد فى صفة وضوء النبى صل الله عليه وسلم 
من غير تعرض لسبق فى ونان أن الى ل عل هيا الحديث ‏ وهو 
جَوَلان اليد موجود فى حال اليقظة . فيعم الحم اعموم علته”© . 

الثامنة . فرق أسحاب الشافى » أو من فرق منهم » بين حال المستيقظ من 
النوم وغير المستيقظ . ققالوا فى المستيقظ من النوم : يكره أنيغمس يده فى الإناء» 
قبل غسلها ثلاث . وفى غير المستيقظ من النوم : يستحب له غسلها » قبل إدخاها 
فى الإناء . 


وليعلم الفرق بين قولنا وشت شل كذ » و بين قولنا « يكره تركه » 


)١(‏ لاصح أن تكون القاعدة الحدثة قاضية على الحديث الصحيمح وصارفة 
له عن ظاهره . بل ينبغى.أن يكون الحديث حاكا على القواعد والاصطلاحات . 

(؟) مابين المربعين ليس فى الأصل هو وفى البواقى . 

(©) ليس الأمر بغسل اليد للمستيقظ لما عليها من النجاسة » حتى إصح هذا 
الفرض . وإعا هو لأمر معنوى » هو مابينه فى بعض الأحاديث بقوله صلى الله عليه 
وسلم « فإن أحدم يديت الشيطان على بده » . 

(4) ليس ذلك علة غسل اليد حت يتفرع عليه تعميم الح . 





فلا تلازم يديا د ققد يكون الكىء مستحك القع »ولا مكون مكروه البرك أ 
كصلاة الضحى مثلا » وكثير من النوافل . فغسلها لغير المستيقظ من النوم » قبن 
إدخالها الإناء : من 
الكروهات.. وقد وردت صيغة النهى عن إدخالا فى الإناء قبل الغسل ذ 
المستيقظ من النوم . وذلك يقتضى الكراهة على أقل الدرجات . 


المستحيات َ ورك غسلها لامستيقظط من النوم : 


6 


وهذه التفرقة هى الاظهر . 
التاسعة : استنيط من هذا الحديث : الفرق بين ورود الماء على النجاسة » 
وورود النحاسة على الماء . ووجه ذلك : أنه قد نهى عن إدخالها فى الإناء قبل 


غسلها » لا<مال النحاسة . وذلك يقتضى : أن ورود النحاسة على الماء مؤئر فيه . 
بفسلها بإفراغ الماء عليها للتطبير ٠.‏ وذلك يقتضى : أن ملاقاتها للماء على 


07 
و 2 


هذا الوجه غير مفسد له بمحرد الملاقاة » و إلا لما حصل المقصود من التطهير . 


ع ١:‏ ا 
العاشرة : استخيط منه : أن الماء القليل ينحّس ووقوع النحاسة فيه . فإنه 


«منع من إدخال اليد فيه » لاحتمال النجاسة » وذلك دليل على أن تيقنها مؤثر فيه» 


وإلا لما اقتضى احتالُ النجاسة المنع رفاظ عدى لان منسدى رياف 
أن ورود النحاسة على الماء مؤثر فيه » ومطلق التأثيرأع, من التأثير بالتنجيس ‏ 
ولا يلزم من ثبوت الأع بوت الأخص الممين . فإذا سل الخصم أن انان القليل 
وقوع النحاسة فيه يكون مكروهاً » فقد ثبت مظلق التأثير . فلا يلزم منه بوت 
رم الاك لسر 

وقد يورد عليه : أن الكراهة ثابتة عند التوهم . فلا يكون أثر اليقين هو 
الكراهة . 


ويجاب عنه : بأنه ثثبت عند اليقين زيادة فى رتبة الكراهة . والله أعلم . 





ا للش 


الراك 0 
3 آله ادام الى لأخرى» 


م “فى اكاء تائم وهو غ90 . 

الكلام عليه من وجوه . 

الأول : د الماء الدائم » هوالرا كد ال ل 
الدائم وهنا لخدتت ]| متدل له أضحاك أبى حنيفة على تنحيس الماء 
لراكد”" » و إنكان أ كثر من قلتين . فإن الصيغة صيعة عموم . وأصحاب 
الشافعى : مخصون هذا العموم » ويحملون النهى على مادون القلتين”" . ويقولون 
بعدم تنجيس القلتين ‏ فا زاد ‏ إلا بالتغير: مأخوذ من حديث القلتين . فيحمل 
هذا الحديث العام فى النهى على مادون القلتين , جمعاً بين المديثين . فإنحديث 
القلتين يقتضى عدم تنجيس القلتين فا فوقهما . وذلك أخص من مقتضى الحديث 
العام الذى ذ كرناه . واخاص مقدم على العام . 

)١(‏ أخرجه البخارى عن أنى هريرة هذا اللفظ . ومسلم وأبو داود والنساتى 
والترمذى وابن ماجه عن أبى هريرة وجابر وابن عمر رضى الله عنهم 

(؟) ليس فيه دلالة صرحة ولا ظاهرة لهم على ذلك ٠‏ 

(>) مخصيص الماء بمقدار اللتين المعهودتين عند الشافية محم بدون دليل . 
لأن الحديث فيه النعى للبائل قفط لا لغيره ‏ عن الغسل أو الوضوء من الماء الذى 
هذه صفته » سواءكان قليلا أو كثيراً » إلا ماء المستبحر المظيم . فإنه قد وقع 
الإجماع على أنه لايسرى عليه هذا الحم . وليس ذلك لأن الماء قد تتجس بذلك 
البول مطلقاً ١‏ إن السة قد قامث عل أن الماء لامخرج عن الطهورية وحل رفع 
الحدث به إلا إذا تغير أحد أوصافه . ولو أنك طهرت نفسك من أدران التعصب 


المذهى وفقهت كلا ول الل ا ا الات ةا 
الأمور وأسهلها . وذلك مذهب كثير من الأ الأعلام كالإمام مالك وابن حزم . 





2 


ولأحمد طريقة أخرى : وهى الفرق بين نول الادمئ »وما فى معناه:» من 


عَذرته المائعة » وغير ذلك من النجاسات .. قأما نول الآدمئ » وما فى معناه : 
فينحسُ الماء » و إن كان أ كثر من قلتين ٠‏ وأما غيره من النحاسات ‏ : فتعتيز فيه 
القلتان » وكأنه رأى أن المبث المذكور فى حديث القلتين عام بالنسبة إلى 


الأنماس . وهذا الحديث خاص بالنسبة إلى بول الآدى . فيقدم الخاص على 
العام » بالنسبة إلى النجاسات الواقعة فى الماء التكثير . و مخرج بول الآدمى وما فى 
معناه من له النحاسات الواقعة فى القلتين بخصوصه . فينحس الماء دون غيره 
من النجاسات . و ياحق بالبول المنصوص عليه : مايعل أنه قى معناه . 

. واعلم أن هذا الحديث لابد من إخراحه عن ظاهره بالتخصيص أو التقييد‎ ٠ 
.. لأن الاتفاق واقع عل أن الماء المستبسر التكثر جنا '- لاتؤثر فيه النحاسة‎ 
والاتفاق واقع على أن الماء إذا غيرته النجاسة : امتنع استعاله . قالك  رمه الف‎ 
إذا حمل النبى على الكراهة  لاعتقاذه أن الماء لاينجس إلا بالتغير - لايد‎ 
أن مخرج عنه صورة التغير بالنجاسة » أعنى عن اله بالتكراهية » فإن الحم‎ 
. ثم" : التحريم » فإذاً لابد من الخروج عن الظاهر عند الكل‎ 

0 أ ايدان يقولوا : خرج عنه المستبحر الكثير 0 بالأجماع 
فيبقى ماعداه على حم النص » فيدخل محته مازاد على القلتين . 

ويقول أصحاب الشافعى : خرج السكثير المستبحر بالإجماع الذى ذ كرعوه. 
وخرج القلتان ها زاد © عقتضى حديث القلتين » فيبقى مانقص عن القلتين 
حار عت مم لديف 

ويقول من ضر كول لهل الك كور: خرج ماذ كرةوهءو بقَىمادون القلتين 
دإخاد بحت البسن ) إلا أن مازاد على القلتين » مقتضى حديث القلتين فيه عام 


3 21 0 





ونخالفهم أن يقول : قد عامنا جزماً أن هذا النهى إنما هو لممنى فى النجاسة». 
وعدم التقرب إلى اللّه عا خالطها . وهذا المعنى يستوى فيه سائر الانحاسءولابتيحه 
مخصيض نول الادمى منها » بالنسبة إلى هذا الممنن ء فإن المناس هذا المتى_أعى 
التغزه عن الأقذار- أن لكرن ماهو أشد استقذاراً أوقع فى فى هذا المعنى وأنسب له » 
ولس بول الادمئ: بأقذر من سائر النجاسات » بل قد يساو به غيرهءأو يرجح عليه 
فلا يبتى لتخصيصه دون غيره بالنسبة إلى النع معنى . فيحمل الحديث على أن ذ كر 
البول ورد تنبيهاً على غيره » مما يشاركه فى معناه من الاستقذار . والوقوف على 
مجرد الظاهر هنا مع وضوح المعنى » وشموله لسائر الأنحاس ‏ ظاهر ية محضة . 

وأما مالك رمه الله تعالى : فإذا. حمل النبى على الكراهة يستمر حي 
الحديث فى القليل والكثير» غير المستثنى بالاتفاق [ وهو المستبحر ]2"7 مع حصول 
الإجماع 12 يم الاغتسال بعد تغير الماء بالبول . فهذا يلتفت إلى حمل الافظ 
الواحد إلى معنيين مختلقين » وهى مسألة أصولية . فإن جعلنا النهى للتحريم :كان 
استعاله فى السكراهة والتحر يم استمال اللفظ الواحد فى حقيقته ومجازه . 
وال كثرون على منعه . واللّه أعر : 

[ وقد .يقال على هذا : إن حالة التغير مأخوذة من غير هذا اللفظ . فلا يازم 
استعمال اللفظ الواحد فى معنيين مختلفين . وهذا متحه » إلا أنه يازم منه التخصيص 
فى هذا الحديث . والخصص : الإجماع عل اسه ا 

الوجه الثاتى : اعم أن الى عن الاختسال لأخص المدلء ل الوصك فى 
فى وقد مض اه ول سس ارات 1 ارات ولق أحدك فى لماء الدائم 


)١(‏ مابين المربعين ليس فى الأصل 
(؟) مابين المربعين ليس موجوداً فى الأصل ولا فى (خ) وموحود عهامش 
(س) وذكر أنه نسخة. 





6 ك5 


م يتوضأ منه » ولولم برد لسكان مملوم قطنا » لاستواء الوضوء والغسل فى 
الم ؛ لهم المنى الذى ذكرناه- » وأن المقصود : التغزهعن التقرب إلى الله 
شيحانه بالمستقذرات . 

الثااث : ورد فى بعض الروايات « ثم يغتسل منه » وى بعضها « ثم يغتسل 
فيه-» ومعناها ختلتك» 'يفيد كل واحد منهما كا بطريق 'النصض وار بطريق 
يالك للا افيه انه قله لمر وه 1ن لاء 

الرا؛ بع : مما يعم بطلانه قطعا : ماذهبت إليه الظاهرية الجامدة دام 
اك د ونال ف كرا ويه ىأ لماء : لم يضر عندهم 1 
لوبال خارج الماء خُزى البول إلى الله : ل يضر عندهم أيضاً . والعلم القطعى حاصل 
ببطلان قولم . لاستواء الأمرين فى الحصول فى الماء . وأن المقصود : اجتناب 
ماوقعت فيه الن<اسة من الماء . وليس هذا من حال الظنون » بل هو مقطوع به . 


وأما الرواية الثانية : وهى قوله صلى لله عليه وسيل « لايغتسل لع" 
الداتم وهو ااا به على مسألة الماء المستعمل”'؟ وأن الاغتسال فى 
لماء يفسده . لأن النهى وارد ههنا على جرد التسمل . فدل على وقوع الفسدة 
محرده . وهى خروجه عن كونه أهلا للتطهير به : إما لنجاسته » أو لعدم علهور بته 


)١(‏ اللهى فيه إنما هو للاستقذار . ويدل على ذلك : قول أنى هريرة راوى 
الحديث ( يتناوله تناولا » . وقد ورد من فعله صلى الله عليه وسم وقوله مايفيد 
عدم خروج اللاء بالاستعال عن الطهورية » مثل مسحه صلى الله عليه وسلم رأسه 
بفضل ماء يديه » ومثل استعياله لفضل زوجه ميمونة . وقوله لما « إن الماء لايجنب » 
بعد قولها له « إنى كنت جنبآ » . والأصل ف الماء الطهارة » حتى برد من النصوصس 
ما رجه عن ذلك اواللااسال : من باب الحرج الذى تفاه الله عن شريعته 
وهذا مذهب كثير من العاماء الأعلام كالحسن البصرى . والنخعى . وسفيان 
الثورى . ومالك » وأبى حنيفة » والشافتى ؛ فى إحدى الروايات عن الثلاثة . 
ومذه بكثير من الظاهرية . وقد جنح الشارح إلى هذا فنا يأى ٠‏ 

ه_إحكا م ١+‏ 





داه 

ومع هذا فلا بد فيه من التخصيص . فإن الماء الكثير ‏ إما القلتان فا زاد, على 
مذهب الشافعى » أو المستبحر على مذهب أبى خنيفة - لاروكر فيه الاستوال:. 
ومالك لما رأى أن الماء المستعمل طهور » غير أنه مكروه : تحمل هذا النعى عل 
الكراهة . 

وقد برححة :أن وحوه الانتفاع يالماء لامعص بالتطهير . والحديث عام قَُْ 
النهى . فإذا حمل على التحر بم لمفسدة خروج الماء عن الطهورية : لم يناسب ذلك 
7 المكاء ل عد كن ا عن الطبررة » وإذا حمل على 
الكراهة :كانت المفسدة عامة لألة ستقذر بعد الاغتسال فيه ٠.‏ وذلك ضرز 
بالنسبة إلى من بر ند استعاله فى طبارة أو شرب » فيستمر النهئ بالنسبة إلى 
المفاسد المتوقعة ‏ إلا أن فيه حمل الافظ على الجاز » أعنى عل سال كرام 
فإنه حقيقة فى التحرم , 

5 الحديث الشسادس : عن ألى هر بزة رضى الله عله أن رولا 


ار « إذا عرب الكلب ب فى إاء دك" فليمسلةُ 
سا ولسل د ولاه راب » . 


ىد عد الى تتفل او سن نل 
وس ال ذا وَل الكل فى الإناء اكه 
لَب »00 : 


٠: 0‏ الام اسيل كلاه فى تتعين الإناء . وأقوى رمن 
هذا الحديث فى الدلالة على ذلك : الرواية الصحيحة . وهى قوله صل الله علية 


)١(‏ خرجه البخارى فى باب الوضوء هذا اللفظ » ومسل بطرق وألفاظ ءتتافة 
وأو داود فالناق وابن ماجه والترمذى » وقال : حديث حسن صصح 





ا مك 


ع ١‏ 2 ِ ع عه - 

وسلم « طهور إناء أحدم » إذا ولغ فيه الكلب : أن: يْسَلَ سبعاً » فإن لفظة 
« طبور» تستعمل إماعن الحدث » أوعن الليث . ولا حدث على الإناء 
بالضرورة . فتعين الحبث وحمل مالك هذا الأمر على التغبدء لاعتقاده طهارة 
الماء والإناء . ور بما. رجحه أححابه يذكر هذا العدد الخصوض-» وهو اليم » 
لأنه لوكان لانجاسة :. لا كتق بما دون السبع فإنه لايكون أغاظ. من ؛ نجاسة 
المذرة . .وقد 1كتتى فبها يما دون السبع . والجل على التنجيس أولى . ل 
دار الي بين كونه تعبداً » أو معقول العنى » كان +له على كونه معقول العنى 
أولى . لتدرة التعيد بالتسبة إلى الأحكام المتقولة المعنى . 

وأما كونه لأيكون أغاظ من نحاسة العذرة » فمنوع عند القائل بنجاسته » 
نم ليس بأقذِر من العذرة » ولكن لايتوقف التغليظ على زيادة الاستقذار . 

وأيضاً » فإذاكان أصل المعنىمعتولا قلنا به . و إذا وقع فى التفاصيل مالميعقل 
معناه فى التفصيل » لم يتقص لأجله التأصيل ٠.‏ ولذلك نظائر فى الشريعة » فلو لم 
تظهر زيادة التغليظ فى .النجاسة لبكنا تقتصر في التعبد على العدد ء وتمشئ فى أصل 

: 6 
المعنى على معقولية المعنى ١‏ . 

)١(‏ قد ظهر من البحوث الطبية الحديثة : :أن وجه غسل .الإناء سبعاً من ولوغخ 
الكلب هو : أن فى أمعاء أكثر الكلاب دودة شريطة صغيرة جداً. طولما ع 
مليمترات . فإذا راث الكلب خرجت:بويضاتها بكثرة فى الروث » فيلصق كثير منها 
بالشعر الذى بالقرب من دبره 28 وعادة الكلب أن .نظف مخرجه بلسانه ‏ فيتاوث 
لسانه وفه بها » وتتشسر فى بقية شعره بواسطة لسانه أو غيره . فإذا ولغ الكلب فى 
إناء » أو قبله إنسان كا يفعل الافرعج ومةإدوتم ‏ علقت بعض هذه البويضات 
بتلك الأشاء » وسهل وصوطا إلى فه فى أثناء أ كله أو شريه . فتصل إلى معدته 
ومخرج منها الأجنة فتتقب جدار العدة والأمعاء » وتصل إلى أوعية الدم فتحدث 
أمراضاً كثيرة فى الخ والقلب والرئة إلى غير ذلك . ولما كان تمييز الكاب الصاب 
هذه الدودة عسيراً جد » لأنه محتاج إلى زمن طونل وعث دقيق بالآلة الى حت 





المسئلة الثانية : إذا ظهر أن الأمر باللغسل لانجاسة : ققد استدل بذلك على ' 
نجاسة عين الكلب . وللم فى ذلك طريقان . 

أحدها : أنه إذا ثبتت نحاسة فه من نحاسة لعابه » فإنه جزء من فه» 
يك 

الثانى : إذاكان لعابه تسا وهو عرق فه ‏ فقمه نحس . والعرق جزء 
مساك دن لذن ٠‏ لجميع عرقه نمس ٠‏ الميع بدنه نيجس » 0 أن 
الغرق جَزّء من البدن 

فتبين بهذا : أن الحديث إنما دل على النجاسة فها يتعلق بالقم ٠‏ وأن تحلئة 
بقية البدن بطر يق الاستنباط . 

وفيه بحث . وهو أن يقال : إن الحديث إنما دل على نجاسة الإناء بسبب 
الواوغ . وذلك قدر مشترك بين نجاسة عين اللعاب وعين الم » أو تنجسسهما 
باستعوال النجاسة عَالبا . والذال على المشترك لايدل على أحد الخاصين . فلا يدل 
الحديث على نجاسة عين؛ الف » أو عين اللعاب . فلا تستقم الدلالة على نجاسة عين 
الك 

وقد يعترض على هذا بأن يقال : لوكانت الملة ت: تنجيس الفم أو الاغاب - 
كا أشرتم إليه ‏ لازم أحد أمرين . كر ؛ أو 
ثيوت الم بدون علته : لأنا إذا فرضنا تطريرفم التكلب بماء كثير”؟ . 


أو بأى وجه كان + فولغ فى الإناء : فإما أن يثبت وجوب غسله أولا . فإن 


جح لاعرف استعالما إلا قليل من الناس » كان اعبار الشارع إياه مو بوءا والغسل 
ولوغه سبع مرات إنقاء للاناء محث لايعلق فيه ثىء ما ذكرناه ‏ هوعين الحسكمة 
والصواب ٠‏ والله ألم . 

(0)فى (س) لأنا ات د ال ل لاه للدي إما تطهير 
منها ء أو بأى وجه . 





دك 


ْ لم يندت وجب مخصيص العموم . و إن ثثبت ازم ثبوت الحم بدون غلته . وكلاها 
على خلاف الأصل . 
| والذى يمكن أن يجاب به عن هذا السؤال » أن يقال : الحم منوط 
بالغال وما ذكرتموه من الصورة نادر » لايلتفت إليه . وهذا البحث إذا انتهى 
إلى هنا قو قول من يرى أن الفسل لأجل قذارة الكاب . 
المسألة الثالثة : الحديث نص فى اعتبار السيع فى عدد السلات . وهو حجة 
على أبى حنيفة » فى قوله : يفل ثلاثا ٠‏ , 
المألة الرابعة : فى رواية ابن سيرين زيادة « التراب » وقال بها الشافقى 
وأصماب الحديث . وليست فى رواية مالك هذه الزيادة : فل يقل بها . والزيادة 
من الثقة مقبولة . وقال بها غيره . 
المسألة الحامسة : اختلفت الروايات فىغسلة التقريب » ففى بعضيا «أولاهن» 
وق بعضها « أخراهن » وق بعضها « إحداهمن » والقصود عند الشاقى 
وأحانه ٠‏ حصول التعرامك اق اه ان الرات © وقد برجم زكرنه ف الوك : 
بأنه إذا تركب أولاء فعلى تقدير أن يلحق بعض المواضم الطاهرة رشاش بعض 
الفسلات لايحتاج اع تتر يبه » و إذا أخرت غسلة التقريب » فلحق رشاش ماقبلها 
ع الرايم الطاهرة : احتيج إل سي كانت الأول أزفى بالكل 
كات أولى . ا 
المألة السادسة : الرواية التى فمها 8 وعقروه الثامنة بالتراب »6 تقتضى زيادة 
مرة ثامنة ظاهراً » و به قال الحسن البصرى » وقيل : لم يقل به غيره » ولعله امراد 
ينيك ذى المقدرين3؟ . واللديت قو يه ».ومن لم عل ابعاه.استاج إلى :تأوربلة 


)١(‏ قال به أحمد بن حتبل وغيره . وروى عن:مالك أيضاً :.ؤعذر الشافعية فى 
ذلك : ماتقل عن الإمام الشافمى رحمه الله آنه قال : لم أقف على ته لكن هذا 
لشت العدر إن وقف على صحته . لاسها وقد وصى الشافعى بأن الحديث 
إذا صح فهو مذعه . لأن رواية عد اله بن منفل الذحكورة بلفظ حت 





بوجه فيه اسككراة"؟ . 
المسألة السابعة : قوله صلى الله عليه وسلٍ « فاغسلوه سبعا » أولاهن » 

أو أخراهن بالتراب » قد يدل ل قاله بعض أسعاب الشافعى”؟ : إنه لايكتنى بذر 
التراب على الحل » بل لابد أن يله فى الماء » و يوصله إلى الحل . 

ووجه الاستدلال : أنه جمل مرة التغريب داخلة فى قسن””" مسمى الفسلات» 
وذر التراب غلى الحل لايسنى غسلاء وهذا ممكن . وفيه احتمال » لأنه إذا ذنٌ 
التراب على الحل » وأتبعه بالماء » يصح أن يقال : غسل بالعراب »ولا بد من 
مثل هذا في أمره ضلى الله عليه وسلم فى غسل اميت بماء وسلار » عند من يرى 
أن الماء المتغير بالطاهر غير طهور » إن حرى على ظاهر الحدرث فى الااكتفاء 
عله ادك لامها حصلا ا لسن ( ارهد ا سلف اليا 

إلا أن قوله « وعفروه » قد يشعر بالا كتفاء بالنتريب بطريق ذر التراب 

على الحل » فإ ن كان خلطه بالماء لاينافى كونهتعفيراً لغة » فقد ثبت ماقالوه » لكن 
لفظة « التعفير » حينئذ تنطلق على ذر التراب على الحل » وعلى إيصاله بالماء إليه » 
والحديث الذى دل على اعتبار مسمى الغسلة » إذ دل على خلطه بالماء و إتصاله إلى 
الحل به . فذلك أ زائدعلى مطلق التعقير» على التقدير الذى ذ كرناه من شمول 
اسم م التعفير » للصورتين معاً » أعنى ذر التراب و إيصاله بالماء . 
ح« وعفروه الثامنة بالتراب © أصح من رواية «إحداهن » قالأبن منده : إسناده 
جمع على صحته . قال الحافظ ابن حجر : الأخذ بحديث ابن مغفل ستازم الأخد 
محديث أبى هريرة .دون العكس . والزيادة من الثقة مقبولة . 

: ذلك أن من ل يقل بالثامنة كالشافعية  يقول : الزاد اغساوه سعاً‎ )١( 
. واحدة منهن بتراب مع الماء » فبكاآن التراب قائّم مقام غسله . فسميت ثامنة‎ 


() فى سس : أحاب الشاقعى :» أو بعضهم 


(") فى س : مسمى 
() زيادة من س 





ا الك 


الألة الثامنة : الحديث عام فى جميع الكلاب . ونى مذهب مالك : قول 
بتخصيصه بالمنهى عن اتخاذه . والأقرب : الصوم . لأن الألف واللام إذا ل يتم 
دليل على صرفها إلى المعهود ا معين » فالظاه ركونها لاعموم » ومن يرى االخصوص 
فد أحده من فرج صرت المموم عن ظامرء إن مبواعن اتاد الككلاب 
إلا لوجوه مخصوصة . والأمر بالغسل مع الخالطة عقو بة يناسبها الاختصاص يمن 
ارتكب النهى فى انخاذ مامنم من اتمخاذه . وأما من اتخذ ماأبيح له اتخاذه » 
فإيجاب الغسل عليه مع الخالطة عسر وحرج » لايناسبه اللإذن والإباحة فى الاتخاذ . 
ركم ف عل أت ككرن هد افر سدور ورد اللي 1 

اللسألة التاسعة : « الإناء » عام بالنسبة إلى كل إناء . والأمر بغسله للنجاسة . 
إذا يت ذلك يقتضى تنجيس مافيه » فيقتضى المنع من استعاله . وى مذهب 
مالك : قول. أن ذلك مختص بالماء » وأن الطعام الذى ولغ فيه الكلب لا براق 
ولا ينب اارقد ورو الا بالاراقة مطلفا فى ينض الروانات المححة اك 

المسألة العاشرة : ظاهر الأمر الوجوبٍ . ونى مذهب مالك قول 
اندب ”© وكأنه لما اعتقد طهارزة السكلب ‏ بالدليل الذى دله على ذلك - جعل 
ذلك قرينة صارفة لور عن ظاهرة . من الوجوب إلى التدب . ا قد 


يصرف عن ظاهره بالدليل . 


)١(‏ فى س : عند الأمر خذل الإناء 

(؟) وهى رواية مس والنساق غن أبى هريرة . وهو حجةلمن يقول بأن 
الغسل للتنجيس ء إذ امراق أعم من أن يكون ماء أو طعاناً » فاوكان طاهراً لم 
يؤر بإراقته لنبى عن إضَاعَة المال . 

() قال الحافظ فى الفتح : والعروف عند أماب مالك.: أنه الوحوت : لتكنه 
للتعيد » لكون الكلب طاهراً عندثم ٠.‏ وعن مالك : رواية أنه عسراء لذكن 
قاعدته : أن الماء لاإنجس إلا بالتغير . فلا بحب التسبيع للنحاسة بل للتعبد . 





المسألة الحادية عشرة : قوله « بالتراب ». يقتضى تعينه . وفى مذهب الشافعى 
قول ‏ أو وجه ‏ إن الصابون والأشنان والغسلة الثامنة » تقوم مقام التراب » بناء 
على أن المقصود بالتراب : زيادة التنظيف » وأن الصابون والأشنان يقومان مقامه 
ف ذلك : وهذا عنذدا ضعيف ١‏ لأن النضض إذا وود نشى + :معن © واجتمزة مدق 
يمختص بذلك الشىء ل يحز إلغاء النص » واطراح خصوص المين فيه . والأمر 
بالتراب - و إنكان محتملا لما ذ كروه » وهو زيادة التنظيف ‏ فلا حزم بتعيين 
ذلك المعنى . فإنه بزاجه معنى آخر » وهو المع بين مطهرين » أعنى الماء والتزاب » 
وهذا المعى منقود ى الصانون والاختان : 

وانضاءء فإن هده الحاق المستكلة إذا لم يكن فبها شو اعرذ للناسلة ل 
فليست بذلك الأمر القوى . فإذا وقعت فبها الاحتيالات » فالصواب اتباع النص ٠‏ 

وأيضاً » فإن المعنى المستنبط إذا عاد على النص بإبطال أو تخصيص : مردود 
عند ججمع من الأصوليين ١‏ 

7 - الحدريث السابع : عن ران مولى عثمان بن عفان رضى الله 
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)١(‏ والوضوء : مشتق من الوضاءة وهىالنظافة والحسن . يقال : وجه نظيف 
ووضىء . إذا سل نما بشينه . 





ع 


ل 1 َِ 
مَنْ توما نحو ووب هذاء ثم صَلى رَ كتين » لا حدث فهما نفسّه 


2 5 
غفر له ما تقدم ين ذنبه ك0 


« عمان » ن أحَمَان بن :أب العا بن'أمية بن عبد شمس بن عبد مناف » 
يجتمع مع رسول الله لى الله عليه وسلم فى عبد مناف . أسل قدي . وهاجر 
المحرتين . وتزوج بنتى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وولى الخلافة بعد عمر بن 
الطاب رضى الله عنه . وقتل بوم الجغة » لقان عشرة خلون من ذى الحجة سنة 


خس وثلاثين من المجرة . ومولاه « حمران » بن أيان بن خالد »كان من سبى 
عين الفر . ثم تحول إلى البصرة . احتج به الجخاعة . وكان كبيراً . 

الكلام على هذا الحديث من وجوه . 
0 ا : اس للقاءء و بضمها : اسم للقعل على 
الأكثر . و إذا كان بفتح الواو اسم للماء كا ذكرناه ‏ فول هو اسم لمطلقالماء » 


أو للماء بقي د كونهمتوصتًاً به » أو مُمَدًَا للوضوء به ؟ . فيه نظر يحتاج إلى كشف . 
ري عله نائدة فقبية. ."هران الى انعم الأادرلك الى استدل يها كل أن 
الماء المستعمل طاهر : قولجائر « فص بع من وَضوئه » فإنا إنجعلنا « الوضوء » 
إمما لمطلق الماءلم يكن فى قوله « فصب عل من وضوئه » دليل على طهارة الماء 
المستعمل . لأنه يصير التقدير : فصب عل من مائه . ولا يازم أن يكون ماؤه هو 
0 وأعمائه ‏ لأنا تكلرعل أن « الّضوء » اسلمطلق الماء . وإذا 
لم يازم ذلك : جاز أن يكون المراد نوضوئه : فضلة مائه الذى توضأ ببعضه » 
لامااستعمله فى أعضائه . فلايبق رانلاك 7 لمر طوارة 
لماء المستعمل . و إن جعلنا « الوّضوء » بالفتح : الماء مقيداً بالإضافة إلى الوضوء 
لك ا سارف فى باب الطهارة هذا اللفظ. مرتين بإسنادين 
مختلفين وفى الصوم . ومساء فى الطهارة . وأبو داود والتسالى 
() فى س : استعمله ع( فى س : أرادوه 





لكاي !لطا 


- بالضم » أعتى استعاله فى الأعضاء » أو إعداده ذلك : فباهنا يمكن أن يقال : 


فيه دليل 0 « وَضوءه » بالفتح متردد بين ماثه المعند للوضوء بالهم » 3 بين 
مائه المستعمل فى الوضوء . وحمله على الثانى أولى » لأنه الحقيقة » أو الأقرب إلى 
الحقيقة واستعاله بمعنى المعد مجاز . والجل على الحقيقة أو الأقرب إلى المقيقة أولى. 

الثانى : قوله « فأفرغ على يديه » فيه استحباب غسل اليدين قبل إدخالهها 
فى الإناء فى ابتداء الوضوء مطلقاً . والمديث الذى مضى يفيد أستحبابه عند القيام 
من النوم . وقد ذ كرنا الفرق بين السكين » وأن الك عند عدم القيام : 
الاستحباب » وعند القيام : السكراهة لإدخالما فى الإناء قبل غسلهما . 

الثالث : قوله « على يديه » يوْحَدْ منه : الإفراغ عليهما معأ . وقد تبين 
فى رواية أخرى « أنه أفرغ بيده الهنى على اليسرى » ثم غسلهما » . 

قوله : « غسلهما » قدر مشترك بين كؤنه غسلهما موعتين ».أو مفترقتين . 
والفقباء اختلفوا أمبما أفضل ؟ . 

الرابع : قوله « ثلاث مرات » مبين لما أهمل من ذكر العدد فى حديث 
أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هر برة المتقدم الذكر فىقوله ‏ إذا استيقظ حدم » 
من رواية مالك وغيره . وقد ورد فى حديث أبى هريرة أيضا : ذكر العدد فى 
الصحيح . وقد ذ كره صاحب الكتاب . 

االخامس : قوله « ثم مضمض » مقت ضللترتيب بين غسل اليدين والمضحضة . 
وأصل هد: لامعا فشد | بالشير بلك (١‏ وميف : مصيض العا الى عيلية؛ 
واسعملت فى هله الينةا - أعى الضمضة فى الوضوء لتحريك الماء فى الفم . 
وقال بعض الققهاء : « المضمضة 4 أن يجعل الماء فى فيه ثم يمجه ‏ هذا أو معناه ‏ 
فأدخل المبجّ فى حقيقة الضمضة . فعلى هذا : لو ابتامه لم يكن مؤدياً للسنة ..وهذا 
الذىيكثر فى أفعال المتوضئين [ أعنى الجءل المج ] ”'" و يمك نأن يكونذ كرذلك 


(0) زنادة من سن 





كك 


بناء على أنه الأغلب والعادة» لا أنه يتوقف تأدى السنة على حَمّه ٠‏ والله أعلم . 


السادس : قوله « ثم غسل وحهه » دليل على الترتيب بين غسل الوجه 
والمضمضة والاستنشاق ٠‏ وتأخره عنهما . فيؤخذ منه الترتيب بين المفروضص 
والمسنون . 

وقد قيل فى حكة تقدرم امضمضّة, والاستتعساق © على غسل, الوه 
الفروض : إن صفات الماء ثلاث - أعنى المعتبرة فى التطهير ‏ لون يدرك بالبعر » 
وطعم يدرك بالذوق .. وريح يدرك بالثم » فقدمت هاتان السنتان يشتير حال 
الماء» قبل أداء الفرض به ؛ . و بعض الفقهاء رأى الترتيب بين المفروضات ٠‏ ول 
ره نينبالماروض لسرن كا ين الزرو عات 0 

و« الوجه » مشتق من المواجهة . وقد اعتبر الفقهاء هذا الاشتقاق » و بنوا 
عليه أ كام . 

وقوله و ثلاما 6 يفيد استحباب هذا العدد ف ىكل ماذ كر فيه . 

السابع : قوله « ويديه إلى المرفقين » المرفق أنه وَحَهان . أحدها : بفتح 
الم وكسر الفاء . والثانى : عكسه » لغتان . 

وقوله « إلى المرفقين © ليس فيه إفصاح بكونه أدخلهما فى الغسل » أو اتتهى 
ينا 7 والفتهاء اختلفوا فى وجوب إدخالها فى الل - قذهب مالك 
والشاففى : الوجوب . وخالف زفر وغيره ٠‏ 

)١(‏ والذى تدل له الأحاديث وتْمضده الشواهد ': أن الترديب دين الأعضاء 
الأربعة المذكورة فى آية الوضوء واجب . ويدل له ماتقدم فى الحديث . وما رواه 
النشاث عن ابر فى صففة حج النى صلى الله عليه وم قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « ابدؤًا ما ط الله به » يلفظ الأمر . وهو عام فى وجوب الترتيب » 
لايقصر عنى سببه عند ا بور 6 تقرر فى الأصول ‏ 

() وهو العظم الناىء فى آخر الذراع . سمى بذلك لأنه يرتفق نه. 

0( وستدلعودخواليا حديث أ ىعريرة عند الشيحين فى إسباغ الوضوء ٠‏ -- 





ومنشأ الاختلاف فيه : أن كلة « إلى » المششبور فها : أمها لاتتهاء الفاية . 
وقد ترد بمعنى « مع » فن الناس من لها على مشهورها . فلم يوجب إدخال 
ا مرفقين فى الفسل . ومنهم من حملها على معنى « مع » فأوجب إدخالها . 

وقال بعض الناس : يفرق بين أن تكون الغابة من جنس ما قبلها أولا . 
فإن كانت من الجنس دخلت »كا فى آنْة الوضوء ٠‏ و إنكانت من غير لجنس لم 
تدخل »كا فى قوله عز وجل (؟ : ١400‏ ثم أموا الصيام إلى الايل ) . 

وقال غيره : إنما دخل المرفقان هبنا لأن « إلى » طهنا غاية للإخراج » 
لا للادخال . فإن اسم « اليد » ينطلق على العضو إلى النكب . قاولم ترد هذه 
الغاية اوجب غسل اليد إلى اللتكب . فلما دخلت : أخرجت عن الفسل مازاد على 
امرفق . فانتعى الإخراج إلى المرفق » فدخل فى الفسل . 

وقال آخرون : لما تردد لفظ « إلى » بين أن تتكون للغاية » وبين أن تكون 
معنى ‏ مع » وجاء فعل رسول الله صلى الله عليه وسل < أنه أدار للاء على مرفقيه» 
كان ذلك بيانا للمحمل ٠‏ وأفمالة الرسول صلى الله عليه وسل فى يان اا 
الحمل تمولة على الوجوب . وهذا عندنا ضعيف . لأن ( إل © حفيقة فى انتباء 


الغاية » مجاز يمعنى « مع »6 ولا إجمال فى اللفظ بعد تبين حقيقته . 


ح وبفعل الرسول صلى الله عليه وسلم من رواية حمران مولى عمان عند الذارقطنى 
بلفظ.« فغسل وجهه ويديه إلى الرقنين حتى مس أطراف المضدين » قال الحافظ : 
وإسناده حسن . وفى سان الدارقطنى أيضاً من رواية جابر قال « كان رسول اله 
صلى الله عليه وسلم إذا توضاً أدار الماء على مرققيه » وعنسد الطيرانى واليرّار من 
حديث وائل « وغسل ذراعيه حتى جاوز الرفق » وروى الطيرانى والطحاوى من 
حديث ثعلبة مرفوعاً « ثم غسل ذراعه حتى يسيل الاء على مرققيه » وهذه 
الأحاديث - وإن كان فى إسناد بعؤدبا ضعف - قفد ت#قوى عجموعبا » ولذلك قال 
الشافعى فى الأم : لا أعلم مخالفاً فى إمجاب دخول المرققين فى الوطوء . 





.ويدل على أنها حقيقة فى انتهاء الغاية : كثرة نصوص أهل العربية على 
ذلك . ومن قال : إنها بممنى « مع » قم ينص على أنها حقيقة فى ذلك ٠‏ فيجوز 
أن يريد الجاز. 

الثامن : قوله « ثم مسح رأسه » ظاهره : استيعاب الرأس بالمسح . لأن اسم 
د ارس 6 حقيقةى المضواكله 117 . 


والفقهاء اختلفوا فى القدر الواجب من المسح . وليس فى الحديث مايدل على 
الوجوب . لأنه فى آخرة : إنما كر ترتيب ثواب مخصوص على هذه الأفعال ‏ 
وليس يازم من ذلك عدم الصحة عند عدم كل جزء من تلك الأفمال نار أن 
يكون ذلك الثواب مرتبا على ]كال مسح الرأس » و إن لم يكن واجبا كاله »كا 
يترتب على الضمضة والاستنشاق » و إن لم يكونا واجبين » عند كثير من الفقهاء» 
1 الأ كثرين منهم ع 


فإن سلك سالك :ما قدمناه فى المرفقين ‏ من ادعاء الإجمال فى الآية » وأن 
الفعل بيان له - فليس بصحيح . لأن الظاهر من الآية : مبين . إما على أن يكون 
المراد : مطلق المسح » على ما ابراه الشافعى ٠‏ بناء على أن مقتضى الباء فى الآبة 
التبميض [ أو غير ذلك ] 7" » أو على أن المراد : الكل » على ما قاله مالك ٠‏ 
بناء على أن اسم « الرأس © حقيقة فى اجملة ؛ وأن "2 الناء 6 لا تعارض دلا . 
وكينما كان : فلا إجمال . 


() وبزيده فعل النى صلى الله عليه وس الدائم . فإنهلم يقتصر على بعض الرأس 
أبدآ » بلكان إذا مسح بعضها كل المسح على العامة . ا روى مسلم وأبو داود 
والترمذى عن المغيرة .بن شمبة « أنه صلى الله عليه وسم توضأ فسح بناصيته وعلى 
العهامة » والعجب تمن يأخذ بطرف من هذا الحديث فيجبز الااكتفاء يبعض الرأس» 
. ثم بنع المسح على العيامة . ودعوى أن الباء للتبعيض لاتساعدها لغة ولا نص ٠.‏ 
(0) زيادة من س 
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التاسم + قوله «.ثم غسل كلتانرجايه » صرب فى الرد على الروافض فى أن 
واحب الرجلين : اللسح . وقد تبين هذا من حديث عمْانَ » وجماعة وصَفوا وضوء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومن أحسن ماجاء فيه : حديث عمرو بن عبسة- 
بنتح البين والباء - أن رول الله صل الله عليه وس قال : ما متم من شرل 
عر وغودة الرآن قال - ثم يغسل رجليه »كا أمره الله عزه وجل © فن 
هذا النديث : انض القول إلى الفدل . وتبين أن المأمور به : االغسل فى الرجلين . 

العاشر : قوله د ثلاما » يدل على استحباب التكرارفى غسل الرجلين ثلانا 
وصض القعياء ء لا يرى هذا العدد فى الرجل »كا فى غيرها من “الأعضاء ٠‏ وقد ورد 
فى بعض الروايات « ففل رجليه حتى أتقاهما » و يذ كر عدداً . فاستدل به لهذا 
الذهب ٠‏ وأ كد من جهة العنى : بأن الرٌجْلَ لقربها من الأرض ف المثى عليها 
ييكثر فبها الأوساخ والأدران » فيحال الأمر فيها على تجرد الإنقاء من غير اعتبار 
العدد ٠‏ والرواية التى ذ كر فبها العدد : زائدة على. الرواية التى ل يذكر فيها. فالأخذ 
بها متعين . والمعنى المد كور لاينائى اعتبار العدد . فليعمل يما دل عليه لفظ الحديث 

الحادى عشر: قوله « نحو وضوثى هذا » لفظة « نحو » لاتطابق لفظة «مثل» 
فإن لفظة «مثل» يقتضى ظاهرها المساواة م نكل وجه» إلا فى الوجه الذئ يقتضى 
التغاير بين المقيقتين » بمحيث مخرجهما عن الوحدة . ولفظة « نحو » لاتعطى ذلك 
ولعلها استعملت عمنى المثل اناك أو لعله لم يقرك مما يقتضى المثلية إلا مالا يقدح 

(1) إفبه نظر... لأنه جاء فى رواية البخارى فى الرقاق .من" طريق معباذ 
ابن عبد الرحمن عن حمران عن عءمان رضى اله عنه بلفظ « من توضأ مثل هذا 
الوضوء » قى مسلم من طريق زند بن أسم عن حمران. « من توض أ مثل ومو 
هذا » .وق رواية لأبى داود ١‏ من توضأً وضوئى هذا » والغرض من :ذلك التشبيه. 
وكل واحد من الفظ « نحو » و« مثل » من أداة التغبيه : والتشبه لا عموم له » 
سواء قال:« نحو وضوفى هذا » أو «مثل وضوى » وسيأتى للشارح فى باب الأذان 
ماينانى ماذهب إلنِه هنا . لأنه قال فى:الحديث (07) فى الحديث دليل على أن لفظ 
« اللثل » لاتقتضى الساواة من كل وجه . 





فى المقصود . ققد نظهر فى الفعل الخصوص : أن فيه أشياء ملغاة عن الاعتبارنى 
المقصود من الفعل : فإذا تركت هذه الأشياء الم يكن الفعل. ممائلا حقيقة لذلك 
الفمل .ول ,يقدح تركها فى المقصود منه . وهو رفع الحدث » وترتب الثواب . 

و إِنا احتحنا إلى هذا وقلنا به » لأن هذا الحديث ذَكر لبيان فعل يقتدى به » 
و محصل الثواب الموعود عليه . فلا بد أن يكون الوضوء الح المفعول.: محصللا 
لهذا الغرص . ليذ قلنا : إما .أن يكون استعمل « نحو » فى حقيقتها » مم عدم 
فوات المقصود » لامعنى 0 و كن ترك ماع ا أنه لايخل بالمقصود . 
فاستعمل ف بحو».فى « مثل » مع عدم فوات المقصود . والله أعل . 

ويمكن أن تقان : إن الثواب يترتب على مقارنة. ذلك القمل. » تسهيلا 
وتوسيعا على الخاطيين » من غير تضييق ونقيد ا ذكرناه أولاً » إلا أن الأول 
أقرب إلى مقصود البيان . 

الثانى عشر : هذا الثواب الموعود به يترتب على جموع الور . أحدها : 
الوضوء على التحو المذ كور . والثانى : صلاة ركعتين بعده بالوصف المذ كور بعده 
فى الحديثءوالمرتب على جموع اد لان ترتبه على أحده| إلا بدليل خارج 

وقد أدخل قوم هذا الحديث فى فضل الوضوء . وعلمهم فى ذلك هذا السؤال 
الذى ذكرتاه: 

ويجاب عنه : بأنكون الشثىء جزءاً ما يقرتب عليه الثواب العظم :كاف فى 
كونه ذا فضّل . فيحصل المقصود من كون الحديث دالا على فضيلة الوضوء . 
و يظبر بذلك الفرق بين حصول الثواب امخصوص » وحصول مطلق الثواب . 
فالثواب المخصوص : يترتب على مموع الوضوء على النجو المذكور . والصلاة 
الموصوفة بالوصف المذ كور : ومظلق الثواب : قد يحصل بما دون ذلك . 


)١(‏ فى س : فى غير حقيقتها » أى بممنى مثل 
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الثالك عشر : قوله « ولا محدتك فهما تفسه » إشارة إلى الخواطر والوسناوس 
الواردة على النفس . وهى على قسمين . أحدهما : ما مبحم هَحُما يتعذر دفعه عن 
النفس . والثائى : ما تسترسل معه النفس » ويمكن قطعه ودفعه » فيمكن أن يحمل 
هذا الحديث على هذا النوع الثانى . فيخرج عنه النوع ار ا ا 
ويشهد لذلك : لفظة « حدث نفسه » فإنه يقتغى تَكَكبا منه » وتفعلا لهذا 
الحديث . ويمكن أن تحمل على النوعين معا ء .إلا أن العسسر إنها تيجب دفعه عنا 
يتعلق بالتكاليف . 

والحديث إبما يقتضى ترتب ثواب مخصوص على عمل مخصوص . فن حصل 
له ذلك العمل : حصل له ذلك الثواب 4 ومن لافلا . ولس ذلك من باب 
التكاليف ؛ حتى يلم رفع العسر عنه . نعم لابد وأن تكون تلك الخالة ممكنة 
امول 2 اذى ارم ال لك عل البرك الحم رض ل والامر كلللك فال 
المتجردين عن شواغل الدنيا»ء الذين غلب ذكر الله عز وجل على قلوبهم وغمرها : 
نحصل لم تلك الخالة . وقد حكى عن بعضهم ذلك . 

الرابع عشر « حديث النفس » يعم انذواطر المتعلقة بالدنيا » واللمواطر المتعلقة 
بالآخرة . والحديث تمول ‏ والله أعل ‏ على مابتعلق بالدنيا . إذ لابد من حديث 
النفس فها يتعلق بالآخرة »كالقكر فى معانى المتلدٌ من القرآن المزيز» والمذ كور 
الدعؤات ولد كار ٠.‏ اولاتر يد ما صلق امد الاخرة 0 كل اس مود أو 
مندوب إليه . فإن كثيراً من ذلك لا يتعلق بأمر الصلاة ٠‏ وإدخاله فنها أجنبى 
عنها.وقد روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال «إنى لأجهز الجيش وأنا فى الصلاة » 


١ / 1 00 1‏ 
أوكا قال .وهذه قر بة » إلا أنها أحنبية عن مقصود الضلاة 92 , 


)١(‏ ليست أجنبية عن مقصود الصلاة . فإن حقيقة الصلاة : هى الاتصال بالله 
لعضى العبد فى شئونه فى حياته على هدى ورشد ؛ ليصل إلى الفلاح فى كل غاياته 


الق مح مها الحياة الطيبة . ويؤمنعلى بصيرة بأن ذلك لايتم له إلا إذا كانوثيقت 





| قامس عشر : قوله « غفر له ما تقدم من ذنبه »© ظاهره العموم جميع 
الذنوب . وقد خصوا مثله بالصغائر » وقالوا : إن الكبائر إنها تكفر بالتو بة . 
0ك : أنه ورد مقيداً فى مواضع » كقوله صلى الله عليه وسلم 
« الصاوات الس » والعة إلى الججعة » ورمضان إلى رمضان : كقارات ل ينبن » 
ما اجتنبت البكبائر » ؤماوا هذا القيد فى هذه الأمور مقيداً للمطلق فى غيرها . 


الحديث الثامن : عن عمرو بن نحى المازلى 
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ع 0 ١‏ 
« شهدت عمرو ين أنى حسن سال عبد الله بن زيد عن وصوء النبى 


مؤااقا عليه وش فنعا رمن ا 


صلى 0 1 تناع لذ 2 تور ء فَمَل " م 


ج الصلة بربه الذى رمه كل نعمه . فك ] بغ عليه النعم فى فى خلعه ورزقه وعافته 
وفى إرسال رسله وإنزالكتبه » وفى هدابته إلى الصراط المستقيم . بهذه الرسالة 
الكر ع فهو نأشد الحاحة إلىدوام هذه الحداية » وتشيته على الصراط الستقم فى 
كل شأنه » وإعاذته من الشيطان أ لرجيم عدوه الذى لايفتاً ‏ اول إضلاله » وإعاد 
عن الرشاد والهدى » وتتكيد حياته وضنك معيشته . وها مقصود الصلاة : إلا ذلاه 
كا قال الله ( قد أفلح الؤمنون الذين ثم فى صلاتهم خاشعون ) 

() هكذا مهمزتين وسكون الكاف فى هذه الرواية » وفى رواية سلمان 
ان حرب «فكفاً» فت الكاق وبدون همز . وما لغتان ععنى . يتمال: كفا الإناء 
وأ كفأه : إذا أماله : وفال السكساى :عات الإناء" كبنته أ كفانة املد 

5 إحكام دج ١‏ 





س2 جلي نم 


- ع 
وف رداية ديكا عفدم وليه حت حَه ب بوم إل الهاة ير 


20 


حت رج ِل اككان الى دا مئه «ى 

وف دواية ٠‏ أن رسول الله صل الله عليه وسل . فأ 
فى تؤر من صُفر » الَو : شه ا : 

عمرو بن بحبى بن عمارة بن أبى حسن الأنصارى المازنى المانى : ثقة . روى له 
الجاعة . وكذلك أبوه ثقة » اتفقوا عليه . 

فيه وجوه . أحدها « عبدالله بن زيد » هو زيد بن عاصم : وهوغير زيد بن 
عبد ربه . وهذا الحديث لعبد اللّه بن زيد بن عاصم ء لا لعبد الله بن زيد بن 
عبد ر به . وحديث الأذان ورؤيته فى المنام لعبدالله بن ز يد بن عبد ربهلا لعبدالله 
بن زيد بن عاصم . فليتنبه لذلك . فإنه ما يقع فيه الاشتباه والغلط . 

الثانى : قوله « فدعا بتور » التور : بالتاء المثناة : الطلست . والقّلست 
- بكسر الطاء و بفتحها » و بإسقاط التاء ‏ لغات ٠‏ 

الثالك : فيه دللل عل جوار الوصو من اليه المشدر ٠.‏ والطياره عازه من 
الأو نى الطاهر ة كلها » إلا الذهب والفضة » للحديث الصحيح الوارد ف النبى عن 
الأ كل والشرب فيهما . وقياس الوضوء على ذلك . 

الرابع : ما يتعلق بفسل اليدين قبل إدخاهها الإناء : قد مر . 

وقؤله 2 فضمض واستنشق ثلاثاً بثلاث غرفات 6 تعرض اللكيفية الضمضة 
والاستنشاق بالنسبة إلى الفصل وابأنم » وعد الغرفات . والفقهاء اختلفوا فى ذلك 
فنهم من اختار المع . ومنهم من اختار الفصل . والحديث يدل - والله أعم - على 


)1١(‏ خرجه البخارى فى غير موضع . بألفاظ مختلفة . وطرق متعددة .ومسل 
وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه فى الطهارة . 





أنه تمضمض واستنشّق من غرفة » ثم فعل كذلك مرة أخرى » ثم فمل كذلك 
الى . وهو محتمل من حيث الافظ غير ذلك . وهو أن يفاوت بين العدد 
فى المضمضة والاستنشاق ؛ مع اعتبار ثلاث غرفات » إلا أنا لانعل قائلا به . مثال 


: .6 1 3 0 
ذلك : أن يغرف غرفة » فيتمضمض بهأ مرة مثلا . ثم يأخذ غرفة أخرى . 


فيتمضمض بها مرتين » ثم يأخذ غرفة أخرى » فيستنشق بها ثلاث » وغير ذلك 
من الصور التى تمق هذا الى . فيصدق عل هذا أنه "5 تمضفض ثلاثا » 
واستنعق ثلاثاً من ثلاث غرفات : 

الخامس : قوله « ثم أدخل يده فغسل وجبه ثلاث » قد تقدم القول فيه . 

وقوله « يديه إلى المرفقين مرتين » فيه دليل على جواز التسكرار ثلاثا 
فى بعض الأعضاء » واثئتين فى بعضها ء وقد وردعن الننى صلى الله عليه وسم 
الوضوء مرة مرة » ومرتين مرتين » وثلاثاً ثلاثاً » و بعضه ثلاث » و بعضه مرتين . 
رشرهذا لمررث” 

السادس : قوله «ثم أدخل يده فى التور» فسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة 
واحدة » فيه دليل على عدم التسكرارفى مسح الرأس» مع التسكرار فى غيره » 
وهو مذهب مالك وأبى حنيفة . وورد المسح فى بعض الروايات مطلقاً » وفى 
اسدها مقيذا عرة واحدة + 

وقوله « فأقبل بهما وأدبر » اختلف الفقهاء فى كيفية الإقبال والإدبار » على 
ثلائة مذاهب . أحدها : أن يبدأ عقدم الرأس الذى بلى الوجه » و يذهب إلى 
القفاء ثم يردهما إلى المكان الذى بدأ منه » وهو مبدأ الشعر من حَدٌّ الوجه » 
وعلى هذا يدل ظاهر قوله « بدأ عقدم رأسه » حتى ذهب بهما إلى قفاه » نم ردها 
حتى رجع إلى المكان الذى بدأ منه » وهو مذهب مالك والشافعى . 

إلا أنه ورد على هذا الإطلاق _أعنى إطلاق قوله « فأقبل بهما وأدبر» ‏ 





إشكال من حت إن هد الصيية لاتمتقى أنه ادير ينا وأفيل ؛ لآن ذهابة 
إلى جهة الغا إديار » ورجوعه إلى جبة الوجه إقبال . 
فن الناس من اعتقد أن هذه الصيغة7" المتقدمة التىدلعليها ظاهر الحديث 
المفسر وهو قوله « بدأ بمقدم رأسه الخ » . 
وأجاب عن هذا السؤال بأن « الواو» لاتقتضى الترتيب . التقدير: أدبر 
وأقبل . 


وعندى فيه جواب آخر ؛ وهو أن «الإقبال والإدبار» من الأمور الإضافية 


أعنى : أنه ينسب إلى مايقبل إليه » ويدبر عنه . والمؤخر حل يمكن أن ينسب 
الإقبال إليه والإدبار عنه » فيمكنه حمله على هذا . ويحتمل أن يريد بالإقبال : 
الإقبال على الفعل لاغير. و يضعفه قوله « وأدبر مرة واحدة »6 . 

ومن الناس من قال : يبدأ بمؤخر رأسه وير إلى جهة الوجه ‏ ثم يرجع إلى 
اللؤخر ء محافظة على ظاهر قوله « أقبل وأدبر » وينسب الإقبال : إلى مقدم 
الوجه » والإدبار : إلى ناحية المؤخر . 

وهذا يعارضه الحديث الفسر لكيفية الإقبال والإدبار . وإنكان يؤيده 
ما ورد فى حديث الرَْيّ « أنه صلى الله عليه وسلٍ بدأ بمؤخر رأسه » ققد يحمل 
ذلك على حالة » أو وقت . ولا يعارض ذلك الرواية الأخرى » لا ذكرناه من 
التفسير . 

ومن الناس من قال : يبدأ بالناصية » و يذهب إلى ناحية الوجه » ثم يذهب 
إلى جهة مؤخر الرأس ثم يعود إلى مابدأ منه » وهو الناصية . 

وكأن هذا قد قصد الحافظة على قوله « بدأ بمقدم. الرأمن » [ مع الحافظة 
على ظاهر « أقبل وأدبر » 3 فإنه إذا بد بالناصية صدق أنه بدأ عقدم زأنة 6 
وصدق أنه أقبل أيضا . فإنه ذهب إلى ناحية الوسجه » وهو القبل . 


)١(‏ فى س ف الوضمين : الصفة (0) زيادة من سن 





لش هيم سدم 


إلا أن قوله فى الرواية المفسرة « بدأ بمقدم رأسه » حتىذهب بهما إلى قفاه » 
قد يعارض هذا . فإنه جعله بادا بالقدم إلى غاية الذهاب إلى قفاه . وهذه الصفة 
التى قلها هذا القائل ‏ تقتضى أنه بدأ بمقدم رأسه » غير ذاهب إلى قفاه » بل 
إلى ناحية وجهه : وهو مقدم الرأس . 

و يمكن أن يقول هذا القاثل ‏ الذى اختار هذه الصفة الأخيرة : : إن البداءة 
بمقدم الرأس ممتد إلى غاية الذهاب إلى المؤخرء وابتداء الذهاب من حيث الرجوع 
من منابت الشعر من ناحية الوجه إلى الفا . والحديث إتما جعل البداءة عقدم 
الرأس ممتداً إلى غابة الذهاب إلى القفاء لا إلى غابة الوصول إلى القفا . وفرق 
بين الذهاب إلى التفاء و بين الوصول إليه . فإذا جعل هذا القائل الذهاب إلى 
القفامن حيث الرجوع من مبتدأ الشعر من ناحية الوجه إلى جهة القفا : صح 
أنه ابتدأ بمقدم الرأس ممتداً إلى غاية الذهاب إلى جبة القفا . 

وقد تقدم مايتعلق بغسل الرجلين والعدد فيهما » أو عدم العدد . 

والرواية الأخيرة : مصرحة بالوضوء من الصّفر ٠‏ وهى رواية عبد العزيز 
ابن ألى سامة . وهى مصرحة بالمقيقة فى قوله « تور من صفر » وفى الرواية الأولى 
مجاز » أعنى قوله « من تور من ماء » ويمكن أن تحمل الحديث على : من 
إلى ناءء وما أشبه ذلك 

4 - الحديث التاسع : عن عائشة رضى الله عنها قالت «كان 
رسول الله صلىالله عليه وسلم لصحيه لمن فى تله وَتَرَجلهء وَطبُوره 2 
وى سَأَنِهِ كن 


«عائشة» رضى اللّهعنها تكنى أم عبد الله » بنت أبى بكر الصديق رضى الله 


() أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى الطبارة وغيرها » ومسل فى الطبارة أيضا 
وأبو داود والترمذى وقال : حسن حيح » والنساتى : وابن ماجه . 





عنه » امعه : عبد الله بن عمّان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعيد بن َي بن مسرة 
اب نكمب بن لؤى بن غالب بن فببر القرشى التيمى . مجتمع مع رسول اللدصل الله 
عليه وس فى مرة بن كمب بن لؤى . 

توفيت سنة سبع وخسين . وقيل ثمان وخمسين : تزوجها رسول الله صل الله 
عليه وس بحكة قبل الهجرة بسنتين » وقيل : بثلاث . 

و« التنعل » لبس التغل . و« الترجل © تسريح الشعر . قال المروى : 
شعر مُرَجِل ء أىمسرح . ؤقال كراع : شعر رَجْل ورجل » وقد له صاحبه: 
إذا سراحة ودهتة . 

ومعتى التيمن فى التنعل : البداءة بالرجل المنى . ومعناه فى الترجل : البداءة 
الى الأدن رمن الرأس ا ف تسر يح ودهنهة ..١‏ وق الطوور :,السزاءة باليد الع" 
والرجل المنى فى الوضوء . و بالشق الأعن فى الفسل . والبداءة بالعبى عندالشافى 
من المستحبات » و إن كان يقول .وجوب الترتيب لأنبما كالفضو الواحذ » حيث 
جمعا فى لفظ القرآن السكريم » حيث قال عز وجل ( وأيدب 0 

وقولها « وفى شأنهكاه » عام يمخص » فإن دخول الكلاء والخروج من 


المسجد . يبدا قمهما باليسار . وكذلك مايشابههما . 


و الخدءث العاش, م جم عن أفى هريرة رضى اله 


ل ِنْ 4 0 وم ال امة 
0 جّلينَ من آثارالوْمنُوه 6« ف ا ع من أن ليل خرن 


قليفن» . 


وى لفظ مل ورأيت أباهريرة تومأ » فتسل وجبه ويد 


حتى كاد بلغ الشَكَبين » ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين » ثم 





بش هيم د 


قال ؛ سمت رسول الله صل الله عليه و 
َم القَامة غرا حَجَلينَ من تأر لؤميُوه . ف 

لاسر : عت + 
اليه من مؤي حَيث لم ووه » . 

السكلام على هذا الحديث من وجوه . 

أحدها :.قوله « الجيز» بضم اليم وسكون الجم » وكسر ال الثاني .وُصق" 
به أبو نسم بن عبد الله . لأنهكان يجمر السجد » أى يبر . 

الثنى : قوله ‏ إن أمتى يدعون يوم القيامة غراً محخلين » محتمل «غرا » 
وجهين . أحدها : أن يكون مفعولا ليدعون ل ا 
وهر الادرت أن تكن 71 ع يدغون إلى موقف الحساب أو الميزان » 
أو غير ذلك مما يلعى الناس إليه يوم القيامة » وهم بهذه الصفة » أى عا ححلين. 
فيعدى « يدعون » فى المعنى بالحرف كا قال الله عز وجل ( ©: 88 يعون 
إلى كتاب الله ) يجوز أن لايعتدى « يدعون » تحرف الجر . ويكون « غرا » 
حالاً أيضاً . والفرة : فى الوجه . والتحجيل + فى اليدين والرجلين . 

الثالث : امروى العروف فى قوله صلى الله عليه وسلم « من آآثار الوضوء » 
الم فى « الوضوء » ويحوز أن يقال بالفتح » أى من آثار الماء المستعمل فى الوضوه 
فإن الغرة والتحجيل : نشآ عن الفمل بالماء ل ا 

الرابع : قوله « فن استطاع منسم أن يطي غرته فليفعل » اقتصر فيه على 
لفظ « الغرة » هنا » دون التحجيل ‏ و إ نكان الحديث يدل على طلس 610 

. فى س : وإنكان فى الحديث ذ كر التحجيل أيضاا» وذكره للترغب فيه‎ )١( 
. وذلك من باب التغليب‎ 





ا 
التحجيل أيضا . وكأن ذلك من باب التغليب لأحد الشيئين على : الآخر إذا كانا 
بسبيل واحد . وقذ استعمل الفقهاء ذلك أيضاً » وقالوا : يسنتحب تطويل الغرة . 
وأرادوا : الغرة والتحجيل . وتطويل الغرة في الوجه : بغسل جزء من الرأس 
وف اليدين : بغسل بعض العضدين . وفى الرجلين : بغسل بعض الساقين . وليس 
فق للدت يعد ولا تمدن لتد اميسال من الفحدن والسائية ١‏ وقد استسمل 
أنو هربرة الحديث على إطلاقه وظاهره فى طلب إطالة الغرة ففسل إلى قريب 
من المتكبين . ول ينقل ذلك عن الي صل إثعليه و إولا كل مشي ف 
الصحابة والتابعين رضى الله عنهم . فاذلك لم يقل به كثير من الفقهاء . ورأيت 
بعض الناس قل ذكر : أن حَدٌ ذلك : ,تصف المضنداء وتضف الساق اها 


باب الاستطا بي »26 


١‏ الحديث الأول : عن أنس بن مالك رضى الله علة ن 
الى ل ليه رس كن إن حل الخال إن أَعُوذْ بك 
دن اعبت واللنائت » .+ المع شم الماء لباك عيبت 
لبا حم حَبية ار نانهم 0 , 


(1) أخذاً من قوله صلى الله عليه وسم « ولا يستطيب بحينه » 
(؟) خرجه البخارى بهذا اللفظ فى الطهارة والدعوات » ومسل فى الطهارة 
أيضاً » وأبو داود » والترمذى ٠‏ والنسائّى وابن ماجه » كلبم فى الطبارة . وقد 
روى أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه عن عائشة قالت « كان النى صلى الله 
عليه وس إذا خرج من الخلاء قال : غفرانك » وصمحه أبو حاتم والحا كم . و 
0 كان الننى صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء 
: الجد لله الذى أذهب عن الأذى وعافانى » ورواه النساتى وابن السنى أيضا 


عن أنى ذر . 





«أس بن مالك »© بن النضر بن ضمغم بن زيد بن حرام بفتح الحاء 


والراء امهملتين ‏ أنصارى » تكارى . خدم النبى صلى الله عليه وس عشر ستين » 

وتم » وود له أولاد كثيرون » يقال عانون أ قاعة سامون د كللزوانتان ! 

وكانت وفاته بالبصرة سنة ثلاث واسعين ٠‏ وقيل : سئة حمس وسعين ٠.‏ وقيل : 

كانت سنة بوم مات : ماثة وسبع سنين . وقال أنس : أخبرتى ابنتى أمنة : أنه 

دفن لصلبى - إلى مقدم الحجاج البصرة - بضع وعشرون ومالة . 
0 

تأخود انر اليك 0 لع قار 1 0 


الثانى « الخلاء » بالمد فى الأصل : هو المكان الخالى . كانوا يقصدونه 
لقضاء الحاجة . ثم كثر جوز به عن غير ذلك ٠‏ 

الثالك : قوله « إذا دخل » بحتمل أن يراد به : إذا أراد الدخول .كا 
فى قوله سبحانه ( 15 : ده فإذا قرأت القرآن ) ويحتمل أن يراد به .. ابتداء 
الدخول . وذّكر الله تعالى مستحب فى ابتداء قضاء الحاجة . فإ نكان الحل الذى 
0 فيه الحاجة غير معد لذلك كالصحراء مثلا جاز ذكر الله تعالى فى 
ذلك المكان كت ا - فى جواز از الذ كر فيه خلاف 
بين الفقجاء . ن كرهه فبو محتاج إلى أن يؤول قوله « إذا دخل » بمعنى : إذا 
أراد . لأن لفلة «دخل » أقوى فى الدلالة على اللكنف المبنية منها على المكان 
البراح » أو لأنه قد تبين تر المراد » اك 
« إن هذه الحشوش محتضرة فإذا دخل أحدم ل 
() روا أسحاب السان الأربمة . والحشوش : الكنف . ومى مواضع قضاء 
الحاجة . الواحد : حش - بالفتح ‏ ومعنى ( محتضرة » محضرها الشياطين . 





اميه دا 


وأما من أجاز ذكر الله تعالى فى هذا المكان : فلا يحاج إلى هذا التأويل . 
وحمل « دخل » على عيقنها . 

الرابع « الحبث » خم اكاء والباء: جم خييث »ا ذكز المم | وواكر 
الخطابى فى أغاليط الحرئين روايتهم له ياسكان اناه ٠:‏ ولا للب أن نمدا هذا 
غلطا لأنفلا ‏ بضم الفاء والمين_ يخفف عينه قياساً . فلا يتعين أن يكون المراد 
بالث بسكون الباء ‏ مالا يناسب المنى » ال وتان بكون د وهو كن 
الباء# ععتاه ؛ وهو مضموم الياء. نم ؛ من مله وهو سا كن الباء ‏ على 
مالا يناسب : فوو غالط فى الحل على هذا المعنى » لافى الافظ . 

الخامس : الحديث الذى ذكرناه من قوله صل الله عليه وسلم « إن هذه 
الحشوش محتضرة » أى للجان والشياطين » بيان لمناسبة ها الرعاء الخصوض 
هذا المبكان الخصوص . 

بجاح اجر الثانى : عن أنى أبو ال طارى رمي الدائنة 
قآل : قال رسول ادص الله عليه وس مذ يم" القائط هكد سفوا 
القئلة بشائط ولا بال ولا سروه ولكن' فريفوا أو د اك 


ع 


قال أبو أبوب : « ققدمنا الشام » فوجدنا مراحيض قد أبزيتة 


نحو الكمبة , فتنرفٌ منها » ونستتفر الله عن وجل 0 


7 ا ل 0 

الغائط : المطمئن من الائض ينتَاو نه للحاحَة ُ فكروا به ع 
أفس المدث , كرام ره امن أسْمِه « وال رَاحيِضيٌ » جم 
الحا ام 0 ع 
لرعاض . وهو المتسَل . وهو أيض) ب عن موطع التخلى . 

)١(‏ خرجه البخارى ببذا اللفظ فى استقبال القملة وفى لطهارة بنفظ « إذا أتى 

أحدع الغائط » الحديث وأخرجه مسلمٍ فها أيضة : وأبو داود والترمذى والنساق 
وابن ماجه . 





الكلام عليه من وحوه ٠‏ 
أحدها « أو أبوب الأنصارى » اسمه خالد بن زيد بن كليب بن معلبة 
نجارى » شهد بدراً . ومات فى زمن بزيد بن معاوية . وقال خليفة : مات بأرض 


الروم سنة سين . وذلك فى زمن معاوية . وقيل : فى سنة اثنتين وخمسين 


الثاق : قوله < إذا أتنم الخلاء » استعمل « الملاه » فى قضاء الحاجة كين 
كان . لأن هذا ال؟ عام فى جميم صور قضاء الحاحة . وهو إشارة إلى ماقدمناه 
م 
من استعال هذه اللفظة مجازا . 
الثالث : الحديث دليل على المنع من استقبال القبلة واستدبارها : والفقهاء 
اختلفوا فى هذا الحم على مذاهب فنهم من منع ذلك مطلقاً » على مقتضى ظاهر 
هذا الحديث . ومتهم من أجازه مطلقاً » ورأى أن هذا الحديث منسوتم وزعم أن 


ناسخه حديث مجاهدعن جابر قال « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل 


القبلة يبول . فرأيته قبل أن يقيض بعام يستقبلها » ومن نقل عنه الترخيص فى 
ذلك مطل : عروة بن الزبير » ور ببعة بن عبد الرحمن . ومنهم من فرق بين 
الصحارى والبنيان فنع فى الصحارى » وأجاز فى البنيان » بناء على أن ابن مر 
روى الحديث الذى يأتى ذكره بعد هذا الحديث ف البنيان . لجمع بين الأحاديك » 
خمل حديث أبى أبوب ‏ وما فى معناه ‏ على الصحارى ؛ وحمل حديث ابن مر 
على البنيان . وقد روى امسن بن ذكوان عن مروان الأصفر قال رأييت ابن عمر 
أناخ راحلته مستقبل القبلة » ثم جلس يبول إليها . فقلث : أبا عبد الرحمن » أليس 
قد نهى عن هذا ؟ فقال : بلى إنما نعى عن ذلك فى الفضاء . فإذا كان بيناك 
و بين القبلة شىء يسترك فلا بأس » أخرجه أبو داود . 

واعلم أن | كذك أنى أ.وب على الصحارى مخالف لما مله عليه أبو أيوب 
من العموم . فإنه قال « فاتينا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة » 
فننحرف عنها © فرأى النبى عاما . 





الرابع : اختلفوا فى علة هذا النبى من حيث العنى . والظاهر : أنه لإظهار 
الاحترام والتعظي للقبلة . لأنه معنى مناسب ورد الم على وفقه » فيَكون غلة له . 
وأقوى من هذا فى الدلالة على هذا التعليل : ماروى من حديث ساءة بن وَهْرام 
عن سراقة بن مالك عن رسول الله صل الله عليه وسل « إذا أنى أحدى البراز . 
فليكرم قبلة الله عز وجل » ولا يستقبل القبلة "© » وهذا ظاهر قوى فى التعليل 
عاد كرناة . 

ومنهم من علل بأمر آخر. فذكر عيسى بن أبى عيسى قال : قلت للشعبى 
هو بفتح الثين العجمة » وسكون العين الهملة - مجبت لقول أبى هريرة 
ونافم عن ابن عمر . قال : وما قالا ؟ قلت : قال أبو هر ئرة « لانستقباوا القبلة 
ولا تستدبروها » وقال نافع عن ابن عمر « رأيت النبى صلى الله عليه وسيل ذهب 
مذهباً مواجه القبلة 4 قال : أما قول أبى هر يرة : فنى الصحراء » إن لله لقا من 
عباده يصلون فى الصحراء » فلا نستقبلومم » ولا تستدبرومم . وأما ييوتك هذه 
التى تتخذونها للنتن . فإنه لا قبلة لها . وذكر الدارقطنى : أن عيسى هذا ضعيف . 

وينبنى على هذا الخلاف ف التعليل : اختلافهم فما إذا كان فى الصحراء » 
فاستتر بشىء : هل محوز الاستقبال والاستدبار أم لا ؟ فالتعليل باحترام القبلة : 
يقتضى المنع » والتعليل برؤية المصلين : يقتضى الجواز . 

الخامس : قوله صل الله عليه وسل « إذا أتيتم الكلاء » فلا تستقبلوا القبلة ‏ 
الحديث » يقتضى أمرين . أحدهما : ممنوع منه . والثانى : علة لذلك المنع . وقد 


)١(‏ أخرجه أحمد والدارقطنى وابن عدى والببق فى المعرفة عن طاوس مرسلا 
والبراز - يفتح الباء ‏ الفضاء الواسع . قال الفراء : هو الموضع الذى ليس فيه حمر 
من شحر ولا غيره . وفى ط : هذا الحديث سل » روى الريع عن الشافعى قال : 
حديث طاوس هذا مرسل . وأهل الحديث لاشتونه . 





تكلمنا عن العلة . والكلام الآن على حل العلة . فالحديث دل على المنع من 
استقبالها لغائط أو بول » وهذه الخلة تتضمن أمرين . أحدها : خروج الخارج 
المستقذر . والثانى : كشف العورة » فن الناس من قال : المنع للخارج ء لمناسبته 
لتعظلم القبلة عنه . ومنهم من قال : المنع لكشن اامورة . وينبنى على هذا 
االملاف : خلافهم فى جواز الوطء مستقبل القبلة مع كشف العورة » قن علل 
بالمارج أباحه » إذ لا خارج . ومن علل بالعورة منعه . 

السادس : « الغائط » فى الأصل : هو المكان المطمئن من الأرض »كانوا 
يقصدونه لقضاء الحاجة ‏ ثم استعمل فى الخارج . وغلب هذا الاستمال على الحقيقة 
الوضمية » فصار حقيقة عرفية . 

والحديث يعتفى أن اسم « الفائط © لاينطلق على البول » لتفرقته بينهما . 
وقد تكلموا فى أن قوله تعالى ( ه :5 أو جاء أحد متك من الغائط ) هل يتناول 
اريم مثلا » أو البول أولا ؟ بناء على أنه يخصص لفظ « الغائط 4 لماكانت 
المادة أن يد لأجله » وهوالمارج من الدبر » ولم يكونوا يقصدون الغائط 
لاريح مثلا . أويقال : إنه مستعمل فيها كان يقع عند قصدمم الغائط من الخارج 
من القبل أو الدب ر كي فكان ٠‏ 

والسابع : قوله « ولسكن شرقوا أو غر بوأ » تمول على حل يكون النشر يق 
والتغريب فيه حالقاً لاستقبال القبلة واستديارها » كالمدينة التى هى مسكن 
رسول الله صلى الله عليه وسل » وما فى معناها من البلاد ء ولا يدخل ممته ما "كانت 
القبلة فيه إلى المشرق أو المغرب . 

الثامن : قول أبى أبوب « فقدمنا الشام الح » فيه ماقدمناه ثمة من مله له 
على العموم بالنسبة إلى البنيان والصحارى » وفيه دليل على أن لاعموم صيغة عند 
العرب وأهل الشرع , على خلاف ماذهب إليه بعض الأصوليين . وهذا ب أعنى 
استعمال صيغة العموم - فرد من الأفراد » له نظائر لا مخصى » و إنما نهنا عليه على 





سبيل ضرب امثل » فن أراد أن يقف على ذلك”" . فليتتبع نظائره مجدها . 
التاسع : أولع بع ضأهل العضر-. وما يقرب منه ‏ بأن قالوا : إن صيفة العموم 
إذا وردت على الذوات ‏ مثلا- أو على الأفعال .كانت عامة فى ذلك » مطلقة فى 
الزمان والمكان » والأحوال والمتعلقات . ثم يقولون : امطلق يكنى فى العمل به 
صورة واحدة . فلا يكون حجة فيا عداه . وأ كثروا من هذا السؤال فيا لابحصى 
من ألفاظ الكتاب والسنة . وصار ذلك دَيْدَنا لم فى الجدال . 
وهذا عندنا باطل » بل الواجب : أن مادل على العموم فى الذوات - مثلا- 
تكرن دالا عل كوت الحم فى كل ذات تناوها اللفظ . ولا مخرج عنها ذات 
إلا بدليل يمخصه . فن أخرج شيئاً من تلك الذوات فقد خالف مقتضى العموم . 
نعم المطلق يكنى العمل به مرة ».ما قالوه . ونحن لا تقول بالعموم فى هذه 
المواضع من حيث الإطلاق » و إِنما قلنا به من حيث الحافظة عل ماتقتضيه صيغة 
العموم فى كل ذات . فإ نكان المطلق مما لا يقتضى العمل به مرة واحدة خخالفة 
مقتضى صيغة العموم : ١‏ كتفينا فى العمل به مرة واحدة ٠‏ وإ ن كان العمل أنه مما 
يخالف مقتضى صيغة العموم . قلنا بالعبوم محافظة على مقتضى صيغته » لا من 
حيث إن المطلق يعم » مثال ذلك : إذا قال : من دخل دارى فأعطه درهما . فقتضى 
الصيغة : العموم فىكل ذات صدق عليها أنها داخلة . 
فإن قال قائل : هو مطلق فى الأزمان » فأعمل” به فى الذوات الداخاة الدار 
فى أول النهار مثلا » ولا أعمل به فى غير ذلك الوقت » لأنه مطلق فى الزمان » 
وقد عملت به مرة » فلا يازم أن أعمل به مرة أخرى » لعدم عموم المطلق . 
قلناله : لما دلت الصيغة على العموم فى كل ذات دخلت الذار:» ومن 
جملتها : الذوات الداخلة فى آخر النهار . فإذا أخرجت تلك الذوات ققد أخرجت 
مادلت الصيغة على دخوله . وهى كل ذات . 53 
)١(‏ فى س وح : يقطع بذلك . 





لشدهنية له 


وهذا الحديث أحد مايستدل به على ماقلناه . قأن أبا أيوب من أهل اللسان 
والشرع » وقذ. استعمل قوله ١‏ لاتستقباوا ولا سنتدبروا » عام فى الأماكن 
وهو مطلق فبها . وعلى ماقال هؤلاء المتأخرون : لايلزم منه العموم » وعلى 
ماقلناه : يعم . لأنه إذا أخرج عنه بعض الأماكن خالف صيغة العموم فى المبى 
عن الاستقبال والاستدبار - 

العاشر : قوله « ونستغفر الله » قيل : براد به ونستغفر الله بان الكنف 
على هذه الصورة الممنوعة عنده ٠‏ و إكها حابم على هذا التأويل : أنه إذا انتحرف 
عنها لم يفعل منوعا ٠‏ فلا محتاج إلى الاستغفاو . والأقرب : أنه استغفار لنفسه 
واعل ذلك : لأنه استقبل لو اه 
فيتذكر فينحرف » و يستغفر الله . 

وح لاد رما سم . فلا حاحة به إلى الاستغفار . 

قلت : أهل الورع والمناصب العلية فى التقوى قد يفعاون مثل هذا » بناء 

شمشم أشي رس انط اع 0 


ان خط اق للرة مل اثاعيه 
اسان سه الشكنة ع 


وف رواءة « مُسْتقبلا نت القدس ”" 0 


« عبد الله بن عمر » بن اللخطاب ٠‏ تقدم ند د كانه ؛ رطا اله عنيما » 
كنيته أنو عبدالرمن أحد أ كابر الصحابة علماً وديناً ."وق سنة ثلاث وسبعين » 


. زيادة من س‎ )١( 
أخرجه البخارى فى الطجارة ومس فى الطبارة أيضاً رك‎ )0( 
. وقال : حسن صحيح » والنسانى وابن ماجه كلهم فى الطهارة‎ 





وقيل سنة أر بع وسبعين ٠‏ وقال مالك : بلغ ابن عمر سبع وثمانين سسنة . 

هذا الحديث يعارض حديث أبى أوب المتقدم من وجه » وكذلك ماق 
معى حديث أنى أو 

واختلف الناس فىكيفية العمل به » أ و بالأول ؟ على أقوال ٠.‏ فنهم من رأى 
أنه ناسخ لحديث المنع . واعتقد الإباحة مطلقاً 2( وكانة راع أن حم حك 
لبذيان مطارح»وأخذ دلالته على الجواز مجردة عن اعتباز خصوض كونه ف البنيان 
لاغتقاده أنه وصف متك ا لااعتجاز به ؛ ومنهم من زأئ العمل بالمد برع الأول 
وما فى معناه . واعتقد هذا خاصاً بالنه ى صلى لله عليه وس . ومنهم من جمع يبن 
الحديثين ٠.‏ فزأى حديث انن عر مخصوضاً بالبنيان ؛ فيخم 4 خد نت اق نوف 
العام فى البنيان وغيره » جمعاً بين الدليلين . ومنهم من توقف فى السألة . وحن 
ننبه ههنا على أمر ين . 

أحدها : أن من قال بتخصيص هذا الفمل بالنى صل الله عليه وسل له أن 
يقول : إن رؤبة هذا 0 » لم يقصده ابن عبر » ولا الرسول 


ع 


صل الله عليه وسل على هذه | لخالة يتعرض لرؤبة أحد ٠‏ فاوكان بيترتب على هذا 


الفعل حك عام للا"مة ليينه لهم بإظهاره 0 ل » أو الدلالة عل وجود الفعل . فإن 
الأحكام العامة للا"مة لابد من بيانها . فامالم يقع ذلك وكانت هذه الرؤية 


من ان عر كل طرى الاسناق » وعدم قصد الرسول صلى الله عليه وس 
دل ذلك على اخصوص به صل أل 5 عليه وسلم 6 وعدم العموم فى حق الآمة 


وفيه بعد ذلك محث . 


التثبية الثانى ؛ أن الحديث : إذا كان عام الدلالة . وعارضه غيره فى بعض 
الصور » وأردنا التخصيص - فالواجب أن نقتصر فى مخالفة مقتضى العموم على 
مقدار الضرورة » ويبق الحديث العام على مقتضى عمومه فيا ببق من الصور . 
إذ لامعارض له فيا عدا تلك الصور الخصوصة التى ورد فنها الدليل الخاص 





در كك 


وحديث انن عمر لم يذل على جواز الاستقبال والاستدبار معأ فى البنيان: . وإنما 
ورد فى الاستدبار فقط . فالممارضة بينه و بين حديث أبى أيوب إنما فى فى 


الاستدبار . فيبق الاستقبال لامعارض له فيه .. فينبثى أن يعمل ممقتضى حديث 
أبى أيوب فى المنم من الاستقبال مطاقاً » لكنهم أجازوا الاستقبال والاستذبار 
اق اللنيان 7 وعله هذا ل لا 

هذا وكان'ق حديك أ أبون لفظ:واحة يعم الاستقبال والاستدبار » 


فيخرج منه الاستدبار » و يبق الاستقبال على ماة تررناء انا ٠‏ ولسكن ليس لامر 
كذلك .. بل ها جملتان » دلت إحداها على الاستقبال » .والأخرى على 
الاستذ بار .. تناول, حديت ابن عر إجذاهما 2 و عامة فى نخلبا. . وحدئه 
خاص ببعض صور عمومها . والجلة الأخرى : ل يتناولها حديث ابن عمر ٠‏ فهبى 
باقية على حاطها . 

وامل قائلا يقول : أقيس الاستقبال فى البنيان ‏ و إن كان مسكوتاً عنه ‏ 
على الاستدبار الذى ورد فيه الحديث . 

فيقال له : أولا » فى هذا تقدم القياس على مقتضى الافظ العا 
مافيه » على ماعرف فى أصول الفقه . 

وثانياً : إن شرط القياس مساواة الفرع للا'صل » أو زيادته عليه فى االعنى 
العتير فى لمكم . ولا نساوى ههنا . فإن الاستقبال يزيد فى القبح على 
الاستدبار » على ما يشهد به العرف . وهذا أعتبر بعض العاماء هذا المعنى » فنع 
الاستقبال . وأجاز الاستدبار . و إذاكان الاستقبال أز يد فى القبح من الاستدبار: 
فلا يلزم من إلغاء الفسدة الناقصة فى القبح فى حك الجمواز إلغاء المفسدة الزائدة 
3 شيعن حم لبوا ار 

2 خرج الترمذى وأبو داود وابن ماجه والإمام أحمد عن جار قال « نهعى 


ا 0 تمل ول . فرأته قبل أن يقبض بعام يستقبلها » 
وهو نص ف الاستقبال , وحمله على الخصوصية الرسول صلى الله عليه وس بعيد 


والأولى : الجع حمل النعى على التنزيه . 


لمم 0 
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. الحديث الرابع : عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه قال‎ - ١5 
«كانَ رسو ل الله ملى الله عليه وسلٍ يدْخُلُ اتكلآه » فأمل رعلذم‎ 
. » © تحوى إِدَاوة من ماء وعنزة » فيستنجى بالماء‎ 

«٠‏ الا » الحرية السثيرة + "وكأن حليا فى ذلك رفت لجال أن يتوضاً 
صلى الله عليه وسل ليصلل » فتوضع بين يديه سترة كا ورد فى حديث آبخر «أنها 
كانت توضع بين يديه » فيصلى إليها » والكلام على « الخلاء » قد تقدم . 
و تحتمل أن براد به هنا تجرد قضاء الحاجة » على ماذ كرنا أنه يستعمل فى ذلك . 
وهذا الذى يناسبه العنى الذى ذكرناه فى حمل العنزة للصلاة . فإن السترة 
إنها تسكون فى البراح من الأرض » حيث مخشى الرور ٠‏ ويحتمل أن تراد به : 
المكان المعد لقضاء الحاجة فى البنيان . وهذا لايناسبه المعنى الذى ذ كرناه فى 


ل العيزة . و يترجح الأول بأن خدمة الرجال له صلى الله عليه وسل فى هذا 
الع ل ا ا إن اس سه شلسة هل لاس ال رط اا 
ويؤخذ من هذا الحديث : استخدام الأحرار من الناس إذا كانوا أتباعا » 


وأرصدوا أنفسهم لذلك . 

وفيه أيضا ؛ حواز الاستعانة ى'مثل هذا ٠.‏ ومتصوده الا كبر : الاستتيحاء 
بللاه .ولا متلق 'فيهأ خير أنه قد روى عن سغيد بن المسيب لفظ يقتضى تضعيفة 
للرجال . فإنه سثل عن الاستنحاء بالماء ؟ فقال « إتما ذلك وضوء النساء » أوقال 


)١(‏ خرجه البخارى فى الطبارة بهذا اللفظ ها عدا « #وى » فإن مساما انفرد 
3 وأخرجه مسلٍ أيضاً والإمام أحمدء وأبو داود » والنساثى وابن ماجه . 

وهذه المنزة كا فى طبقات ابن سعد _كانت النجاثى . أهداها للنى صلى الله 
عليه وسلم . لأمها من آلات حرب الحبشة . (؟) لكن قضاء الحاجةكان خارج 
حدود النازل » حيث لا يكون محل لوجود أزواجه . 





« ذلك وضوء النساء » وعن غيره من السلف مايشعر بذلك أيضا . والسنة دلت 
على الاستتحاء بالماء » كا فى هذا المديث وغيره . فبى أولى بالاتباع ٠.‏ ولمل 
ره لله - فهم من أحد غااً فى هذا الباب 6 بحيث عنم الاستنجاء 
بالحجارة » فتصد فى مقابلته أن يذ كر هذااللفظ » لإزالة ذلك الغاو . و بالغ بإبراده 
إياه على هذه الصيغة . وقد ذهب بعض الفقهاء من أسعاب مالك وهو ان 

إل أن الاستنجاء بالحجارة إنما هو عند عدم الماء . و إذا ذهب إليه 
ذاهب فلا يبعد أن بقع لغيرمم تمن فى زمن سعيد . و إتما استحب الاستنحاء بالماء 
لإزالة المين والأثر مما . فهو أ بلغ فى النظافة . 


16 ل الحامس َ عن أنى قنادة - الحارث بن ر بع - 
للا بصارى رع اله عنه : أن الى صلى افدعلية. سر تل لانيكن 


0 ع 4 ا 
احد : اول له سسعح 


« أبو قتادة » الحارث بن ر بعى بن ابلدّمة ‏ بفتتح الباء وسكون اللام وفيم 
اذا ميقل اللدمة كٌُ 3 5 1 0 دده لدان المحة للم ةل 


وق 4 عمان وثلاثين . والأصح الأول ٠.‏ 
اتفقوا على اللإخراج له ٠.‏ 5 الكلام عليه من وجوه . 
أحدها : الحذيث :يقتضى النبى”© عن مس الذ كر بالمين فى حالة البول . 


4 خرجه البخارى فى الطبارة وغيرها بنحو هذا اللفظ » ومسام أيضا‎ )١( 
. وأبو داود والنساتى . والترمذى » وابن ماجه » والامام أحمد‎ 

(؟) على أن الأفعال مجزومة بلا الناغية . وروى برفع الأفعال الثلاثة على أن 
«لا» نافية . وهو نى ععنى النعى ؛ وقوله زولا بتنفس ف الإناء» إن كانت «لا» حت 
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ووردت رواية أخرى. فى النهى عن سمه بالهين مطلقاً » من غير تقييد مخالة 
البول . فن الناس من أخذ بهذا العام لمطلق . وقد سبق إلى الفهم : أن المطلق 
تحمل على المقيد » فيختص النهى ببذه الالة . وفيه بحث . لأن هذا الذى يقال 
يتجه فى باب الأمر والإثبات . فإنا وجعانا الحم للمطلق » أو العام فى صورة 
الإطلاق » أو العموم مثلا :كان فيه إخلال باللفظ الدال على المقيد . وقد تناوله 
لل الا ١‏ ذلك سر لكر د وأما ف اناك الس فإنا إذا جعلنا الحسكم للمقيد 
أخللنا بمقتضى الافظ المطلق » مع تناول المهى له . وذلك غير سائغ . 

هذا كله بعد مراعاة أمر من صناعة الحديث.. وهو أن ينظر فى الروايتين : 
هل هما حديث واحد ء أو حديثان ؟ ول أيضاً » بعد النظر فى دلائل المفهوم » 
العموم ‏ أعنى رواية الإطلاق والتقييد- فإن كانا حديثاً واحداً مخرجه واحد » 
اختلق عليه الرواة : فينبنى حمل المطلق على المقيد . لأنها تكون زيادة من عدل 
فى حديث واحد » فتقبل : وهذا الذي الذكور راجم إلى روابة يحى بن 
أبى كثير عن عبد الله ابن ألى قتادة عن أبيه . 

الثانى : ظاهر النهى التحريم . وعليه مله الظاهرى » وجمبور الفقباء على 
الكراهة . 

الثالث : قوله صلى الله عليه وسلم « ولا يتسح من الخلاء بيمينه.» يتناول 
القَبّل والدبر . وقد اختلف أصحاب الشافعى فى كيفية المَسح فى القبل » إذا كان 
الححر 0 لابد من إمساكه بإحدى اليدين ؛ فنهم من قال : يمسك 
الححر بالمنى والذكر باليسرى » فتكون المركة لليسرى » والمنى قارّة ٠‏ ومنهم 
ح نافية فالجلة خرية مستقلة . وإنكانت ناهية فعطوفة » لكن لايازم من كون 
العطوف عله مقيداً بقيد أن يكون المعطوف مقيداً به . لآن ااتنفس لا يتعلق بحالة 
البول » وَإتما هو حي مستقل . 





ا 
من قال : يؤخذ الذ كر بالينى والحجر باليسرى وبحرك اليسرى . والأول أقرب 
إلى الحافظة على الحديث . 

ارابع : قوله صلى الله عليه وسلم « ولا يتنفس فى الإناء © .يراد به إبانة 
الإناء عند إرادة التنفس » فى التنفس من احتهال خروج شىء مستقذر للغير . 
وفيه إفساد لما فى الإناء بالنسبة إلى الغير» لعيافته له . وقد ورد فى حديث آآخر 
« إيانة الإناء للتنفس ثملاثاً » وهو هبنا مطلق . 

- الحديث السادس : عن عبد الله بن عباس رضى اله عنهما 
قال م دم الى صلى الله عليه وسلمٍ بقئرن.».فقال : إِنْهمًا لَمَذَذِء 
0 مدان ذف كير َم اله افيا 0 


1 ارب ار اراق ]كف 11ل . 
ا 4 ل 
لعلة يخفف عمهما مالم' إنيسًا "" » 

«عبد الله بن عباس » بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف » أبو المباس 
القرشى الهاثمى المكى . أحد أ كابر الصحابة فى العل . سمى بالخبر والبحر » لسعة 


عامه . مات سنة تمان وستيني» وبعال : كآن سنة حيلل : أثنتين وسبعين سنة . 


وبعضهم روى ل إحدى ا 
وكان موته بالطائف م ثم الكلام عليه من وحوه . 

أحَدها : تصر محه بائبات عذاب القبر . على ماهو مُذهب أهل الشنة 
واشتهرت نه الا . وفى إضافة عذاب القبر إلى البول خصوصية خصه دون 


و اثنتين ‏ وسبعين عنة » أعنى فى مبلغ سنه . 


)١(‏ خرجه البخارى فى الطبارة :هذا اللفظ وف الجنائز وغيره ٠.‏ ومسام فى 
الطبارة أيضا . وأبو داود والنسانى والترمذى وابن ماجه . 





0 


سائر المعاصى مع أن العذاب بسبب غيره أيضاً » إن أراد الله عز وجل ذلك فى 


حق بعضعباده . وعلى هذا جاء الحديث « تنزهوا من البول . فإن عامة عذاب 
كل أ إن ل 505 سان داف ار عسل 
فسثل أهله ؟ فذ كروا أنهكان منه تقصير فى الطهور . 

الثانى : قوله « وما يعذبان فى كبير » يحتمل ‏ من حيث اللفظ - وجهين ٠‏ 
والذى يحب أن حمل عليه منهما : أمهما لايعذبان فى كبير إزالته » أو دفعه ؛ أو 
الاحتراز عنه . أى إنه سهل يسير على من بريد التوق منه » ولا بريد بذلك : أنه 
صغير من الذنوب »غير كير منها . لأنه قد ورد فى الضحيح من الحديث « وإنه 
لكبير » فيحمل قوله « وإنه لكبير » على كبر الذنب .. وقوله « وما يعذبان فى 
كبير » على سهولة الدفع والاحقراز . ا 

الثالث : قوله « أما أحدها : فكان لابستتر من بوله » هذه اللفظة ‏ 
أعنى «يستتر  »‏ قد اختافتفهها الروادة على وجوه . وهذه اللفظة نحتمل وجهين: 

أحدههما : الجل على حقيقتها من الاستتار عن الأعين » و يكون العذاب 
على كشف العورة . 

والثانى ‏ وهو الأقرب - : أن حمل على الحاز . ويكون المراد بالاستنار : 
التعزه عن البول والقوق منه » إما بعدم ملابسته» أو بالاحتراز عن مفسدة تتعلق 
به ءكانتقاض الطهارة . وعبر عن التوق بالاستتار مجازاً . ووجه العلاقة بينهما : 
أن المستئر عن الشىء فيه بعد" عنه واحتجاب . وذلك شبيه بالبعد عن ملابسة 
البول . و إِنما رجحنا الجاز ‏ و إنكان الأصل اللقيقة ‏ لوجهين : 

ادع 1ك نكن الا أن السام عل عر ككف ادر 1ك حلت 
سبباً مستقلاٌ أجنبياً عن البول . فإنه حيث حصل السكدف العورة حصل العذاب 
لمرتب عليه » و إن ل يكن ثمة بول . فيبق تأثير البول بخصوصه مطرح الاعتبار. 





والحديث يدل على أن لابول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية . فالجل على 
اند الي الس نه سرمي أل : 

كا فإن لفظة « من » لما أضيفت إلى البول - وى غالبا لابتداء الغابة 
حقيقة » أو مايرجع إلى معنى ابتذاء الغاية جاراً تقتضى نسبة الاستتار الذى 
عدمه سبب العذاب إلى البول » بمعنى أن ابتداء سبب عذابه من البول . و إذا 
حملناه عل كنف العورة زال هذا الى ؛ 

الوجه الثانى : أن بعض الروايات فى هذه اللفظة يعر يأن المراد : التنزه من 
البول . ومى رواية وكيع « لايتوق » وفى رو وابة بعضهم « لايستئزه 4 فتحمل 
هذه اللفظة على تلك » ليتفق معنى الروايتين . 

الرابم : فى الحديث دليل عل عظ أمر الننية » وأنيا سيك العذات , وهو 
مول على العيمة الحرمة . فإن القيمة إذا اقتضى تركبا مفسدة تتعلق بالفير» أو 
فعلها مصلحة يستضر الغير بتركها : لم تسكن ممنوعة » كا تقول فى الغيبة : إذا 
كانت لانصيحة » أو لدفع المفسدة : لم تمن . ولو أن شخصاً اطلع من آآخر على 
قول يقتضى إيقاع ضرر بإنسان » فإذا نقل إليه ذلك القول احترز عن ذلك الضرر 
لا 

الخامس : قيل فى أمر «الحريدة» التى شقها اثنتين ء فوضعها على القبرين » 
وقوله صلى الله عليه وسل ه لعله مخفف عنهما مالم بيسا » إلى أن النبات يسبح 
مادام رطباً . فإذا حصل التسبيح يحضرة الميت حصلت لهبركته . فلهذا اختص 
بحالة الرطو بة . 

السادس ا ا ن اليت ينتفع بقراءة القران.على 
قبره » من حيث إن المعنى الذى ذكرناه فى التخقيف عن صاحبى القبرين هو 
تسبيح النبات مادام رطيا . فثر 1 من الإنان أولى بذلك . والله 
أعل بالصواب”؟ : 


)١(‏ آم كون الثنات سبح مادام رطا : قير وجه . لأن الله تعالى كر أن 
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باب السواك 

1< الات الأول عن اف 7 ادن إن 
صلى الله عليه وسلم قال ا أن أَثة ََِ مي لآ 00 بالسوالك 
عند كلصَّلوةِ 99م" 
- - 

الكلام على هذا الحديث من وجوه . 

أحدها : استدل بغض الأصولئين ين بدعلى أن" ك5 .ووه الاستدلال: 
أن أكلة ١‏ ولاج تدك عل امعاء لكر وود غير ١‏ قبل عزلااسشفاء الأمر 
أوجود المشقة . والمنتنى لأجل المثقة : إنما هو الوجوب » لا الاستحباب . فإن 
مجان الشواك ابت عند كل مله ٠‏ قيستضى ذلك أن الاد للرحويا” 

الثان» "١‏ السواك مستحت ف الخالات امتددة ٠‏ منبا ١‏ مادك عله هذا 
الحديث » وهو القيام إلى الصلاة . والسر فيه : أنا مأمورون فىكل حالة من 
أخوال التغرت إل الله عر وجل أن تلكون فى خاله وال وشافة» إطبارا لخر 
العبادة . وقد قيل : إن ذلك لامر فاق بالك > وهو أنه يضع فاه على فى 
القارىء » و يتأذى بالرائحة الكريبة . فسن السواك لأجل ذلك 
كل ما فى السموات والأرض ‏ من أخضر ويابس ‏ يسبح محمد ربه (44:07 
وإن من ثىء إلا يسبح بحمده) ( سبح لله ما فى السموات وما فى الأرض ) فسقط 
قياس قراءة القرآن عليه » على أنه قباس مع وجود النص » وهو باطل.. لأن النى 
صلى الله عليه وسل لم يقرأ فى تلك الخال ولا غيرها » وكان طبعاً حافظا للقرآن » 
ورءوفا رحما بالمؤمنين الذين ماتوا من قبله . والصحيح : أنأوضع الجريدة كان 
خاصاً بالنى صلى الله عليه وس! ل » وخاصا بهدين القبرين » يديل أنه صلى الله عليه وسم 
لم يفعلها إلا هذه ١‏ الرة » ول يفعلها أصحابه لا فى حياته ولا بعده » وثم أفهم للدين 
وأحزص على الخير . 

(١)دقاء‏ البخارى فى مواضع مختلفة » ومسل وأ داود والترمذى و النسال 


وابن ماحه والإمام أحمد. 





اك 


الثالث : قد يتعلق بالحديث مذهب من يرى أن النى صلى اك 
ل يم بالاجتهاد » ولا يتوقف حكه .عل النص . فإنه جعل المشقة سبي لعدم 
أمره صل الله عليه وس 3 كان الحم موقوقاً على النص لكان سنب اشقاء 
أمره صلى الله عليه وسلم عدم ورود النص به » لاوجود المشقة . وفيه احّال 
للبحث والتأويل . 

لرابع : الحديث بعمومه يدل على استحباب السواك لكل صلاة . 
فيدخل فيه استحباب ذلك فى الصلاتين الواقعتين بعد الزوال لاصائم . ويستدل 
به من ييرى ذلك . ومن يخالف فى ذلك بحتاج إلى دليل خاص بهذا الوقت » 
يخص به ذلك العموم . وهو حديتٌ الوق ٠‏ وفيه بحث . 


١‏ - الحديث الثاتى: عن حذيفة بن المان رضى الله عنهما قال كان 


1 1 0 
رسول الله صلى الله عليه وسل إذا قام من الئل يتشوص فاه الاك ع0"؟ 
قال المؤلف رحمه الله « يشوص »© معناه :. يغسل » يقال : شاصه يشوصه » 


وماصه عوصه إِذا غسله . 

« حذيفة » بن المان اسمه حسيل بن جابر» وقيل : حذيفة بن الحسيل ان 
اليان » أبوعبد الله العبسى . معدود فى أهل :الكوفة . أحد أ كاتر الصحابة 
ومشاهيرجم . قال البخارى : مات بعد عَمَان بن عفان بأر بعين بوماً . قال أنونصر: 
وذلك أول سنة ست وثلائين . وقال الواقدى : حذيفة بن الهان بن حسيل بن 
جابر العبسى » حليف بنى عبد الأشهل وابن أختهم . 

فيه دليل على استحباب السواك فى هذه الخالة الأخر: لان 

)١(‏ خرجه البخارى بهذا اللفظ فى غير موضع » ومسل فى الطهارة . وفى روابة 


لميا ١‏ إذا قام ليتيجد » ورواه أيضاً أنو داود والنسانى وابن ماجة 6 والجا م 2 
والإمام أحمد . 





".و4 


النوم . وعلته : أن النوم مقتض لتغير الثم . والسواك هو آلة التنظيف للم » 
فيسن عند مقتضى التغير . وقوله « يشوص »© اختلفوا فى تفسيره » فقيل : يدلك 
وقيل : يغسل ٠‏ وقيل : ينق . والأول : أقرب . 
وقوله « إذا قام من اليل » ظاهره : يقتضى تعليق الحم بمحرد القيام . 
ومحتمل أن بزاد : إذا قأم من الليل للصلاة . فيعود إلى معنى الحديث الأول 
9 ب الحديث الثالث : عن عائشة رضي الله عنها قالت «دَخْلَ 


عَبِدُ رمن بن أبى بكر الصّدديق رضى اللهعنهما على الب صلى اله 
عليه دسل »وأ نيدم إل سَوى» و بالط الوط 
كر مم . فأخذت الماك 


ع 2-2-4 مرعر 


فقضئئه » يله ثم د دفعته ِل النىّ صلى الله عليه وسلم » » فاسكن بد 


0 رسول الله صل الله عليه وسلم اسان ا امنا ناتس 
م رفم ته 
قال : فى الكفيق الأغلى ‏ ثلاث - ثم قضى شن 0 مرك يلت 


- 


واي 


ين حاقتتي وَذاقتتي » . 
لظ أيه ينف كيه » عرفت :أنه حب الال 
فَقلت : آخذة لك ؟ كَسَاربرَأَسِه : : أن مم 
هذا لط البخارى ولس غبزه. 
ين : عن ألى مومى الأشعرى رضى الله عنه آل 
« أتيْث النبى ملى الله عليه وسل » وَهَوَ يناك بسواك رَطْبِ قال : 


وطَرَّفٌُ السواك عَلّ لسانه ؛ وهو يقول :أعأع ٠‏ والسواك فى فيه» 





كآنه يموع 06 
ع 2 
أبوموسى » عبد الله بن قسن سل بن حضار ‏ ويقال : ا 
الاخدرى سرود واهزا البصرة » أحد أ كابر الصحابة ومشاهيربم . وذكر ابن 


أبى شيبة : أنه مات سنة أر بع وأر بين ٠‏ وهو ابن ثلاث وستين سنة . وقيل : 


منات سنة اثنتين وأر بعين . وقال الواقدى : سنة اثنتين وخسين . 

قوله فى حديث عانشة رضى الله عنها « فده رسول الله صلى الله عليه وسل» 
يقال : أبددتفلانا البصر : إذا طولته إليه » وكأن أصله منممعنى التبديد » الذى 
هو التفريق . ويروى : أن عمر بن عبد اامز يلما حضرته الوفاة قال «أجلسوى . 
فأجلسوه » فقال : أنا إلذى أمريتي فقَصّرت” » ونهيتتى فيصيت . ولكن لاإله 
إلا أنت. ثم رفع رأسه ء فَأبَدَ النظر ء ققال : إنى لأرى حَضْرة . مام بإنس 


ولاجن ؛ ثم قبض »© : 

وقولها « بين حاقنتى وذاقنتى » قيل « الذاقنة » نقرة النحر» وقيل : طرف 
الحلقوم . وقيل : أعلى البطن . و«المواقن» أسافله » وكأن المراد : ما يحقن الطمام 
أ يجمعه . ومنه الحقنة ‏ بكسر اليم - الت محتقن بها . ومن كلام العرب : 
لأجمعن” بين ذواقنك وحواقنك . 

لت الاستك ارك وقد كال سس الششباء : إن الحم لدر 
الصائم أحسن . وقال بعضهم : يستحب أن يكون بيابس » قد تُنتّى بالماء . 

وفيه إصلاح السواك وتبيثته » لقول عانشة « فقضمته » والقضم بالأسنان + 
ومن طلب الإصلاح قول من قال : يستحب أن يكون بيابس قد تُّى بالماء . 

» رواه البخارى فى الطهارة هذا اللفظ . وقد انفرد يقوله « أع أع‎ )١( 

وخرجه مسلٍ فى الطهارة أيضاً » وأبو داود . ورواه النشائى وابن خزعة بتقدم 
الدين على الهمزة . ومعنى كونه « يتروع » كأنه تقبأ . أى له صو تكصوت التقء 
على سبيل البالغة . 





لداي.؟ سب 


لأن اليابس أبلغ فى الإزالة . وتنديته بلماء : لثلا يجرح انه لشدة ينسه . 


وفى الحديث : الاستياك بسواك الغير . وفيه : العمل بما "يفهم » من الإشارة 
والمركات . 

وقول صل الله عليه وسلم فى الرفيق الأعى » إشارة منه صل الله عليه وس 
إلى قوله تعالى ( 5 : 5" ومن م بطع الله والرسول فأوللك مع الذين أ نم م الله علمهمد 
الآية ) وقد ذكر بعضهم : أن قوله تعالى (صراط الذين 0 
ماف هذه الآبة » وه قوله (مع الذين أنم الله عليهم ) فكان هذه تفسيرلتلك . 
و باغنى أنه صنف فى ذلك كتاب يفسّر فيه القرآن بالقرآن ٠‏ 

وقوله صل الله عليه وس « فى الرفيق الأعلى » ران ١‏ كرن « الأعل. 4 
من الصفات اللازمة » التى ليس لما مفهوم يخالف المنطوق » لكا فى نحو قوله تعالل 
( 1:90 ومن يدع مع الله إلا آخر لا برهان له به ) وليس مة داع إل آخر 
له به برهان . وكذلك قوله ( *.: ١؟‏ ويقتلون النبيين بغير حق ) ولا يكون قتل 
النيين إلا بغير حق : فيكون « الرفيق »لم يطلق إلا على الأعلى الذى اختص 
به الرفيق . و يقوى هذا : ماورد فى بعض الروايات « وألقنى بالرفيق » ولم يصفه 
بالأعلى . وذلك دليل على أنه المراد بلفظة « الرفيق الأعلى ».. 

وتحتمل أن يراد بالرفيق : مايتم الأعلى وغيره ٠‏ ثم ذلك على وجهين ٠‏ 

أحدهها : أن مختض الرفيقان معأ قري ال كن . ولااشك أن مزامم 
متفاوتة ٠‏ فيكون صلى الله عليه وس طلب أن يكون فى أعلى مراتب الرفيق » 
وإنكان الكل من السعداء المرضيين ٠‏ 

والثانى : أنه يطلق « الرفيق » بالممنى الوضعى الذى بعم كل رفيق » ثم بخص 
منه «الأعلى» بالطلب . وهو مطاق المرضيين . ويكون «الأعلى» منى العالى . 
و مخرج عنه غيرمم . وإ نكان | سر م « الرفيق » منطلقاً عليهم . 





لساة.خ دا 


وأما درف أبى موسى : فقيه أمران . أحدحما : الاستيالك على اللسان . 
والافظ الذى أورده صاحب الكتاب - و إن كان ليس بصري فى الاستياك على 
اللسان - فقد ورد ذلك مصرحاً به فى بعض الروايات22 , 

والعلة التى تقتضى الاستياك على الأسنان موجودة فى الاسان » بل م أبلخ 
وأقوى » لما يرتقى إليه من أمخرة المعدة . 

وقد ذكر الفقهاء : أنه يستحب الاستياك عرضا . وذلك فى الأسنان . وأما 
فى اللسان : فقد ورد منصوصاً عليه فى بعض الروايات « الاستياك فيه طولا » . 

الثالى : ترجم البخارى على هذا الحديث باستياك الإمام حضرة رعيته . 
فقال « باب استياك الإمام حضرة ة رعيته » . 

قال الشييخ الإمام 8 تقى الدين رحمه الله : والتراجم التى يترجم بها 
أححاب التصانيف على الأحاديث ٠‏ إشارة إلى المعاتى المستنبطة منها : على ثلاث 
مراتب . منها : ماهو ظاهر فى الدلالة على المعنى المراد » مفيد لفائدة مطاوية . 
ومنها : ماهو خ الدلالة على المراد » بعيد مستكره . لايتمشى إلا بتصسف . 
ومنها : ماهو ظاهر الدلالة على المراد » إلا أن فائدته قليلة لا تكاد نستحسن » 
مثل ماترجم « باب السواك عند ربى الجار » وهذا القسم - د أعى كال ظهز منة 
الفائدة ‏ يحسن إذا وجد معثى فى ذلك المراد يقتضى مخصيصه بالذكر رتكرن 
عدم استحسانه فى فى بادى الرأى لدم الاطلاع على ذلك المعنى . ٠.‏ قتارة يكون 
سيبه الرد على مخالف ف المسألة 1 الي ال بل اريم على أنه يقال 
« ماصليتا » فإنه نقل عن بعضهم «أنه ه ذلك »© ورد عليه بقوله صلى الله 
عليه وس « إن صليتها» أو ماصليتها » وتارة يكون سببه الرد على فمل شائع بين 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر فى الفتح : فيه حديث مرسل ٠»‏ رواه أنو داود من 
حديث أبى بردة عن أببه قال « أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله . فرأيته 
ستاك على لسانه » وفى لفظ « قد وضع السواك على طرف لسانه » وله شاهد 
موضول عند العمل ف الشكفاء ” 





0 
الناس لا أصل له . فيذكر الحديث لارد على من فعل ذلك الفعل »كا ,اشتهر يبن 
الناس فى هذا المكان : التحرز عن قوم «ماصلينا» إن لم يصح أن أحداً كرهه.. 
وتارة يكون لممتّى بخص الواقعة » لابظهر لكثير من الناس فى بادىء الرأى » مثل 
ماترجم على هذا الحديث « استياك الإمام محضرة رعيته » فإن الاستيالك من 
أفعال البذلة الل و اديه أيضاً من إخراج البصاق.وغيره ما لعل بعضالناس 
يتوم أن ذلك يقتضى إخفاءه » وتركه بحضرة الرعية . وقد اعتبر الفقهاء فى مواضع 
كثيرة هذا المحنى . وهو الذى يسمونه تحفظ المروءة . فأورد هذا الحديث لبيان 
أن الاستياك ليس من قبيل ما يطلب إخفاؤه » ويتركه الإمام محضرة الرعايا » 

إدخالا له فى باب العبادات والقر يات ٠‏ والله أعل . 


باب المسح على الخفين” 
»٠‏ - الحديث الأول تك امبر إن قله رضي الله عنه ا 


ومهة 


5 تمع الى صل ل علي وسم فى سر أو لأنزع خَُيه 
فقال : دَعَيُمًا ٠‏ فإ أَدْحَلبما طَامِ إن 5 
9» 7االلدييع ا 1 قال 
1 مم النئ مل الله عليه وسلم اله تا .وسح عل خفئه 
اوه 3 
كلا الحديثين يدل على جواز المسح على انخفين . وقد تكثرت فيه الروايات » 
(1) تثنية خف » وهو النعل يغطى الكصين » ويسعى بعرف العصر « جزمة » 
قال ابن المنذر : والذى أختاره : أن السح أفضل ء لأجل من طعن فيه من أهل 
البدع من الخوارج والروافض » وإحباء ما طعن فيه الخالفون من السان أفضل من 


تركه اه. 
() خرجه البخارى بألفاظ مختافة ومس أيضآ » وأبو داود والترمذى وحسنه 3 





--- 


"ومن أشهرها : روابة المنيرة . ومن أصحها : رواية جرير بن عبد الله البجلى 
:- يفتح الباء والجيم معا - وكان أححاب عبد الله بن مسعود يعجبهم حديث 
ان إسلامه كان بعد نزول المائدة . ومعنى هذا الكلام : أن ائة المائدة 
إنكانت متقدمة على المسح على الحفين »كان جواز المسح ابيا من غير نسخ . 
و إنكان مسح المفين متقدماً كانت آية المائدة تقتضى خلاف ذلك » فينسخ بها 
المسح . فاما تردد الحال توقفت الدلالة عند قوم وسّكوا فى جواز المسح . وقد 
نقل عن بعض الصحابة رضى الله عنهم أنه قال « قد عامنا أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم مسح على انلفين » ولكن أُقَبْل المائدة أم بعدها؟ » إشارة منه بهذا 
الاستفهام إلى ماذ كرناه . فلما جاء حديث جرير مبيتاً للمسح بعد نزول المائدة : 
زال الإشكال . وفى بعض الروايات : التصريح بأنه « رأى الننى صل الله عليه 
وس يمسح على اللفين بعد نزول المائدة 6 وهو أصرح من رواية من روى عن 
جرير « وهل أسليِت إلا بعد تزول المائدة؟ > . 

وقد اشتهر جواز المسح على اللفين عند عاماء الشريجة » حتى عُدَ شعاراً 
لأهل السنة ؛ وعد إتكاره شعاراً لأهل البدع . 

وقوله ضل الله عليه وسل فى حديث المغيرة «دعهماء فإنىأدخلتهماطاهرتين» 
. دليل على اشتراط الطهارة فى اللبس لجحواز المسح . حيث علل عدم نزعهما بإدخالما 
طاهرتين فيقتضى أن إدخاللها غير طاهرتين مقتض للنزع . 

وقد استدل به بعضهم على أن !كال الطبارة فيهما شرط » حتى لو غسل 
إحداما وأدخلها الف . ثم غسل الأخرى وأدخلها امف : ليمز السح . 

وفى هذا الاستدلال عندنا ضعف ‏ أعنى فى دلالته على حكم هذه السألة- فلا 
يكتنع أن شير تهذة الغيارة عن أكون كل واحدة منهما أدخلت طاهرة . بل ربما 
يدعى أنه ظاهر فى ذلك . فإن الضمير فى قوله « أدخلتهما » يقتضى تعليق 


الحم بكل واحدة منهما . 
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نم » من روى ذا فإى أدخلتهما وها طاهرتان » فقد يتمسك برواية هذا 
القائل » من حيث إن قوله « أدخلتهما » إذا اقتغى كل واحدة مهنا » فقوله 
« وهما طاهرتان » حال من كل والحدة منهما . فيصير التقدير : أدخل ت كل واحدة 
فى حال طهارتها . وذلك إِنما يكون بكال الطهارة ”"© . 

وهذا الاستدلال مبذه الروابة من هذا الوجه :قد لايتأى فى روابة من روى 
١‏ أدخْلتهما طاهرتين 6 وعلى كل حال فليس الاستدلال بذلك القوىّ جدا» 
لاحتمال الوجه الآخر فى الروايتين ما . اللهم إلا أن يضم إلى هذا دليل بدل على 
أنه لا محصل الطهارة لإحداها إلا بكال الطبارة فى جميع الأعضاء . لخينئذ يكون 
ذلك الدليل ‏ مع هذا شري ١‏ متنا تقول العائلين "يكلم الثوارا. ع أن 
00 بورك متكوان هذا الحديث دليلا على اشتراط طهارة كل 
واحدة مهما . ويكون ذلك الدليل دالا على أنها لا تطبر إلا بككال الطهارة . 


وحصل من هذا ا جموع : حك المسألة لذ كورة فى عدم اللوان! 


وفى حديث صفوان بن عسال بالعين المهملة وتشديد السين - هايقتضى 
000 


جوازه عن ٠‏ حدث الغا'ما ط » وعن النوم ل . ومنعه عن الكنانة 


)١(‏ بهامش س : ينظر فى التفرقة بين الحال الفردة والمجملة » فهى مؤولة 
بالمفرد » فؤولان إلى ثشىء واحد . 

() ببامش الأصل :.عن صفوان قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بأمرنا ‏ إذا كنا سفر؟ ‏ أن لا نيرْع خفافنا ثلانة أيام وليالين » إلا من جنابة. » 


ولكن من : غائط ودول ونوم » رواه الترمذى » وقال : حسن صحيح ٠‏ 





0 


باب فى امزى وغيره 
9 ل ار عن على بن أ طالب رشى له عنه قال 
ل نار كفت أن حال دسل انه عل اشاعليه 
وسل» لمكان -- فأمَْت المْقدَاد ن الأسود فسأله . ققال؛ يكيل 
ا 
وللبخارى « ل كك ونا «( 
ار ا وَانْضَمْ فبك 0 
« للذى » مفتوح اليم ساك كن الذال المسة ؛ في الياء. هذا هو المشرور 
فيه . وقيل : فيه لغة أخرى : وهى كس الذال وتشديد الياء ‏ هو الماء الذى مخرج 
من الذكر عند الإنعاظ . 
وقول علي رضى اللهعنه كنت رحلا مذاء » هى صيغة مبالغة » على زنة 
كال 1 اذى :ان ا مدى » وأندى تمذى .وف الحديث فوائد . 
نع سين ادي خا الناداك فى رك راض ها سي 
منه عرفا « والحياء » تغير وانكسار يعرض للا تدك وفك فايعات 0 
أو يذم عليه . كذا قيل فى تعريفه . 
وقوله « فاستحيبت » هى اللخة الفصيحة . وقد يقال : استحيت ٠‏ 
وثانمها : وجوب الوضوء من المذى . وأنه ناقض لاطهارة الصغرى 


وثالمها 5 عدم وحوب الغسل منة 


ورابعها : نحاسته » من حيث إنه مر بغسل الذ كر منه . 


)١(‏ فاه البخارى فى كتاب الغسل ؛ ومسا فى غير موضع وداه التساق 


وأنو داود وابن خزعة بألفاظ محتلفة 


ه إحكام + ١‏ 
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وخامسها : اختلفوا » هل يغسل منه الذكر كله » أو محل النجاسة فط ؟ 
فالجهور على أنه يقتصر على حل النجاسة . وعند طائفة من المالسكية : أنه يفسل 
منه الذ ك ركله » تمسكا بظاهر قوله « يغسل ذ ه» فإن اسم « الذكر » حقيقة 
فى العضو كله . و بنوا على هذا فرعا . وهو : أنه هل يحتاج إلى نية فى غسله ؟ 
فذكروا قولين ‏ من حيثٌ إنا إذا أوجبنا غسل جميع الذدكر : كان ذلك تعبداً . 
والطهارة التعبدية : تحتاج إلى نية »كالوضوء . 

و إنما عدل اججهور عن استعمال الحقيقة فى «الذكر» كله . نظراً منهم إلى المعنى . 
فإن الموجب للغسل : إنما هو خروج الخارج ٠‏ وذلك يقتضى الاقتصار على محله 
وسادسها : قد يستدل به على أن صاحب سلس المذى يجب عليه الوضوء 
منه . من حيث إن علياً رضى الله عنه وصف نفسه بأنه « كان مذاء » وهوالذى 
يكثر منه اللذى . ومع ذلك أمر بالوضوء . وهو استدلال ضعيف . لأن كثرته قد 
تسكون على وجه الصحة » لخلبة الشهوة » بحيث يمكن دفعه . وقد تسكون على 
وجه المرض والاسترسال ؛ بحيث لايمكن دفعه . وليس فى الحديث بيان صفة هذا 
امارج » على أى الوجهين هو ؟ . 

وسابعها : المششهور فى الرواية « يغسل ذ كره » م على صيغة الإخبار 
وهو استععال لصيغة الإخبار بمعنى الآمر . واستمال صيغة الإخبار معنى الأمر 
جاتر انا , ذا شرن فيه من معى الإإثبات لاخ ١ ١‏ ولو روى : يشل ذكرهال 
بحزم اللام » على حذف اللام الجازمة » و إبقاء عملها ‏ لجاز عند بعضهم على ضعف . 
ومنهم من منعه إلا لضرووة . كقول الشاعر» عمد » تقد نفس ككل نفس * 

وثامنها « وانضح فرجك » براد به : الغسل هنا . لأنه المأمور به مبينا فى 
اروك الدخرى . ولان غسل النجاعة المخاظة لابد منه . ولا يكتنى فيه بالرش 
الذى هو دون الغسل ٠‏ والرواية « وانضح » بالاء المهملة » لانعرف غيره . 
ولو روى « انضخ » بالخاء لل.حمة » لكان أقر ب إلى معنى الغسل . فإن النضخ 
بالمعجمة ‏ أ كثر من النضح بالمهملة . 





ل ه١١‏ -- 


سات تداك لكا يوان أو تنك يه ذا فول خب الواحد.» من حييثك 
إن عايا رضى الله عنه أمر المقداد بالسؤال ان ا انراد ا در_ر ضورة 
الصور الى تدل عل قبول خبر الواحد . وهى فرد من أفراد لاتحصى . والحجة 
تقوم مجملتها ‏ لابفرد مين منها . لأن إثبات ذلك بفرد معين : إنبات 
عا فده .. زهو غال! - و إعا تداك صورة مخصوصة للتفبية على أمثالها » 
لاللاكتفاء بها . فليعم ذلك ٠‏ فإنه مما انتقد على بعض العاماء » حيث استدل 
عاد . وقيل : أثبت خبر الواحد . وجوابه : ماذكرناه . 

ومع هذا فالاستدلال عندى لايم م الروابة وأمثالها » لجواز أن يكون 
اللقداد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم غن الذى يحضرة على ٠.‏ فسمع على 
الجواب . فلا يكون من باب قبول خبر الواحد . وليس من ضرورة كونه يسأل 
عن المذى حضرة على : أن يذ كر أنه هو السائل ٠‏ نم إن وُحدت رواية 


مصرحة بأن عليا أخذ هذا الك عن القداد » ففيه الحجة . 
وعاشرها : قد يؤخذ من قوله عليه السلام فى بعض الروايات « توضأ وانضح 


فرجك » جواز تأخير الاستنحاء عن الوضوء » وقد صرح به بعضهم » وقال فى 
قوله « توضأ واغسل ذكرك » إن فيه .دليلا على أن الاستنجاء يوز وقوعه بعد 
الوضوء » وأن الوضوء لايفسد بتأخير الاستنجاء عنه .. وهذا يتوقف على القول 
بكون الواو وغ بذع حقفين ."وى هذا التوقك انعا ولبدل كانه 
لايفسد الوضوء بتأخير الاستنحاء » إذاكان الاس تنجاء محائل بنع انتقاض الطهارة 

وحادى عشرها : اختلفوا فى أنه هل بحوز فى المذى الاقتصارعلى الاحجار أ 
والصحيح : أنه لا يجوز . ودليله : أمره صلى الله عليه وس بغسل الذكر منه . 
فإن ظاهر. ه يعين الغسل . والمعين لابقع الامتثال إلا به ٠‏ 


ثانى عشرها : « الفرج» هنا هو الذكر ٠‏ والصيغة لها وضعان : لغوى » 


وعرف . قأما اللغوى : فهو مأخوذ من الانفراج . فمل هذا : يدخل فيه الدير » 





ولوس 


وبازم منه انتقاض الطهارة بمسه » لدشوله نحت قوله « منمس فرجه فليتوضأ» 20 
وما الدرى : اتات ماله ى اليل تن لحل ولراك والكافية ا رارك 
انتقاض الوضوء يمس الدبر بالحديث » وهو قوله « من مس فرحه » فيحتمل أن 
يكون ذلك لأنه لم يثبت فى ذلك عند المستدل به عرف يخالف الوضع . و محتمل 
رن ذلك لأنه ممن يقدم الوضع اللغوى على الاستعال العرى . 

2 الحديث الثاى : عن ياد بن غيم عن عبد الله بن زريد عاصم 
اللازق رضى الله عنه قال « شك إلى النى صلى الله عليه وسلم اتدل 
مل إل :نيحد الى فى الصّلآة ‏ قال : لا برها حت يم 
عونا ار ده 

دلت الشر إل فى امرك الى بطر أجا عدت الم 
أصل فى إعمال الأصل ؛ وطرح الشك . وكأن العلماء متفقون على هذه القاعدة » 
لكنهم مختلفون فى كيفية استعالها . مثاله : هذه المسألة التى دل عليها الحديث . 
وهى « من شك فى الحدث بعد سبق الطهارة 6 فالشافنى أعمل الأصل السابق » 
وهو الطهارة » وطرح الك الطارىء . وأجاز الصلاةفى هذه الخالة . ومالك 
منع من الصلاة مع الشك فى بقاء الطهارة . وكأنه أعمل الأصل الأول . وهو 


ع 


)١(‏ دقاه التخارى هذا اللفظ فى غير موصع » ومسلم وأبو دواد والنسائى وابن 
ماجه والإمام أحمد . 


(؟) رواه ابن ماجه والآثر عن أم حجبية . وسمحه ابعر 0 
وقال ابن السكن : لا أعل له علة . وأعله البخارى وابن معين وأبو 0 ا 
بن مكحولا م جع من عنسة بن َك سقيان 0 وخالفهم دحم - هو أعرف 
محديث الشاميين - فأثت جاع مك<ول من عنسة : وأخرجه أن 0 حديث 


العلاء بن الحرث عن مك<ول 
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0 الصلاة فى الذمة :. ورأى أن لابزال إلا بطهارة متيقنة . وهذا الحديث 
ظاهر فى إعمال الطهارة الأولى » واطراح 

والقائلون بهذا اختافوا . فالشافمى اطرح الك مطلن ا رتشض الالتكة 
اطرحه شيط أن لكو فى الصلاة . وعدا ين . فإذ فإن القاعدة : أن 
مورد النص إذا وجد فيه معنى ‏ ل 0-0 » فالأصل يقتضى 
اعتباره » وعدم اطراحه . وهذا الحديث يدل على اطراح الشك إذا وجد فى 
الصلاة . وكونه موجودا أن الساد: - عسي مكن أن يكون معتبراً ٠‏ فإن الول 

فى الصلاة مائع من إبطالهاء على ما اقتضاه استدلالم فى مثل هذا بقوله تعالى 
( هدع : عم ولا تبطلوا أعمالكم ) فصارت صمة الصلاة أصلا سابقاً على حالة 
الك »ء مانعاً من الإبطال . ولا يلزم من إاغاء الشك مع وجود المانع من اعتباره 
إلغاؤه مع عدم المانع . وصحة العمل ظاهراً : معنى يناسب عدم الالتفات إلى 
الك ؛ يمكن اعتباره . فلا ينبئى إلغاؤه 

ومن أححماب مالك من قيد هذا الحكم ‏ أعنى اطراح هذا الشنك ‏ بقيد 
38ل دح كر 
فى تقدم الحدث على وقته الماضر لم تبح له الصلاة . 

م 0 أوصافه التى ينبغى 
سارعا رةه النص : اشتمل على هذا الصف . وه وكونه شك فى سبب 
حاضر . فلا يلحق به ما ليس فى معناه » من الك فى سبب متقدم » إلا أن هذا 
القول أضعف قليلا من درل لان صعة عمل ظاهراً » وانعقاد الصلاة : سبب 


مانع مناسب الاطراح الثنك . وأماكون السبب أناجزاً : فإما غير مناسب » 


؟ ا 2 
أو متاسب مئاسية صعيقة . 

والذى مكن أن يقرر به قو ل هذا القائل : أن برى أن الأصل الأول وهو 
رب الصلاة فى ذمته - معمول به . فلا مخرج عنه إلا عا ورد فيه النص » 


0 
ّ 





الار تت 


وما بق يعمل فيه بالأصل ٠‏ ولا محتاج فى الل الذى خرج عن الأصل بالنص إلى 
مناسبة »كا فى صور كثيرة عمل فيها العلماء هذا العمل . أعنى أنهم اقتصروا على 


مورد النص إذا خرج عن الأصل أو القياس » من غير اعتبار مناسبة . وسيبه : 


أن )مال النمن فمورد. لإ بدمته , والعمل بالاصل أو القيائق الطرة: مسارشر ع 


لامخرج عنه إلا بقدر الضرورة . ولا ضروزة ‏ فما زاد على مورد النص . ولا سبيل 
إلى إبطال التمن اف امور وا ال أرلا . وهذا يحتاج معه إلى إلغاء 
وصف كونه فى صلاة . ويمكن هذا القائل منع ذلك بوجمين . 

أحدهما : أن يكونهذا القائل نظر إلى مافى بعض الروايات . وهو أن يكون 
الشك من هو فى المسجد . وكونه فى المسجد : أعم من كونه فى الصلاة . فيؤخذ 
من هذا : إلغاء ذلك القيد الذى اعتبره القائل 5 ٠‏ وه وكونه فى الصلاة . 
ويبق كونه شاكا فى سبب ناجز » إلا أن: القائل الأول له أن حمل كونه فى 
المسجد على كونه فى الصلاة . فإن الحضور فى المسحد يراد لاصلاة . ققد يلازمبا 
فيعبر به عنها . وهذا - وإنكان مجازاً - إلا أنه يقوى إذا اعتير المديث الأول 
وكان حديثا واحدا مخرجه من جهة واحدة . خينئذ يكون ذلك الاختلاف 
اختلافاً فى عبارة الراوى بتفسير أحد الافظين بالآخر ٠‏ ويرجع إلى أن المراد : 
انردق الصلاة ' 

الثالنى ‏ وهو أقوى من الأول - ماورد فى الحديث « إن الشيطان ينفخ 
ببن أليتي الرجل » وهذا العنى يقتضى مناسبة السبب الحاضر لإلغاء الشنك . 

00 أوردناً هذه المباحث ليتامح الناظر مأخذ العاماء فى أقواهم ا 
ماينبغى ترجيحه فيرجحه » وما ينبثى إلغاؤه فيلفيه . والشافنى رمه الله ألنى 
القيدين معاً- أعنى كونه فى الصلاة » وكونه فى سبب ناجِز ‏ واعتبر أصل الطهارة . 





ا 0 : يلعل تابد فد 


0 10 
وبوء و ل 


عليه وسل أن بصي اأدكل لزيد 0 عاع» ناه 4 

ومسل «فاتبعة وله و1" شيل 6" 

الكلام عليه يه : اختلف العلماء فى نول الصبى الذى ل | طلسم الطما 
موضعين . أحدههما : فى طهارته أو نجاسته » ولا لاه 
فى أنه يمن . والقائلون بالنحاسة » اختلقوا فى تطهيره : هل يتوقف على الغسل أم 
م فذهي الشافعى وأحمد : أنه لايتوقف على الغسل » بل 0 
والنضح . وذهب مالك وأو حنيفة إلى غسله كغيره . والحديث ظاهر فى الا كتفاء 
بالنضح وعدم الغسل » لاسها مع قوها « وم يغسله » والذين أوحبوا غسله : اتبعوا 
القياس على سائر النجاسات » وأولوا الحديث 

وقوطا 2 و4 إيغسله »6 أى عساة 5 , ره . وهو خالفته الظاهر 
محتاج إلى دليل يقاوم هذا الظاهر . 

و ببعده أيضاً : ماورد فى بعض الأحاديث » من التفرقة بين بول الصبى والصبية 


فإن الموجبين لاغسل لايفرقون بينهما . ولما فرق فى الحديث بين ا 


)١(‏ رماه البخارى فى صحه فى 
وأبو داود لكان والترمدى وان 


م( أخرجه البخارى أضاً فى كتاب الوضوء 8 والنساتى ق الطبارة 





31 0002 


والغسل فى الصبية : كان ذلك قوياً فى أن النضح غير الغسل » إلا أن محماوا 
ذلك على قريب من تأوياهم الأول . وهو إنها يفمل فى بول الصبية أباغ ما 
يفعل فى بول الصبى . فسمى الأباغ ‏ غسلا» والأخف « نضحا » . 

واعتل بعضهم فى هذا بأن بول الصبى بقع فى بحل واحد » و بول الصبية 
بقع منتشراً » فيحتاج إلى صب الماء فى مواضع متعددة مالا يحتاج إليه فى الصبى . 
وربما حمل بعضهم لفظ « النضح » فى بول الصبى على الغسل » وتأيد بما فى 
الحديث من ذكر « مدينة ينضح البحر بجوانهها » وهذا ضعيف اوجهين . 

أحدما : قولها « وم يفل » 

والثانى : التفرقة بين بول الصبى والصبية . والتأويل فيه عندم ماذ كرناه . 

وفك ا بعص ان الشافنى « النضح » أو « الرش » المذ كور فى بول 
الصجى » فقال : ومعنى الرش : أن يصب عليه من الماء ماينابه » محيث لوكان بدل 
البول نجاسة أخرى » وعَصِر الثوب :كان يحم بطهارته . 

والصبى المذكور فى الحديث مول على الذكر . وى مذهب الثافى فى 
الصبية خلاف . واللذهب : وجوب الغسل . للحديث الفارق بين بول الصبى 
والصبية . وقد ذكرفى ممنى التفرقة بيتهما وجوه : 

منها: ماهو ركيك جداء لابستحق أن يذكر . ومنها : ماهو قوى . وأقوى 
ذلك ماقيل : إن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث » فيسكثر مل الذكور» 
فيناسب التخفيف بالا كتفاء بالنضح » دفماً للعسر والمرج » مخلاف الإناث » 
فإن هذا المعنى قليل فيون » فيجرى على القياس فى غسل النحاسة . 

وقد استدل بعض المالسكية بهذا الحديث على أن الفل لابد فيه من أمر زائد 


على تجرد إيصال الماء » من جهة قوطها « ول يفسله » مع كونه أأتبعه عام . 





ل 


ل الحديث الرايم : عن نس بن مالك رضى الله عنه قال « جاء 
أغْرَابى» فبَالَ فى طائفة: السْجد » فرَجَرَهُ اَم ٠‏ كنآ" النى صلى الله 
عليه وسلم . كلكا قنتى بَله م النى صلى الله عليه وسل بذّنوب من" 
ماو فاه ين عليه ١»‏ 


« الأعرابى » منسوب إلى الأعراب » وهم سكان البوادى . ووقعت النسبة 
إلى لجع دون الواحد . فقيل : لأأنه جرى يجرى القبيلة »كأنمار » أو لأنه لو ندب 
إلى الواحد » وهو « عرب » لقيل : عربى . قيثتبه المنى . فإن « العربى » كل 
من هو من ولد إسماعيل عليه السلام » سواء كان سأكنا بالبادية أو بالقرى ٠‏ 
ل لايل" 

ررك الا دفن باب المبادرة إلى إتكار المنكر عند من يعتقده ك0 


وفيه تنزيه المسحد عن الأنجا سكلبا . ونهى التبى صلى الله عليه وسلم الناس 
عن زجره : لأنه إذا قطم عليه البول أدَّى ك صرر بنيته 2 والمفسدة التى حصلت 
ببوله قد وقعت . فلا تضم إليها مفسدة أخرى » وهى ضرر بنيته . 

1 

وأبضاً » فإنه إذا زجر ‏ مع جهله الذى ظهر منه ‏ قد يؤدى إلى تنجيس 
مكان لخر من ال مسحد بترشيش البول مخلاف ما إذا ترك حتى يفرغ من البول 
. 5 6 : ٍ * 3 
فإن الرشاش لاينتشر . وى هذا الإبانة عن ال ا عليه وسلم 
ولطتذاررفقة باطاهل كن 


() أخرجه البخارى بهذا الافظ فى الطمارة ٠‏ وبلفظ آخر عن أبى هريرة 
وأنس أيضا » ومسل فى الطبارة أيضا » والنساتى والترمذى , وآبو داود واين ماجه 
(0) إعا زجرثم : رقنا بالأعرانى » وتأديا لمم , وحثا على اللطف ومكارم 


الأخلاق . وقد جاء فى بعض طرق الحديث ( إعا بعثتم ميسرين ول تبعثوا معسرين » 
لا لانتشار الرشاش ومحوه . ذفان ذلك دون البول بلا شك . 





000 


« والذثوب » بفتح المححمة ههنا : هى الدلو الكبيرة » إذا كانت ملائى » 

لين ن ذلك . .ولا تسمى ذنوباً إلا إذا كان فنها ماء . والذنوب أيضا : 
النصيب ال تعالى ( ١ه‏ : ذه فإن ن للذين ظاموا ذو با مثل ذنوب أسحارهم ) 
ولعلقمة * فق لشاسٍ_من تداك تعبلتك 0 

وفى الحديث : دليل على تطهير الأرض النحسة بالمكائرة بالماء . وقد قال 
الفقهاء : يصب عل البول من الماء مايغمره . ولا يتحدد بثىء . وقيل: يستحب 
أن يكون سبعة أمثال البول(9© , 

استدل بالحديث أيضاً على أنه يكتنى بإفاضة الماء . ولا يشترط نقل التراب 
من المسكان بعد ذلك » خلافا لمن قال به 

ووحه الاستدلال بذلاك : أن النى صلى له عليه وسلم لم برد عنه فى هذا 
امد 7 بنقل التراب . وظاهر ذلك : الا كتفاء تصب الاء . فإنه لو وحلا 


0١‏ به . ولو أمر به لذكر. وقد ورد فى حديث آخر ذكر الأمر بنقل القراب 


5 . 9 
0 تكلم 00 


وأيضاً فاوكان نقل التراب واحبا 3 كتق به . فإن الأمر بصب 
الماء حينئد يكون زيادة تسكليف وتعب » من غير منفعة تعود إلى المقصود . وه 
لطبا رض 

00 الحديث الخامس :عن أ هريرة رضى الله عنه قال:‎  ”1/ 
» ار 1 الله عليه وسل لول اسه 0 : انان‎ 


)١(‏ ولا دليل عليه إلا الرأى فى مقابل :لصن 

(؟) رواه سعيد بن منصور فى سننه من حديث عبد الله بن حفص المزنى » وهو 
تابعى » مرفوعاً بلفظ « خذوا مابال عليه من التراب فا ه وأهريقوا على مكانه ماء» 
قال أبو داود : روى مرفوعاً . ولايصح ٠‏ وكذا رواه الطحاوى مرسلا 





0 


وَالأسْتِحْدَاد . وَقصُ الكادت:. 23 * الْأظَْار. 


قال ل أو عبد الله تمد بن جعفر ضٍَ المعروف بالقزاز- 
غر يب صميح البخارى « الفطرة » تنصرف فى كلام الء 
لترد هذا إلى أولاها به : 

تاحدها ٠‏ ذقاره اللاو قطرء ٠‏ انام . والله فاطر السموات والأرض © 
أى خالقبما. و«الفطرة » الجبلة التى خلق الله الناس عليها . وبَلم على فعلها . 
وى الحديث «كل مولود بولد على الفطرة » قال قوم من أهل اللغة : فطرة الله 
التى فطر الناس عليها : أى خَلفَه لم . وقيل : معنى قوله « على الفطرة » أى 
على الإقرار الله الذىكان أ به كم من ظورادم . «والفطرة» زكاة الفطر 

وأولى الوجوه بما ذكرنا : أن تكون القطرة ماحبل الله الخلق عليه . وجبل 
طباعهم على ذدار . وكى كراجةزماف جد هرقا هو لبن من زرياتةة!؟. 

وقد قال غير القزاز : الفطرة هى السنا 

واعلم أن قوله فى هذه الروابة « الفطرة خمس » وقد. ورد فى روابة حر 
السو اندب وض اوت ام ينان الأول ظاهر ه الحضن 6 
كا يقال : العام ف البار ويد إلا أن #الحمطراق مثل عنااة تارة تكو حفقيا:: 


ءَ 


)١(‏ رواه البخارى فى غير موضع » ومسلم وأنو داود والترمذى والنساق 
وان ماجه. 

0 وذلك : أن الله سبحانه أ كرم الإنسان كله : خلقه فى أحسن تقوم 
سبيعاً بصيراً عاقلا » مفكراً ممزاً مبيأة له أسباب العلم والعر لعرفة لأسماء الله رنه وصفاته 
إستحسن الحسن » ووستمبح السوء. مالم تله الشاطين بالتقليد الأعمى للاياء 
و 000 1 هذ التطرة ؛ فموت فيه كل. هذه النمم ‏ » وشمى عن 'تعم اله 

ذ + في العسادة والتشريع كد 
0 2 ؛ وينفق فة سلطان الشسطان الرجم : 





عه 8 0 56 ١‏ . 1 - ال 
0 
ادا لكن افيا عر ١‏ وى ان 2 ادن ةم كاه نولغ فى النصيحة | 
أن 2 ل الدين إياها 4 0 ُ ف الدن حصالا 06 غيرها . وإذا ثبت فىالروانة 


الخ رق عدم الحخصر 1 اع قوله عليه السلام 0 ع من الفطرة ل«( وحب 


إِر زاله هذه الرواية عن ظاهر ها | اللقتضى إلحخصم .وقد ورد ف بعض الروايات الصحرحة 
انعا ع لمعا ل ا ذلك . 

2 0 0 م الحصرء وانص على ذا 

و2 كان «( مايلتبى إليه القطلع من الصصبى والجاربة . يقال 5 حَين الصى 
د م ل ريك 70 

و« الاستحداد » استفعال » من الديد . وهو إزالة شعر العانة بالحديد . 
قأما إزالته بغيرذلك » كالنتف وبالنورة : فبو محصل لامقصود ٠‏ لكن السنة 
والارلا : الذى دل علية لفظط الحديث ٠‏ فإن «الاستحداد» استفعال من الجديد. 

و« قص الشارب » مطلق » ينطلق على إحفائه » وعلى مادون ذلك . 
واستحب بعض العاماء إز زالة مازاد على الشمة . وفسروا به قوله صلى الله عليه و وسلم 
لك ال ل و ا ل ل ل 
الإحفاء 9 فإن اللفغل يدل على الا مضا . ومنه : إحفاء [السكلة 8 وقد ورد 2 
بعص الروانات اد أنمكوا ابالذوارت 4 والاصل ف قم الشؤان وإحنائها 
وحبان 5 أحدها 5 محالفة زى الأعاجم : وقل ور هزه العلة متخصوصه ه فى 
الصحيح 2 0 قال 2 حالقو | را خرن «( والثالى . 1 َ واها اعء ن مدخل الطعام 

والشراب أبلغ فى النظافة » وأئزه من ضر الطعام . 
و«تقلم الأظفار » قطع ماطال عن اللحم منها . يقال : 15 0 تقلا . 


والمعروف فيه : التشديد »كا قلنا ١‏ رااان ظ يقطع كن الطفر وى دك 0 
١‏ 


حدها : نحسين الطيئة وال لزينة » و إزالة ة العياحة مب ط طول إلا طفار والثانى ع :أنه 


262 ل 


ا 
ا 


ادن إن مسر لني الشرعنة عل ألأكل ركه لاد 





ه5ؤ لد 


من الوسخ المانم من رصول آلا" إل البخرة . وهذا عل فين ١‏ أحذها] : 
5 لامخرج طوها عن العاد ع بينا 5 وهذا الذى عورا إن أنه أقرب إلى 


تحصيل الطبارة الشرعية على أ كل الوجوه.فإنه إذا لم بخرج طوها عن العادة يمفى 


عما بتعلق بها من يسير الوسخ.وأما إذا زاد على المعتاد : فا يتعلق بها من الأوساخ 
مانع من حصو الطهارة . وقد ورد فى بعض الأحاديث : الإشارة إلى هذا الم: 

و« نتف الأباط » إزالة مانبت علمها من الشعر بهذا ا م 
وقد يقوم مقامه مايؤدى إلى المقصود » إلا أن استعال مادلت عليه السنة أو . 

وقد درق نظ الحديث بين إزالة شعرالعانة و إزالةشعر الإبط.فذكرفى الأول 
« الاستحداد » وى الثانى « النتف » وذلك مما يدل على رعاية هاتين الهيئتين 
فى محلهما . ولعل السبب فيه : أن الشعر بحلقه يقوى أصله » ويغلظ جرمه . 
ولمذا يصف الأطباء تكرار حلق الشعر فى المواضع التى يراد قوته فيها . والإبط 
إِذا قوى فيه الشعر وغلظ حرمه كان أفوح للرائحة الكر يبة المؤذية لمن يقاربها . 
ان يمن فيه النتف العف لأضلواء المقلل 00 مهة . وأماالعانة: 
فلا يظبر فيها من الرائحة اللكر ب مبة مايظهر فى الإبط. فزال المعنى المقتضى للنتف . 
رْجِع إلى الاستحداد . لأنه أ رو ا على الإنسان من غير معارض 

الا حّ انكتان . نهم من أوحه » وهو الشافعى . ومنهم 
من جعله لنة . وهو مالك وأ كثر أححابه [ هذا فى الرجال وأمااف الساء: 
0 


)0 لما زوى أحمد 5 من حديث الححاج بن أرطاة عن الى 0 افظ 
«الختان سنة ا فى الرجال « 1 رمة فى النساء » وأخرحةه انأ أ شية ها وان أى 


فبه مال . قال البسرق : هو ضعيف متقطع . والصحييح : أنه ل يقم دليل 
000 0 


2 قا أسة 1 
م 5-0 


يح بدل على الودجوب . والشمن السئة. والله أعلم . ومايين المربعين ليس في الاصل 





0 


ومن فسر « القطرة » بالسنة ققد تعلق بهذا اللفظ فى .كونه غير واجب 
وجهين . أحدها : أن السنة تذكر فى مقابلة الواجب ". والثانى : .أن قرائنه 
مستحيات . ا 

والاعتراض على الأول : أن كون « السنة » فى مقابلة « الواجب » وضع 
اصطلاحى لاهل الفقه » والوضع الاغوى غيره » وهو الطريقة.. ول يثبت استمرار 
استعماله فى هذا المحنى فى كلام صاحب الشرع صلوات الله عليه ا 
استمراره فىكلامه صل الله عليه وسل لم يتعين حمل لفظه عليه . 

والطريقة التى يستعملها الخلافيون من أهل عصرنا وما قاربه » أن يقال : 
إذا ثبت استعاله فى هذا المنى » فيدتى أنه كارت مستعملا قبل ذلك . لأنه 
لوكان الوضع غيره فيا سن » لزم أن يكون قد تغير إلى هذا الوضع ..والأصل 
عدم تغيره . : 
١‏ وهذا كلام طريف ؛ وتصرف غريب »ء قد يتبادر إلى إتكاره ٠‏ ويقال : 
الأصل استمرار الواقع فى الزمن الماضى إلى هذا الزمان . أما أن يقال : الأصل 
انغطاف الواقع فى هذا الزمان على ارم الماضى : فلا . لكن جوابه ماتقدم . 

وهو أن يقال : هذا الوضع كانت : فإن كان هو الذى وقع فى الزمان الماضى 
فبو المطلوب . و إن لم يكن + فالواقع فى الزمان الماضى غيره حينئذ » وقد تغير . 
والأصل عدم التغير لما وقع فى الزمن الماضئ . فعاد الأمر إلى أن الأصل استصحاب 
الال فى الزمن الماضى . وهذا ‏ وإ نكأن طريقاً »كا ذكرناه ‏ إلا أنه طريق 
جدل لاجد والجدلى فى طرائق التحقيق: سالك على محجة مضيق. و إنما تضعف 
هذه الطر يقة إذا ظهر لنا تغير الوضع ظناً . وأما إذا استوئ الأمران فلا بأس به . 

وأما الاستدلال بالامتران د قرو صعيي , الاأنة ى هذا المكان قوى . لأن 
لفظة « الفطرة 6 لفظة واحدة استعملت فى هذه الأشياء الجة . فلو افترقت فى 
الحم أعنى أن تستعمل فى بعض هذه الأشياء لإفادة الوجوب + وفى بعضها 





الالال سس 


لإنادة الندب. .لام استعال اللفظ الواحد فى معنيين مختلفين ”© وفى ذلك 
ماعرف فى علم الأصول . وإنما تضعف دلالة الاقتران ضعقاً إذا استقات الجل 
فى الكلام . ولم يازم منه استعال الافظ الواحد فى معنيين » يا حاء فى. الحديث 
لايبوان أحدى فى الماء الدائم » ولا يغتسل فيه من الجنابة 4 حيث استدل 
به بع الفقهاء عل أن اغتسال المنب فى الماء يفده © لتكونه مقرونا بالنبى 
الرلافة . ولله أعل . 


إن احيابن 
للك المت الأوك:- امن أ لطر ةرطق الم عنه د أن الت 


1 7 7 
صلى الله عليه وسلم ايه لاضن طرق الدنة » وهو ني قال: 


ل ل 1 
فانست منه » فَذَهَنت فاغخسلت » ثم فال ان كي 
أب هْنَرَةَ ؟ قال :كنت جنا » فكرهت أن أجالسّك واناعلى 
, ل 6 602 
غير طهارة . ققال : سَبْحَان الله ! إِنَ المؤمن لا يندس » 
ب ٍ 

« الجناية » دالة على معنى البعد . ومنه قوله تعالى ( : ؟ والجار الجتب ) 
وعن الشافعى أنه قال د إعا ىام ُنبا «( من المخالطة 1 ومن كلام العرب : 
الل رحن » إذا خالط امرأته : قال بعضهم:: وكأن هذا ضد للممق الأول » 
كأنه من القرب منها . وهذا لايلزم . فإن مخالطتها مؤدية إلى الجنابة التى معناها 
البعد » على ماقدمتاه:. 

(1) ريد : أن استعمال « الفطرة » على هذا من باب استعال المشترك فى جميع 
معانيه . وقد منعه أ كثر الأصوليين . والظاهر من لفظ « الفطرة » فى هذا ال حل : 
أمها معنى « السنة والشريعة » فعى تطلق على حميع الشروعات , واجباتها ومسنوناتها 
فدلاتها على هذا من قل دلالة التواطىء » لا المشترك اللفظى 

)0 أخرحه البخارى فىكتاب الغسل بهذا اللفظ ٠‏ ومسل فى الطبارة » 


وى داوه والترمذى والنسافا واي ماحه 





حر - 


وقول أل صييرة « فانخنست منه:» لحان داتعا واياوع وما 
قارب ذلك فن المعنى : يقال « خز سن 4 لازنا ومتمديا قن ن اللازم : ما جاء فى 
الحديث فى ذكر الشيطان « فإذا د كر لله حَنس » ومن التمدئ :إما جاء فى 
ادي وا خَنْس إبهامه » أى قبضها ٠‏ وقيل : إنه يقال « أخنسه » فى المتعدى 
0 ه صاحب مجمع البحر ين ل 
من الإنبجاس »؛ وهو الاندفاع 0 ادفعت عنه . ويؤ يده : قوله ذ فى حديث آخر 
« فالات منه » وروى فى هذه اللفظة أيضاً « فانبخست منه » من البخس » 
وهو النص . وقد استبعدت هذه الرواية . ووجهت ‏ على بعدها بأنه اعتقد 
نقصان نفسه بجنابته عن مجالسة رسول الله صل الله عليه وس » أو مصاحبته ؛ مع 
اعتةاده نحاسة نفسه هذاناو معاد 

وقوله «كنت حنبا » أ كشت ذااحنانة وهام اللفظة تقع على الواحد 
الذي والؤنت والائنين واجمع »"بلقظ واد ٠.‏ قال الله تعالى فى الم (5 :> 
وإن كنتم جنباً فاطهروا ) وقال بعض أزواج البى صلل لله عليه وآله وسلم « إلى 
كنت عند 0 وقد يقال رنالجتباق ف اوستبوننا وأجنات . 

وقوله « فكرهت أن أجالسك وأ نااعل عن طبارة 4 «اللتحين »استحيائل 
الطهارة فى ملابسة الأمور المظيمة » والنى صلى الله عليه وسلم إنما رد ذلك لأن 
الطهارة لم تزل » بقوله < إن المؤمن لا ينجس » لاردًا لادل عايه لفظ أبى هر برة 
من استحباب الطهارة لملابسته صلى الله عليه وس . وفى هذا نظر . 

وقوله « سبحان الله » تعجحب من اعتقاد أبى هر برة التنجس بالجنابة . 

وقوله « إن الؤمن لابنجس » يقال : نجس ومس نجس لبالفتحوالضم - 

وقد استدل بالحديث على طبارة اميت من بنى آدم . وهى مسألة مختلف 
فمها . والحديثدل عنطوقدعل أن الؤمن لاينجس . فنهم من خص هذه الفضيلة 
بالمؤمن . والمشهور التعمي . و بعض الظاهرية : يرى أن المشرك نمس فحال حياته 
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أخذاً بظاهر قوله تعالى ( 6 : 58 يإأيها الذين آمنوا إنما الشركون. نجس ) ويقال 
للثئء : إنه « تس » معنى أن عينه نجسة . ويقال فيه : إنه « نجس © منى : 
أنه متنجس بإصابة النجاسة له . و يجب أن محمل على المنى الأول . وهو أن عينه 
لا تصير نحسة.. لأنه يمكن أن يتنجس بإصابة النجاسة . فلا ينق ذلك . 

وقد اختلف الفقهاء فى أن الثوب: إذا أصابته نحاسة : هل يكون نجس أم 
لا.؟ فنبم.من ذهت إلى أنه بحس.؛ وأن اتصال النحس' بالطاهر موجب لنجاسة 
الطاهر . ومنهم من ذهب إلى أن الثوب طاهر فى نفسه . وإما جتنم استصحابه 
فى الصلاة بمجاورة النجا 

فليا التائن أن :نقول»: دل الحديث غل' أن اومن لا تلن . ومقتضاه : 
أن بدنه لا يتصف بالنجاسة . وهذا يتدخل تحته حالة ملابسة التحاسة له» فيكون 
طاهرا . و إذا ثبت ذلك ف البدن ثبت ف الثوب . لأنه لا قائل بالفرق . 

أو يقؤل : البدن إذا أصابته النجاسة : من مواضع النزاع . وقد دل الحديث 
عل أنه غير مس وغل اما قلامتاء 2 من أن الواتجة” مل عل انخاس اللي ات 
محصل الجواب عن هذا الكلام . 

وقد يدعى أن كولنا « الثىء تحس » حقيقة فى نحاسة العين . فيبقى ظاهر 
الحديث دالا على أن عين المؤمن لا تنحس . فتخرج عنه جالة النحس التى هى 
لان 

8” - الحدرث الثاتى: عن عائشة رذى الله عنها قالت «كان 


در اماه 


سا سل ل من نابم 0 ندية / 


0 00 : 00 عَلَيْه الما ثلدك مَرّاتٍ . لم غسل سَائرَ 
إحكام ١‏ 





لاعس 


2 


جد وكاتخ اتوك + كننث أغتسل أن وَرَسوْاللطل الله عليه 


َّ م 22 
ا 0 العاف مله حا : 
0 2 - 1 


الكلام على حديث عائشة رضى الله عنها فن وجوه . 

أحدها : قولها « كان إذا اغتسل من الجنابة » يحتمل أن يكون من باب 
التعبير بالفمل عن إرادة الفعل عك فى قوله تعالى ( 15 : 8 فإذا قرأت القران 
فاستعذ بالله من الشيطان الرجبم ) و يحتمل أن يكون قوها « اغتسل » معنى شرع 
فى الفمل ”". فإنه يقال : قعل إذا شرع » وفعل إذا فرغ . فإذا حملنا ه اغتسل » 
على « شرع »4 صح ذلك . لأنه يمكن أن يكون الشروع وقتا لابداءة ‏ بعلل 
اليدين . وهذا مخلاف قوله تعالى ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ) فإنه لا يمكن 
أن كر قت الشروع فى القراءة وقتا للاستعاذة . 

الوحه الثانى » يقال «كان يفم ل كذا » بمنى أنه تكرر دنه فعله + كان 
عادته .ا يقال : كان فلان يكْرِى الضيف . و « كان رسول الله صلى الله عليه 
وسل أ جود الناس بالخير © وقد يستعمل «كان » لإفادة مجردالفعل ؛ ووقوعالفعل » 
دون الدلالة على التكرار . والأول :أ كثرفى الاستمال . وعليه يتبنى حمل 
الحديث ؛ وقول عائشة كان رسول ل الله صلى الله عليه وسل إذا اغتسل » . 

الوجه الثالث : قد تطلق « الجنابة » على المعنى الحكى الذى ينشأ عن 
التقاء انلتانين » أو الإنزال . وقوها « من الجنابة » فى « من » معنى السببية » 
عن ادا الغاية ؛ من حيك إن الدسب مصدر للك لك ومنقا لهم 

الوحه ال رابع : قوطا « غسل يديه » هذا الغسل قبل إدخال اليدين الإناء . 


(1) حرج البخارى بهذا لظ ف كتاب اتفال . : وجعله حديثاً واحداً متصلا » 


وخرحه مسال » ونجعله حدثين منفصلين ٠:‏ وكذا قعل غيره كالتساق » ينتطى الأول 


م 
عند ( غسل سائر حسده »© وبنتدىء الثانى يقوله ( وكانت تمول - 5 «( 


(؟) فى الأصل « فى الفسل » 





ساد 


2 4 - 5 3 م 5 ع8 
وفك تبين ذلات معبرحا به فى رواية سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه 


عن عالثة . 

الوجه الخامس : قوطا « وتوضأ وضوءه لاصلاة » .يقتضى استحباب تقديم 
العَسل لأعضاء الوضوء فى ابتداء الفسل . ولاشك فى ذلك . نم يقع البحث فى 
أن هذا التَسل لأعضاء الوضوء : هلهو وضوء حقيقة ؟ فيكت به عن غسل هذه 
الأعضاء للجنابة . فإن موجب الطبارتين بالنسبة إلى هذه الأعضاء واحد . 
أو يقال : إن غسل هذه الأعضاء إثما هو عن اللنابة . و إِنما قدمت على بقية الجسد 
تسكرها لما ونشريفاً.. ويسقط غسلما عن الوضوء باندراج الطهارة الصغرى 
نحت الكيرى . 

فقد يقول قائل : قوللما « وضوءه للصلاة ) مصدر مشيه به » تقديره : 
ا" للصلاة . فيانم من ذلك : أن تسكون هذه الأعضاء الغسولة 
مغسولة عن المنابة . لأنها و كانت مصولة عن الوضوء حتيقة لكان قد ونا 
عن الوضوء للصلاة ؛ فلا يصح التشبيه . لأنه يقتضنى تغاير المشبه والشبه به . فإذا 
جعلناها مغسوله للجنابة صح التغاير . وكان التشبيه فى الصورة الظاهرة . 

وحوابه ب بعد تسليم كونه مصدراً مشبهاً هن وجهين . أحدها : أن 
يكون شبه الوضوء الواقع فى ابتداء غسل الجنابة بالوضوء للصلاة فى غير غسل 
الجنابة . والوضوء - بقيدكونه فى غسل المنابة -. مغابر الوضوء بقي دكونه خارجا 
عن غسل الجنابة . فيحصل التغارر الذى يقتضى حة التشبيه » ولا يلزم منه عدم 
أكونة وصرءا للصلرة حتيقة ': 

الثانى :لما كان وضوء الصلاة له صورة معنوية ذهنية » شه هذا القرد الذى 
وقع فى الخارج بذلك المعلوم فى الذهن . كأنه يقال : أوقم فى الخارج ما يطابق 
الصورة الذهنية لوضوء الصلاة . 

الوجهالسادس : قوطا « ثم مخال بيديه شعره » التشايل هبنا : إدخال الأصابع 
فها بين أجزاء الشعر .ورأيت فى كلام بعضهم : إشارة إلى أن «التخليل» هل يكون 
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بنقل الماء » أو بإدخال الأصابع مباولة بغيرنقل الماء ؟ وأشار به إلى برجيح قل الماء » 
لما وقع فى بعض الروايات الصحيحة فى كتاب مس « ثم يأخذ الماء» فيدخل أصابعه 
فى أصول الشعر » تقال هذا القائل : نقل الماء لتخليل الشعر : هورذ على من يقول : 
يخلل بأصابعه مبلولة ع جل للد ال وناك الاك فى الحا مابسيى عدا 
ققال « باب تخليل الجنب رأسه » وأدخل حديث عائشة رضى الله عنها فيه . 
فقالت فيه كان رسول الله صل الله عليه وسل. شرب رأسه» ثم تحن عليه 
ملام » قال : فبذا بين فى التخليل بالماء . انتهىكلامه . 

وفى الحديث : دليل على أن «التخليل» يكون بمجموع الأصابع العشر لابامحس 

الوجه السابع : قولما « حتى إذاظن » يمكن أن يكون « الظلن » ههنا ممنى 
العم . و يمكن أن يكون ههنا على ظاهره + من رجحان أحد الطرفين مع احمال 


الا واولا قوها بعد ذلك « أفاض عليه الماء ثلاث مرات » لترجح أن يكون 


ممنى العل . فإنه حينئذ يكون مكتنى به » أى بري البشرة . و إذا كان مكتنى 
يهف الفسل تجح اليقين » لتيسر الوصول إليه فى الكروج عن الواجب . على أنه 
قد يكبت بالقان فى هذا الباب . فيجوز حله على ظاهره مطاقا . 

وقوها « أروى » مأخوذمن الرّى » الذى هو خلاف العطش . وهو نجاز 


ع 


فى ابتلال الشعر بالماء ٠‏ يقال : رَويْت انه 2 الك د ارو ا رياه 


وروى » وأروبته أنا فروى ٠‏ 

وقوطا « بشرته » البشرة : ظاهر حلد الإنان . والمراد بارواء البشرة : 
إيصال الماء إلى جميع الجلد . ولا يصل إلى جمبسع حر إلا وقد ابتلت أصول 
الشعر » أ كله . 

وقولها « أفاض الماء » إقاضة الماء على الثىء : إفراغه عليه . يقال : فاض 
لا 8 إذا حرق . وفاض الدمع 9 إذا ال ٠.‏ 

وقولها « على سائر جسده 6 أى بقيته . فإنها ذكرت الرأس أولا لعل 





سماد 


اا ان ع الله وفوا هر ياود ل الور قال 
ا ١‏ 

إذا احتماوا رأسى ؛ وفى رأس أ كثرى * وغودر عند الملتق *لم> سائرى 
أى بقيق . وقد نكر فى أوهام الكواص:: جعلها مم اميع ٠‏ وفى كتاب 
الصحاح : مايقتضى نجويزه . 

الوجه الثامن : فى الحديث دليل على جواز اغتسال الرأة والرجل من إناء 
واحد . وقد أخذ منه جواز اغتسال الرجل بنضل طبور المرأة. ٠.‏ فإنهما إذا اعتقبا 
اغتراف الماء :كان اغتراف الرجل فى بعض الاغترافات متأخراً عن اغتراف 
الرأة . فيكون تطهراً بفضلها 

ولا يقال : إن قوطا « نغترف منه جميعاً © يقتضى المساواة فى وقت الاغتراف 
لانا نقول : هذا اللفظ يصح إطلاقه ‏ أعنى « تقترف منه ميا  »‏ على ما إذا 
تعاقيا الاختراف . ولا دل علل اغترافهما فى وقت واد . 

وللمخالف أن يقول : أحمله على شروعهما جميعاً . فإن الافظ محتمل له . وليس 
فيه عموم . فإذا قلت به من وجه أ كتنى بذلك . والله أعلم 

ات لالت ان ن ميدونة لت الاك رع ات عا 

- زوج الننى صلى الله عليه وسلم ‏ أ: اقلت ونكت سولاك 


كل اقم لي رمم وَنُوء الطْنَابةَ . فأ امنا يطل رب ان 
-أ 50 - ثم : غسل فرجه . > طتنة الأرضء ازا تعد 


كه .2 ا 00 
مر نين أو لان م صمصرن واستنشق » وغسل وحهه وَدْراعيُه 5 


286 1 ا[ 
0 





دعسم 


0 هع فيس فرع ماه 2 
رحليه : فاه حراقغ ف 6 . تشعل فض الماءِ 00 
الكلام على حديث ميمونة من وجوه 
أحدها : قد تقدم لنا : أن « الوضوء » يتح الواو» وهل هو اسم لمطلق الماء » 
3 
أو للماء مضافاً إلى الوضوء ؟ وقد يؤخذ من هذا اللفظ : أنه اسم لمطلق الماء . فإنها 
لم تضفه إلى الوضوء » بل إلى الجنابة . 
الثانى : قوها « فأ كفأ » أى قلب » يقال : كفأت الإناء : إذا قلبئه ‏ 
ثلائياً ‏ وأ كفأته أيضاً رباعياً . وقال القاضى عياض فى المشارق : وأنكر بعضهم 


3 يكون ععنى « قلب » و إما بال فى « قلبت » : «كفأت » غلامياً 3 ون 
«أ كفأت )6 فبمعق : ملت . وهو مذهب كك 
الثالك ‏ الذاءة شخ لال ونه عالق دمن اذى وين انا مين 
فى الابتداء عن الجناية 2( لغلا 0 ا ل : وقد بقع ذلك بعك 
7 8 
غسل الأعضاء للوضوء « فيحتاج إلى إعادة غسلبا 5 فلو اقنصر على غسلة واحدة 
لإزالة النجاسة » ولاغسل عن الجنابة » فهل يكتنى بذلك » أم لابد من غسلتين 
مىة للنحاسة » وصرة للطهارة عن الحدث ؟ فيه خلاف الو 
ف اديت إلا مطاق المدل دن ع3 5 بكار ١‏ شن وخل ١‏ : إلا اكتفاء 
بغسلة واحدة .من حيث إن الأصل عدم غسله ا ا صل الله عليه وسم 
بالأرض أو الخائط : لإزالة مالعله علق باليد من الراتحة » زيادة فى التنظيف . 
الرابع : إذا بقيت رائحة التحاسة » بعد اللاستقصاء ِ فى الإزالة : م يضر على 
مذهب بعضص الفميهاء 2 وى مذهب الشافى : خلاف 5 وقد يؤخذ العفو عنه 
دن هذا المديت . ووجهه : أن ضر به صلى الله عليه وس بالأرض أو الخائط : 
لايد وأن تكون لقائدة - ولا جار أن يكون لإزاله ادن . لأنه لاحضل الطبارة 
)١(‏ خرجه البخارى بألفاظ مختلفة فى بإب الغسل » هذا أحدها ؛ وما 


م 
وأبو داود والنسائى وابن ماجه , والترمذى والإمام أحمد , ولم يذ كرا نفض اليد . 





دوس 


مم بقاء العين اتفاقا . و إذا كانت اليد نحسة ببقاء العين فمها » فعند اتفصاطا ينبحس 
الخل بها . وكذلك لا يكون لاطم . لأمت بقاء الطعم دليل على تان لسن 
ولا يكون لإزالة اللون . لأن الجناية بالإنزال أو بالجامعة لاتقتضى لونا يصق 
ا ل ا لق أن كون لازال اراعة ٠‏ ولا يحور أن 
يكون لإزالة. رائحة تحب إزالتها. . ,لأن اليد قد انفصلت عن الل على أنه قد 
طهر . وأو بق ماتتعين إزالته م من الرائحة لم يك ن لحل طاهراً . لأنه عند الاتفصال 
كرون اليد فاه وود الابييك الل ع . فيازم من ذلك : أن يكون بعض 
الرائحة معفواً عنه . ويكون الضرب على الأرض لطلب الأ كل فيا لاحب إزالته . 

و محتمل أن يقال : فصل اليد عن الحل ؛ بناء على طن طهارته تزوال زانحته » 
والضضرب على الأرض لإزالة احتال*فى ابقاء الرائحة ؛ مع الا كتفاء بالظن فى 
زواها . 

والذى يقوى الاحتال الأول ؛ ماورد فى الحديث الصحيح » من كونه صل الله 
عليه وس « دلكها ذلك قنير » والذلك الشديد لايناسبه هذا الاحتهال 
ال 

االخامس : قوها « 3 مضمض واستنشق » وغسل وحهه وذراعيه » دليل 
12 امك روعية هذى الافال ا العسل 0 و اشتل لفقل 9 المضمضة 
والاستتياق فى "الشدا ا فاو تيا 1 حنيفة ٠.‏ ونقى الوجوب مالك والشافعى 
ولا دلالة فى الحديث على الوجوب . إلا أن يقال : إن مطلق أفعاله صلى الله 


ل 


0 0 تعلق به4 الوجوب . وال عي نال لتطهر ردن الجنانة ل مو قبيل الحملات. 


عليه 0 للوجوب . غير أن التار : أ: ا ن الفعا لايدا ل على الو لوجوب » إلا ! إذا كان 


السادس : قولها « ثم أفاض على رأسه الماء » ظاهره : يقتضى أنه لم يمسح 


رأسه صل الله عليه وس ٠‏ كا يفعل فى الوضوء .. وقد. اختلق أحاب مالك 





لاوس ل 


على القول بتأخير غل الرجلين »كا فى خديث ميمونة هذا : هل يمح 
نزولا 

السابع : قولها د ثم تنحى ففسل رجليه » يقتضى تأخير:غسل: الرجلين عن 
إمكال الوضوء . وقد اختاره بعض العلماء » وهو أبو حنيفة . و بعضهم اختار كال 
الوضوء » على ظاهر حديث عائثة المتقدم » وهو الشافى . وفرق بعضهم بين أن 
يكون الموضع وا أولا . فإنكان وسخا : أخر غسل الرجلين » ليكون غساجها 
مرة واحدة . فلا يقع إسراف فى ااه ٠‏ وإ نكان نظيفاً : قدم . وهو فى كتب 


مذهب مالك » له أو لبعض أحابه . 

الثامن : إِذا قلنا : إن غل الأعضاء فى ابتداء الغسل وضوء حقيقة » فقد 
يؤخذ من هذا : جواز التفريق اليسيرفى الطهارة . 

الناسع : أخذ من رده صلى الله عليه وس الاق : أنه لاستحب تنثيف 
الأعضاء من ماء الطهارة . واختلفوا : هل يكره ؟ والذين أجازوا التنشيفٍ استداوا 
يكونه صل الله عليه وسلم جعل ينفض الماء . فاوكره التنشيف لكره النفض . 
فإنه إزالة . وأما رد المنديل : فواقعة حال » يتطرق إليها الاحتمال . فيجوز ان 
يكون لا لكراهة التنشيف » بل لأمر يتعلق بالحرقة » أو غيرذلك . واللّه أعلم ٠‏ 

الغاشر : ذكر بعض الفقباء فى صفة الوضوء : أن لاينفض أعضاءه . وهذا 
الحديث دليل على جواز نفض الماء عن الأعضاء فى الغسل » والوضوء مثله ٠‏ وما 
استدل به على كراهة النفض ‏ وهو ماورد « لا تنفضوا أيديم فإنها مراوح 
الشيطان » - حديث ضعيف » لايقاوم هذا الصحيح”"© واه أعلم : 

)00( وقى س « هل يترك مسح الرأس «( 

(؟) قال الحافظ فى الفتم : أورده الزافعى وغيره . قال ابن الصلاح : لم أجده 
وتبعه النووى : وأخرجه ابن حبان فى الشعفاء وابن أبى حاتم فى العلل من حديث 


2 1 
انى هرره . 





السو 


اا اكت ريع : عن عبد الله بن مر : أن عمر بن الطاب 


ورم 2م 


2 ان عند قال م بأرسول ان 6 8 كا وَهُوَ جُن”؟ قال : 
1 إذا ذا توما اعد اه فَلَرْقذ 16 

وضوء الجنب قبل النوم : مأموربه . 7“ والشافعى مله على الاستحباب . 
وفى مذهب مالك قولان . أحدهها : الوجوب . وقد ورد بصيفة الأمر فى بعض 
الأحاديث الصحيحة ار ا ا 2 
م لما سأله عمر« إنه نصيبه الجنابة من الليل » 0 فى هذا الحديث 
- الذى ذ كره المصنئف ‏ متمسك للوجوب . فإنه وقف إباحة الرقاد على الضوء ‏ 
فإن هذا الأمر فى قوله عليه الصلاة والسلام « فليرقد » ليس لاوجوب » ولا 
للاستحباب . فإن النوم من حيث هو نوم لايتعاق به وجوب ولا استحباب . فإذاً 
هو للاباحة . فتتوقف الإباحة هنا على الوضوء . وذلك هو المطاوب . 

والذين قالوا : إن الأمر ههنا على الوجوب » اختلفوا ففعلة هذا المي . 
فقيل : علته أن ببيت على إحدى الطهارتين » خشية الوت فى انام ٠‏ وقيل : 
علته أن ينشط إلى الفسل إذا نال9*© الماء أ أعضاءه . و بنوا على هاتين الملتين : أن 
الحائض إذا أرادت النوم » هل تؤمر بالوضوء ؟ فقتذى التعليل بالمبيت على إحدى 
الطهارتين : أن تتوضأ الحائض . لأن المنى موجود فيها . ومقتتضى التعليل بحصول 
النشاط : أن لاتؤمر به الحائض . لأنها لو نشطت لم يمكنها رفم حدثها بالغسل . 

وقد نص الشافعى على أنه ليس ذلك على المائض . فيحتمل أن يكون 

)١(‏ خرجه البخارى بألفاظ مختلفة 5 كك الل وكا وأبو داود, 


والنسائى والترمذى وابن ماحه والا لإمام أحمد (؟) فى الأصل وم 1 ُ 
9 « ليس » ساقطة من الأصل ل ومن س (4) فى الأصل 2 بل 42 





حد )ر#؟ مح 
راعى هد العلدة فنق المك لاتنائها ٠‏ وحتمل أن يكون لم براعها » ون 
ب راع أن أمة الجنب به تعيد . ولايقاس عليه غيره » أو رأى علة 
0 


صلى الله ول وك دجاوت ا سكم . 


إلى سول انه صلى الله 00 » فقالت ارول الله 1 إن اله 


2 


لأستني من لكر نل كل 0 ُ مِنْ عل ِذَا 0 9 
فقال زسول الله ضلى الله عليه وس : نعم إِذَارَأتٍ الا 0 

الكلام عَليهِ من وجوه : 

أحدها : قوها د إن الله لا يستخهى من المق » هذا هيد لنسط عذرها ف 
ذكرها ما تستحيئ:النساء مذ كره . وه وأصل فيا يستعه الكتَابٍ والأدباء ف 
ابتداء مكاتباتيم رعاطاب من اتمدات | يأنون به بعد ذلك . والذى ع 
فى امثل هذا :“أن الذى يعتذر در به إذاكان متقدماً على المعتذر منه : : أدركته النفس 
صافية من العَتب » وإذا ا العدر ر استثقات النفس المعتذر منه» فتأثرت بقبحه » 


ثم يأتى العذر رافعاً . . وعلى الأول : يأتى دافعاً 


اشانى : تكلموا فى تأويل قوها « إن اله لايستحبى من الحق » ولعل 
قائلا يقول : إنما حتاج إلى تأو يل المياءء إذا كان الكلام مثبعاً كك جاء « إن 


2ن 


10 وأماى الى : فالمستحيلات على الله تعالى ثنق . ولا يشقرط 


فى النذ فى أن يكون المننى َك 


وجوابه : أنه لم برد التنى على الاستحياء مطلقاً » بل ورد على الاستحياء 


0 
)١1(‏ أخرجه البخارى هذا اللفظ فى غير موضع » ومسل فى الطبارة » 
وأبو داود والنسانى والترمذى وان ن ماجه ؛ مع بعض اختلاف فى فى اللفظ 





لدوم ب 


من الحق . فبطريق المفهوم : يقتضى أنه يستحبى من غير المق » فيعود بطريق 
المفهوم إلى حانب الإثثيات 
الثالث : قيل فىمعناه : لايأمر بالحياء فيه » ولا يبيحه . أو لايمتنع من ذكره 
دبل 2 الحياء «( لك 2 نا يقار به من 3 من معى الانقباض 3 وقيل :5 كام أن 
م ين ٠.‏ لأن امستحبى ممتنع 
. من فعل ما يستحى منه ٠‏ فالامتناع من أوازم اليا ع . فيطلق الحياء عل لى الامتناع » 
إطلاقا لا م الملزوم على اللازم اما قولم «أى لا ا بالحياء فيه ولا ببيحه » 
فيمكن فى 1 أ يقال : يصمح التعبير بالجياء عره ن الأمر حبار لان ار 
بالمياء متعلق بالمياء . يضح إطلاق 1 على الأمر به ؛ على سبيل إطلاق امتعلق 
على المتعلق به وا ذا صح إطلاق كياء على الأمر باسكياء ُ فيصم إطلاق 
الحياء من الشىء على عدم الأمر به . 
وهذه الوجوه من التأو يلات تذكر لبيان ما محتمله الافظ من المعانى 
ظاهره عن النصوصية ٠‏ لا على أنه زم بإرادة متعين منباء إلا أن قوم ع 
دك دلي 
وأما توم ترفسا : إن سنال رن ا لا ستحى من اق » 
0 فيه نحر ير بالغ . فإنه د سند فعل الا. تحياء إلى ا ا 0 ٠‏ وحعله 
فلا لال م فاعله . فإن 1 كل الله تعالى فالسؤال باق بحاله . وغابة مافى 
الباب !أنه توه 2 سنة الله وشرعه » وهذا لا بخلص من السؤا ا 
الفعل مالم يسم فاعله » فسكيف يفسر قعلا ” بي للفاعل . والعنيان متبار: 
والاشكال إنما ورد على بنائه للفاعل ؟ 


الوجه الرابع : الأقرب أن يمل فى اكلام حذف » تقديره : إن الله لاجنتنم 
من 55 اللق .و «المق» هبنا خلاف الباطل . ويكون المقصود من الكلام : 





لاءوع1 لد 


أن يتتدى بفعل الله تعالى فى ذلك » ويذكر هذا الحق الذى دعت الحاجة إليه من 
السؤال عن احتلام الرأة . 

اورجه اخامس « الاحتلام © فى الوضم : افتعال من المبم ‏ بضم الحاء وسكون 
الام - وهو ما يراه النام فى تومه . يقال منه حَ!ٍ - بفتح اللام - واحتلم « 
واحتامت به » واحتلمته . وأما فى الاستعال والعرف العام : فإنه قد خص هذا 


الوضع اللغوى ببعض مايراه الام . وهو ما يصحبه إنزال الماء . فلو رأى غير ذلك 
لصح أن يقال له احتلم » وضعاً . ولم يصح عرقاً . 

الوجه السادس : قولا « هى » تأ كيد رحن ور اسمطت دن الكلوم 
تم أصل العنى . 

السابع : الحديث دليل على وجوب الغسل بإنزال المرأة الماء : ويكون الدليل' 
على وجو به على الرجل قوله « إِما لل ول إن تكون أم سُلم لم 


تسمع قوله صل الله عليه وسل ‏ إنمااماء من الماء » وسألت لم 
حاحتها إلى ذلك . و مختمل أن تكون سممته ء ولسكنها سألت عن حال المرأة » 
لقيام مانع فيها بوهم خروجها عن ذلك العموم . وهى نُدّْرة نزول الماء منها ٠‏ 

الثامن : فيه دليل على أن إتزال لماء فى حالة النوم موجب للغسل » كإتزاله 
فى حالة اليقظة . 

التاسع : قوله صلى الله عليه وسلم « إذا رأت الماء » قد يرد به على من يزعم 
أنرماء المرأه لا بجد: وَإنما يعرف إنزالها بشبوتها » بقوله « إذا رأت الماء » 

العاشر : قوله صلى الله عليه وس د إذا رأت الماء » يحتمل أن يكون مراعاة 
للوضع الاغوى فى قوها « احتامت » فإنا قد بينا أن « الاحتلام » رؤية المنام كيف 
كان وض . ذلما سألت «هل على المرأة من غسل إذا هى احتامت؟ » وكانت لفظة 
«احتامت» عامة : خصص الك بما إذا رأت الماء . أما لو حلنا لفظة «احتامت» 
على المعنى العرفى :كان قوله تذاك لد رقم ١‏ ل 





يلاتك 


والتحقيق لما سبق من دلالة الافظ الأول عليه . و محتمل أن يكون الإنزال الذى 
محصل به الاحتلام عرفاً على قسمين : نارة بوجد معه البروز إلى الظاهر » وتارة لا. 
فيكون قوله صلى الله عليه وس « إذا رأت الماء » مخصصا للحم بحلة البروز إلى 
الظاهر . ويكون فائدة زائدة » ليست لحرد التأ كيد » إلا أن ظاه ركلام من أشرنا 
إليه من الفتهاء : يقتضى وحوب الفسل بالإتزال إذا عرفته بالشبوة » ولابوقفه على 
البروز إلى الظاهر . فإن صح ذلك ؛ فتكون « الرؤية » بمعنى العلر هنا . أى إذا 
عامت نزول الماء . والله أعلم . 

دوأ م سامة » المذكورة فى الحديث » زوج النى صلى الله عليه وسل » اسمها 
هند بنت أنى أمية » المعروف بزاد الراكب ددا سل » تباملدان ا 
الم وسكون اللام وحاء مهملة ‏ يقال لها : الغميصاء . والرميصاء أيضاً . اسمها 
ا لي 

ك ؟ - الحديث السادس : عن عائشة رضى الله عنها قالت 0 

١‏ ل 0 سْ واب ٠‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم . حرم إلى 
لقا ١‏ إن ١‏ بقع م لاه فى بو 2.6 


ل ام 

عليه وس فرك ؛ فيصل فيه » 27 

اختاف العلماء فى طهارة المنى ونجاسته . فقال الشافعى وأسمد بطبارته . وقال 
مالك وأبو حنيفة بنجاسته . 

والذين قالوا بنجاسته : اختلفوا فى كيفية إزالته . ققال مالك : يغسل رَطْبه 


(1) أخرجه البخارى ببذا اللفظ فى كتاب الطبارة ؛ ومسل أيضاً وأبو داود 


والترمذى والنسانى وابن ماجه 





---550- 


ويابسه . وقال أَبو حنيفة : يغسل رطبه » و يقرك يابسة . أما مالك : فعمل بالقياس 
فى المكين ؛ أعنى نحاسته و إزالته بالملء . 

أما تحاسته : فوحه القياس فيه من وجوه . أحدها : أن الفضلات المستحيلة 
إلى الاستقذار فى مقر تجتمع فيه : ئجسة والمنى منها . فليتكن نجسا . وثانهها : أن 
الأحداث الموجبة ناطهارة نجسّة » والمق منها » أى من الأحداث الموحبة لاظهارة . 
وثالثها : أنه حرى فى مجرى البول ٠‏ فيتجس . 

وأما فى كيفية إزالته : فلآن النحاسة لا تزال إلا بالماء » إلا ماعى عنه من 
آثار ضها . والفرد ملخحق بالأع الأغلب . 

وأما أن حنيفة : فإنه اتبع الحديث فى فرك اليابس ٠‏ والقياس فى غسل الرطب 
وم بر الا كتفاء بالفرك دليلا على الطبارة . وشمهه بعض أحابه بما جاء فى الحديث 
من دلك النعل من الأذى . وهو قوله صلى الله عليه وس « إذا وطىء أحدك 
الأذى يمخفه أو بنعله » فطبورهما التراب » رواه الطحاوى من حديث أبى هر برة . 
فإن الاكتفاء بالدلك فيه لايدل على طهارة الأذى . 

وأما الشافى : فاتبع للدت فى ذرنك الباسن نا وراء ودياك عل الطرارة ؟ 
فإنه لوكان نجس لما أكتنى فيه إلا بالغسل » قياساً على سائر النجاسات . فل ا كتفى 
بالفرك ‏ مع كونه نجساً - لزم حلاف القياس . والأصل : عدم ذلك 

وهذا الحديث مخالف ظاهره ماذهب إليه مالك . وقد اعتذر عنه بأن مل 
على الفرك باماء . وفيه بعد . لأنه ثبت فى بعض الروايات فى هذا دن 
عائثة رضى الدعنها أنها قالت « نقد رأبى » وإى لأحَكّْهُ من ثوب رسول اله 
صلى الله عليه وسلم باب رق «6 وهذا تصر يح بيسه : شاف ررالة بحى 
إن معد عن غترة عن «عالتة قالت كد اذك المنى من توب رسول ل الله 
صلى الله عليه وس إن كان اسع وا ل اسه إذاككن رظا لك فك 


)١(‏ رواه الدارقطنى وأبو عوانة فى حبحه وأبو بكر البزار » وقال : لاتملم حت 





دسل 


الراوى . وهذا التقابل بين الفرك والفسل : يقنضى اختلافهما . 
والذى قرب التأويل المذكور - عند من قال به - مانى بعض الروايات عن 
عانشة : أنها قالت اضيفها الذى غسل الثوب « إنما كان حزييك ‏ إن رأيته ‏ أن 
تغسل مكانه » و إن ل ثره نضحت حوله » فاقد رأيتى أفركه من ثوب رسول الله 
٠‏ صل الله عليه وسل » صرت الإجزاء فى الفسل ما رآه . وحكت بالنضح لا لم 
ره . وهذا حك النجاسات . فل وكان هذا الفرك المذ كور من غير ماء : ناقض آ” 
الحديث أوله » الذى يقتضى حصر الإجزاء فى الفسل » ويقتضى إجراء حم سائر 
النجاسات عليه فى النضح » إلا أن دلالة قولها « لأحكه ياب بظفرى » أصرح 
وأنص على عدم المماء نما ذكر من القرائن » من كوه مفروكا بالماء . والحدرثع 
واحد ؛ اختلفت طرقه . وأعنى بالقرائن : النضح لالم بره » وقوه : « إنماكان 
يحزيك » 


ومن الناس من سلك طريقة أخرى فى الأحاديث التى اقتصر فيها على ذكر 
الفرك » وقال : هذا لايدل إلا على الفرك من الثوب . وليس فيه دلالة على أنة 
الثوب الذى يصلى فيه ». فيحمل على ثوب النوم .. ويحمل الممديث الآخر الذى 
ذكره الصنف ‏ وهو قوها « فيخرج إلى الصلاة » وإن بقع الماء فى ثوبه  »‏ 
غلى ثوب الصلاة . 

ولايتال : إذا حلم الفرك على غير ثوب الصلاة » فأى فائدة فى ذكر 
ذلك ؟ لأنا نقول : ذائدته بيان جواز لبس الثوب النبحس فى غير حالة الصادة 0©, 


وهذه الطريقة قد تتمشى لولم تأت روايات سحيحة بقوها « ثم يصلى فيه » 
ان أسنده - عن نيك عن داس عن بحى إن سعيد عن حمرة عن 
عائشة ‏ الا عبد اليد : وغيره .روه عن جمرة مرسلا . وقال ابن الوزى : لس 
فى الحديث ححة . 

)١(‏ وهل كان له صبى الله عله وسلم ثوب للنوم وثوب للصلاة ؟ ا 





--- 


الصلاة يالفرك .. ويقتضى. ذلك عدم الغسل قبل الدخول فى الصلاة . إلا أنه قد 
ورك بلطاو وثرأيضا فى هذا الحديث . فإنكان الحديث واحداً فالألفاظ مختلفة . 
والقول منها واحد . فتقف الدلالة بالفاء إلا لمرجح لها 2 وإن ات الروابة بالقاء 


وفى بعضها « فيصل فيه » وأخذ بعضهم من أكون الفباء للتعقيب : أنه يعقب 


حديثاً مفرداً » فيتحه ماقاله . 
واعل أن احتقال غسله بعد الفرك واقم » لسكن الأصلعدمه : فيتعارض النظر 
ين اتباع هذا الأصل و بين اتباع القياس » ونخالفة هذا الأصل . فا ترجح منهما 
عمل به ؛ لاسها إن انضمت قرائن فى لفظ الحديث تننى هذا الاحمال . فإذ ذاك 
يتقوى العمل به . وينظر إلى الراجح بعد تلك القرائن » أو من القياس . 
وقد استعمل فى هذا الحديث لفظ « الجنابة » بإزاء « المنى » وقد ذكرنا 
أنه يستعمل بإزاء المنع » والحكم الشرعى المرتب على خروج الخارج . والله أعلم ٠‏ 
عم الحدريث السايع : عن إلى هريرة رضى الله عنه : ان النبى 
1 و2128 عت 
صل الله عليه و قاد إذاكلي ون فضا الآر” “ادها ' فقن 
0 0 
ل 16 
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وى .افغة : وَإن زل» 


دالق» جع شطبة . وه الطائفة من الشىء » والقطعة منه . واختلفوا فى 
المراذ بالشعب الار يع .“فقيل : يداها ورحلاها » أو رجلاها وقذاها » أو خذاها 
وإسكتاها”"" أو نواحئ القرج الأر يم . وفسر «الشعب» بالنواحى » وكأنه حو جم 
على طلب اللحقيقة الموجبة للغسل . والأقرب عندى : أن يكون الراد : اليدين 


» أخرجه البخارى بهذا اللفظ فىكتاب الغسل » ما عدا « وان ل ينزك‎ )١( 
. وأخرجه مسل أيضاً هذا اللفظ » وأبو داود والنسائى وابن ماجه . والإمام أحمد‎ 
بكسر الهمزة وسكون السين  جانبا الفرج » واحدها الكت‎  ناتكسالا‎ (0 





ه١٠‏ هه 


والرجلين . أو الرجلين والفخذين . و يكون الماع مكنياً عنه بذلك » ويكتنى با 
ذكرعن..التصريح.. و إنما رجحنا هذا : لأنه أقرب إلى المقيقة . إذ هو حقيقة 
فى الجلوس بينهما . وأما إذا حمل على واحى الفرج : فلا جلوس بينها حقيقة . وقد 
يكتنى بالسكناية عن التصر ب . لاسيا فى أمثال هذه الأما كن التى بستحى من 
التصر يح يذكرها . 

وأيضاً فقد نقل عن بعضهم أنه قال .الجهد » من أسماء النسكاح . ذكر 
ذلك عن الخطابى . وعلى هذا فلا يحتاج إلى أن يجعل قوله « جلس بين شعيها 
الأربع افع امل الم مط 

وقوله فى الحديث « ثم جبدها 6 , -0 والماء : أى بلغ مشة 0 
منه : جهده » وأجهده » أى بلغ مثقته . وهذا أيضاً لابراد حقيقته . 0 
المقصود منه : وجوب الغسبل باجاع » وإنلم يتزل . وهذه كلما كنايات » يكتنى 
بفهم المعنى منها عن التصر يح . 

وقوله «بين شعبها الأر بع» كناية عن المرأة » وإن ل ير لها ذكرء اكتفاء 
بفهم العنى من السياق » كافى قوله عز وجل (8:؟؟ حتى نوات بالححاب ) 
والحكم عند حورن الذية عل نقة ىا لان كرك ف وحرب الكل بالتعاء 
اليتانين » من غير إنزال . وخالف فى ذلك داود و بعض أحابه الظاهرية . 
وخالفه بعض الظاهرية ووافق الجماعة . ومستند الظاهر بة : قوله صلى الله عليدوسلم 
« إنما الماء من الماء » وقد جاء فى الحديث « إنما كان الماء من الماء رخصة فى 
أو الإسلام 6 نخ » ك0 الترمذئ . 

الحديث الثامن : عن أنى جعفر حمد بن على بن الحسين بن 


على بن أبي طالب وضى اله نوم اي ن 
عبد الله ؛ وعندة قوم . فسألوة ء عَنْ الشسْل ؟ ققال : صَاعْ يَكُفِيكَ 


١ اج‎ ماكحإ-٠‎ 





بم- 


قال ريدزة + كالككفيق :. قال تمان مكلك يكودمن" 3 أَوْق 
ملك ث وسرافتك م م 


ناف ثوب 6. 


وق لبط : فككان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرع اناه على 
لمت ااء 
قال رضى الله عنه : الول الى ل « ما يَكْفِيت » هو الحسن 


بن حمد بن على بن ألى طالب رضى الله عنه » أبوه : محمد بن المنفية . 
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الواجب فى الغسل : مايسمى غسلا . وذلك بافاضة الماء على العضو وسيلانه 
عليه . فتى حصل ذلك تأدى الواجب . وذلك »تلف باختلاف الناس . فلايقدّر 
الاء الذى يغتسل بهء أو يتوضأ به» بقدر معلوم . قال الشافعى : وقد يرف بالقليل 
فيك » ومخرّق بالكثير فلا يكنى . واستحب أن لايتقص فى الفسل من 
صاع ء ولا فى الوضوء من مد . 

وهذا الحديث : أحد ماستدل به على الاغتسال بالصاع . وليس ذلك على 
سبيل التحديد . وقد دلت الأحاديث على مقادير مختلفة . وذلك - والله أعلم - 
لاختلاف الأوقات » أو الحالات . وهو دليل على ماقلناه ؛ من عدم التحديد . 

0 النبى صلى لله عليه وس . والمد رطل وثلث 
بالبغدادى . وأنو حنيفة مخالف فى هذا القدار . ولا جاء صاحبه أبو بوسف إلى 
المدينة » وتناظر مع مالك فى هذه المسألة » استدل عليه مالاك بصيعان أولاد المباجر بن 
والأنصار الذين أخذوها عن آباثهم . فرجع أبو يوسف إلى قول مالك . 


و 1 11 3 
)0 أُخرجه البخارى بهذا اللفظ فى كتاب الغسل » ومسل . والنسانى 





ل 


باب التيهم 


ع ١‏ عه 

” - الحديث الأول : عن تمران بن خصين رضي الله عنة « أن 
رسول الله صلى الله عليه وسل رَأى رَجُلا منتزلا» 1* صل فى القوام ؟ 
: 0-0 ا 0 2 00-7 ١‏ 
فقال : ,بأفلان » ما مَنْمَك أن فى القم؟ فقال : يارسول الله » 
0 2-6 000 َ< 3 5 
أَصَابِتتى جتابة » وَلا ماه . فقال : عَلَئِكَ بالمكميد . فإنه يَكْفِيكَ » ”© 

« عمران بن حصين » بن عبيد ©» خزاعى . أو مجيد - بضم النون » وفتح 
الجبم » بعدها ياء ‏ من فقهاء الصحابة وفضلائهم . صح : أن الملائسكةكانت تسم 
عليه . وقيل : كان براه . مات سنة اثنتين وخفسين فى خلافة معاوية . 

والكلام على هذا الحديث من وجوه : 

أحدها « للعتزل » النفرد عن القوم » المتنحى عنهم .. يقال : اعتّزل » 
وانعزل » وتعزل : عنى واحد . واعتزاله عن القوم : استععال للأدب » والسنة 
فى ترك جاوس الإنسان عند المصلين إذا لم يصل معهم . وقد قال صل الله عليه 
وسل لمن رآه جالساً فى السجد والناس يصلون « مامنعك أن تصلى فى القوم ؟ ‏ 
وقد روى : مع الناس ‏ ألست برجل مسل ؟ © وهذا إنسكار لهذه الصورة . 

الثانى قوله « مامنعك أن تصلى فى القوم ؟ » وقد روى « مع القوم »والعنى 
متقارب » وإن اختلف أصل الافظين . فإن « فى » لاظرفية ٠.‏ فكأنه جمل 
اجتماع القوم ظرفا خرج منههذا الرجل . وه مع » للمصحابة .كأنه قال : مامئعيك 
أن تصحبهم فى فعلهم ؟ 

الثالث:: قوله « أصابتنى جنابة . ولا ماء » محتمل من حيث اللفظ وحيين ٠.‏ 

. أخرجه البخارى مختصراً بهذا اللفظ في كتاب التمم » ومطولا أيضاً‎ )١( 
ومسل فى الصلاة‎ 





--0 1 د 


أحدها : أن لايكون عالا بمشروعية التيمم . والثاى : أن يكون اعتقد أن الجنب 
لاينيم . وهذا أرجح من الأول . فإن مشروعية التيم :كانت سابقة على زمن 
إسلام عمران ؛ راوى الحديث . فإنه أسل عام خيير . ومشروعية التييم : كانت إِ 
قبل ذلك » فى غَرْوة المريسيع . وهى واقعة مشهورة . والظاهر : عل الرجل بها 
لشهرتها . فإذا لناه على كون الرجل اعتقد أن الجنب لايتيم كا ذكر عن 
عمر وابن مسءود - كان ذلك دليلا على أن هذا الرجل » ومن شك فى تيم 
الجنب : حماوا الملامسة المذكورة فى الآنة ‏ أعنى قوله تعالى ( © :8 أولا مستم 
النساء )على غير الجاع . لأنهم لو حملوها عليه لكان تيمم الجنب مأخوذا من 
الآية . فلم بقع لم شك فى تيم الجعب . وهذا الظهور الذى اذْعِى : إن لم يكن 
إسلام هذا الرجل واقعا عند تزول الآية . وهذا نما يكون فى مدة تقتضى العادة 
باوغها إلى علمه . 


الرابع 3 قوله 1 ولاماء 1«( أى موجود » 1 عنذى » 1 أحده 6 أو ماأشيه 


ذلك . وفى حذفه بسط اعذره » لما فيه من عموم النقى . كأنه ننى وجود الماء 
الك :عند ررد بيك [رحي . ار ذلك لظ درق 
وجوده مطاقاً :كان أبلغ فى التنى » وأعذر له . 

وقد أنكر بعض لمتكامين على النحاة تقديرهم فى قولنا « لاإله إلا الله » 
لا إله لناء أو فى الوجود”' وقال : إن نفى المقيقة مطلقة : أعم من د 
فإنها إذا نفيت مقيدة : دلت على سلب الماهية مع القيد » و إذا نفيت غير مقيدة 

)١(‏ قد حمق شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أنمة السلف : أن « لا إله إلا 
الله » مركبة من نفى وإثبات » تننى عن القلب تأليه الآلمة الباطلة » لتقيه من أدران 
تمدس وتأله وعبادة ما اتخذ الناس من آلمة عبدوها وقدسوها » وأعطوها بآ 
وظاماً حق الالهية » والجلة الثانية : إثبات حق الالمية لله رب العالمين . فانه لا ككن 
للقلب أن يعبد ربه وخالقه وفاطره » إلا إذا عرف كل ما أله أهل الجاهلية الأولى 
والثانة وبرىء منها وعاداها » ايكون أهلا لشف إخلاص العبادة لله . 





او ع 


كان 0 لعي ,ولك |ستك اللقاعة انتفت مع كل فد ٠‏ لما اذا فت 
مقيدة بقيد تخصوص : لم يازم تفيها مع قيد آآخر . هذا أو معناه . 

الخامس : الحديث دل بص ريح على أن للجنب أن يتيم » ولم مختاف فيه 
الفقهاء» إلا أله زوى عن عير » أوانن مشعود + .أنيلنا منعا تيم الجنب . وقيل : 
إن بعض التابعين وافقهما . وقيل : رجعا عن ذلك . 

رن : ماأشرنا إليه : من مل الملامسة على غير الجاع » 
عدم وجود دليل عندهم على جوازه”'“ والله أعر 

© الحديث الثانى : عن مار بن ياسر رضى الله عنهما قال : 
2 الست مومه أجد الناه. 
0 ف الصّعيد 3 عرغ الال .© نيدت الى ضلى الله عليه 


يه . فقال 0 2 تقول يديك 


كن 0 صرف يديه ا ل وَاحِدَة 3 مم 57 د الاك 
ممع (2ع 


عل كيان وظاهر كفن رودي 4 


« عمار بن ياسر » بن عامر بن الاك بن >كنانم 1 أو اليقيظان العنستى ‏ 


بنون بعد المبملة ا د وممن عذب فذات الله تعالى . 
قتل بلا خلاف بصفين مع على رضى الا له عنما » سنة سبع وثلاثين . 

والسكلام على هذا الحديث من وجوه : 

ع ٠.‏ و - 

احدها : يقال « اجنب » الرجل » وجنب بالفر » وجنب بالفتح » وقدص 

, جنب عل ) وجنت بالصم ٍ 

الثانى قوله « قتمرغت فى الصعيد يا مرغ الدابة » كأنه استعال لقياس 

)١(‏ أو أنه ل سلغ بها . فاما باها رجعا عن قولما 

(0) أخرجه البخارى بألفاظ مختلفة فى الطبارة والتيمم . وأخرجه مس 
وأبو داود والنسانتى والترمذى وان ماجه 





لا بد فيه من تقدم العلم بمشروعية التييم . وكأنه لما رأى أن الرصر اتام قمعل 
الأعضاء » وكان بدله - وهو التيمم ‏ خاصا ء وجب أن يكون بدل الفسل الذى 
يعم جميع البدن عاما لجيع البدن . 

قال أبو تمد بن حزم الظاهرى رمن لدت امار ا 
قَدَر أن المسكوت عنه من التيمم للجنابة : حكه حك الفسل لاجنابة » إذ هو بدل 
منه . فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسل ذلك ل ل 
المشرس عل هنا : 

والجواب عما قال : أن الحديث دلعلى بطلانهذا القياس الخاص » ولا يازم 
من بطلان االخاص بطلان العام . والقانسون لايعتقدون حمة كل قياس , ثم فى 
هذا التاس ذىء اخر ؛ وهوآن الاصل - الذئ هو الوصو قل ألتى فيه مساواة 
البدل له . فإن التييم لايم جميع أعضاء الوصوء . فصار مساواة البدل للأصل 
مُلْتَى فى نحل النص .. وذلك لايقتضى المساواة فى الفء 2" 

بل لقائل أن يقول : قد يكون الحديث دليلا على سصحة أصل القياس . فإن 
قوله صلى الله عليه وس « إنماكان يكفيك كذا وكذا » يدل على أنه لوكان فعله 
لكناه . وذللك دلل عل حمة قولنا + لكان قله لكان مصييااء' زر كان قله 
لسكان قائس] للتيم لاجناية على التيعم لاوضوء » على تقدير أن يكون « الامس » 
المذكور فى الآبة ليس هو الجاع . لأنه لوكان عند مار هو الجاع : لكان حكم 
التيم مبيئا فى الآية . فلم يكن يحتاج إلى أن يتمرغ . فإذن فملهذلك يتضمن اعتقاد 
كونه ليس عاملا بالنص » بل بالقياس . وحم الننى صلى الله عليه وسلم بأنمكان 
يكفيه التيمم على الصورة المذ كورة » مع ما بينا من كونه : لو فمل ذلك لفءله 
بالقياش عنده » لا باص 


)١(‏ يشترط لصحة القياس : مساواة الأصل للفرع . وهنا ليس كذلك . فبطل 





ل ؤوهمؤ د 


الثالك : فى قوله « أن تقول بيديك هكذا » استعال القولفى معنى الفعل » 
وقد قالوا : إن العرب استعملت القول فى كل فعل . 

الرابع : قوله « ثم ضرب الأرض بيديه ضر بة واحدة » دليل لمن قال 
بالااكتفاء بضر بة واحدة للوجه واليدين ”'" . و إليه برجع حقيقة مذهب مالك . 


فإنه قال : يعيدفى الوقت إذا فعل ذلك . والإعادةفى الوقت دلي لعلى إجزاء الفعل 
إذا وقم ظاهراً أوملاهيت التتافى :أنه لا بدرمن صربتين : ضر بة للوحه » 
وضر بة لليدين » لحديث ورد فيه « التيم ضر بنان : ضر بة للوجه » وضر بة 
لليدين » ”© إلا أنه لا يقاوم هذا الحديث فى الصحة » ولا يعارض مثله بمثله . 
حامس : قوله « ثم مسح الشمال على الهين » وظاهر كفيه ووجهه » قدمفى 
الافظ « مسح اليدين » على « مسح الوجه 6 لكن حرف الواو » وهى لا تقتضى 
الترتيب . هذا فى هذه الرواية . وفى غيرها « ثم مسح بوجهه » بلفظة « ثم »© 
وهى تقتضى الترتيب . فاستدل بذلك على أن ترتيب اليدين على الوجه فى الوضوء 
ليس بواجب . لأنه إذا ثبت ذلك ف التيمم » ثبت فى الوضوء.. إذ لاقائل بالفرق 
السادس : قوله « وظاهر الكفين » يقتضى الا كتفاء بمسح الكفين فى 
التيم . وهو مذهب مد . ومذهن الشافى وأي حنيفة : أن التييم إلى المرفقين 
)١(‏ قال بذلك الاوزاعى وأحمد بن حنبل وإسحاق وعطاء ومكحول . قال 
ابن حجر فى الفتح : وثقمله ان النذر عن جمهور العلماء . واختاره . وهو قول 
عامة أهل الحديث 
)2( 025 الداث لس ف الأمن وقداد وام .رادار افد عطقك لأن 
مداره على مد أن ثابت . قال أبو دواد : لابتابع مد بن ثابت أحد . وضعفه ابن 
معين والببخارى وأحمد بن حنبل . وقال الحافظ فى الفتح : الأحاذيث الواردة فى 
صفة التبمم : لم يصح منها سوى حديث أبنى الجيم وعمار » وماعداهما فضعيف » أو 
مخنتلف فى رفعه ووقفه » والراجح عدم رفمه . فأما حديث أبى جهم : فورد بذ كر 
اليدين عملا . وأما حديث عمار : فورد بذكر الكفين فى الصحيحين . اه 





جامأاقة؟ د 


ات لبهي « أن النبى صلى الله عليه و وس تيم عل تدارا" فيج 
بوجهه و يديه » قتنازعوا فى أن مطلق لفظ « اليد» هل لك ا 
على الذراعين 0 على جملة العضو إلى الإبط ؟ فادعى قوم : أنه حمل على 
« الكفين » عند الإطلاق كا فى قوله عز وجل ( 0 :مء فاقطعوا اي 
وقد وردى بعض روايات حديث أبى الهم « أنه صلى الله عليه وسلم مسح 
وحيه وذراعيه » والذى فى الصحيح « ويديه » . 

1 را مث الثالث : عن جابر بن :عبد الله رضي الله عنْهما : أن 


النى صل الله عليه وس قال « أغليت 0 طون 1 0 


الأنبياء لي : نرت باراطب ميرة عبر . جلت ل الأْض 
ا أ دَجُلِ من ' أمتى 3 لاد لل 
وَأَحَلَتْ لى حل عد كئلي وأعْطيت” الشَفَاعَة . وَكنَ 
0 إلاتل 9052 , 

را مدافى ل رادا حقركد احلى وبعدها 
راء مهملة ‏ الانصارى السلمى ‏ بفتح السين واللام ‏ منسوب إلى بتى سامة ‏ 
بكسر اللام - يكنى أبا عبد الله . توفى سنة إحدى وستين من المجرة . وهو ابن 
إحدى وتسعين . والكلام على حديثه من وجوه : 

الأول : قوله صلى لله عليه وسلم « أعطيت سا © تعديد للفضائل الى خص 
بها ؛ دون سار الانبياء علمرم السازم ,اوظاهره : يقتقى أن كل واحده من هذه 
لحن ل سكن لاحد ا ولا ترط على هذا بأن نوحا عليه السلام - بعد 
)١(‏ أخرجه البخارى هذا اللفظ فى غير موطع 6 وأخرجه مسر فى الصلاة » 
والنسائىبهامه فى الطبارة » واقتصر على بعضه ف الصلاة . وذلككان فى غزوة توك . 
وهى آخر غزواته صلى لله عليه وسلم 





تابونو دا 


خروجه من الفلك كان مبعوثًاً إلى أهل الأرض ٠.‏ لأنه لم يبق إلامن كان 
مؤمناً معه . وقد كان مرسلا إلمهم . لأن هذا العموم فى:الرسالة لم يكن فى أصل 
البعثة . و نما وقع لأجل الحادث الذى حدث » وهو انحصار الناس فى الموجودين 
هلاك سائر الناس . وأما نبينا صلى الله عليه وس : فعموم رسالته من أصل بثلته. 

وأيضاً فعموم الرسالة : بوجب قبوهاحموما فى الأصل والفروع . وأما التوحيد» 
ونسص اكد نع ردن : فور ان كرن انا ف و لس الأنياتم 
و إن كان التزام فروع شرعه ليس عاما [ فإن من الأنبياء المتقدمين عليهم السلام 
من قاتل غير قومه على الشرك وعبادة غير الله تعال . فلو لم يكن التوحيد لازما 
لهم بشرعه » أو شرع غيره : لم يقاتلوا » ولم يقتلوا » إلا على طريقة المدئرلة القائلين 
بالحسن والقبح المقلبين ] ”'© و يجوز أن تسكون الدعوة على التوحيد عامة » 
لسكن على ألسنة أنبياء متعددة ٠‏ فشبت التكليق له لسائر الخلق » وإن ل تم 
الدعوة به بالنسبة إلى ننبى واحد 9 . 

الثانى : قوله صل الله عليه آله وسل « نصرت بالرعب » الرعب : هو الوجل 
وكوف لتوقع تزول محظور . والخصوصية التى يقتضيها لفظ الحديث : مقيدة 
بهذا القدر من الزمان . ويفهم منه امران . أحدههما : أنه لاينق وجود الرعب 
من غيره فى أقل من هذه المافة . والثانى : أنه لم بوجد لغيره فى أ كثر منها . 
فإنه مذ كور فى سياق الفضائل والمصائص:. و يناسبه : أن تذكر الغاية فيه . 

وأنضا ء فإنه الى ونيد لقره وا | كناامق 1 المسافة لحصل الاشتراك فى 


الرعب فى هذه المسافة . وذلك ينف اللخصوصية مها . 
)١(‏ ما بين الربعين ليس فى الأصل 
ارات فى أن ١‏ ّ ارس 1ك نا وافر اتا 
)0 0 جميع الر وا وراد الله 
بالعبادة جميع أنواعها » وأن ابيع أرساوا إلى قومهم قائلين ( لا تعبدوا الا الله ) 
( أن اتفوا الله وأطيعون ) وأن لا يعبدوا الله إلا عا شرع . وأن الرسل يدق 


آخرثم أو لم . 





الهم ا 


0903 الثالث : قوله صلى الله عليه وسلم لت ان ا ييا 2 اليد 
موضم السجود فى الأصل.. ثم يطلق فى العرف على المسكان المبنى لاصلاة التق 
السحودهنبها . وغل هذا : فيمك نأن يحمل « المسحد » هنا على الوضع اللغوى » 
أى جعلت لى الأر ضكلها مسجداً » أعنى موضع السجود » أى لا يخت ص السجود 
منها بمموضم دون غيره . ويمكن أن تحمل مجازاً عن المسكان البنى لاصلاة » 
لأنه للا جازت الصللاة جميعها كان تكالمسحد فى ذلك . فإطلاق اسمه. عليهبا 
دن خا اليه والذى يقرب هذا التأويل : أن الظاهر أنه إنما أريد : أنها 
مواضع لاصلاة يجملتها » لا للسجود قط منها . لأنه ل يقل : أن الأمم الماضية 
كانت مخص السحود وحده بموضع دون موضع . 

الرابع : قوله صلى الله عليه وسلم « طهوراً » استدل به على أمور . 

أحدها : أن الطبور هو المطبر اغيره . ووجه الدايل : أنه صلى الله عليه وسلم 
5 0 أى مطهراً . ولوكان « الطبور » هو الطاهر : 

تثيت الخصوصية . فإن طهارة ال لل كو 

0 الثانى : استدل به من جوز التيم مجميع أجزاء الأرض © لعموم قوله 
« حملت بل الالرض 0 » والذين خصوا التيم بالترات : استدلوا 
بماجاء فى الحديث الآخر « وجعات تر بتها لنا طهوراً » وهذا خاص ينبئى أن 
حمل عليه العام » وتختص الطهورية بالقراب . 

واعترض على هذا بوجوه » منها : منع كون التربة مرادفة للقراب . وادعى 
أن ريه كل مكان خامافقه من ارات أوغرم ها يعار تعره 

ا سر ل أن كا ليق الحكم بالتربة » ومفهوم اللقب 
ضعيف عند أر باب الأصول ٠‏ وقالوا : لم يقل به إلا الدقاق . 

و يكن أن يجابعن هذا : بأن فى الحديث قرينة زائدة عن مجرد تعليق 





الح بالقربة » وهو الافتراق فى اللفظ. بين جعلها مسحداً » وجعل تر بتها طووراً 
على مانى ذلك الحديع0© . 

وهذا الانتراق فى هذأ السياق قد يدل على الافتراق فى الحم ؛ و إلا لمطف 
أحدهما على الآخر نَسَعَا » 5 فى الحديث الذى ذكره الصنف . 

ومنها : أن المديث الذ كور الذى خصت فيه « القربة © بالطهورية لوس 
أن مفهومه معمول به ؛ لكان الحديث الآخر بمنطوقه يدل على طهورية بقية 
لاه أعنى قوله صلى الله عليه وسل « مسجداً وطهوراً.» فإذا تعارض 
فى غير التراب دلالة المفهوم الذى يقتضى عدم طبور يته » ودلالة المنطوق الذى 
يقتغى طبور يته » فالمنطوق مقدم على المفهوم 5 

وقد قالوا : إن الفهوم مخصص العموم » فتمتنع هذه الأولوية » إذا سَلم الفهوم 
طهنا . وقد أشار بعضهم إلى خلاف هذه القاعدة » أعنى تخصيص العموم بالمفهوم 
ثم عليك ‏ بعد هذا كله بالنظر فى معنى ما أسلفناه من حاجة التخصيص إلى 
التعارض ببنه و بين العموم فى محله . 

الأمر الثالث :اند مه ص الالشكي + أن لففلة « طهور » تستعمل 
لا بالنسبة إلى الحدث » ولا الحيث . وقال : إن « الصعيد » قد يمى طبوراً . 
وليس عن حدث ؛ ولا عن خبث . لأن التيمم لابرفم الحدث . هذا أو معناه . 
وجعل ذلك جواباً عن استدلال الشافمية على نحاسة فم الكلب . لقوله صل الله 


)١(‏ هو ما أخرجه مسم من حديث حذيفة بلفظ « جعلت لى الأرض مسجداً 
وجعلت ترتبها طهوراً » ففرق فى السك بن كونها مسجداً وكونها طهوراً . فعاق 
المسجدية بالأرض ء والطبورية بالتراب . ولوكان غير التراب محزىء لعطفه عليه ما 
فى حديث الباب . فبذه التفرقة أيدت اختصاص التراب بالطهورية » ولكن الأولى 
حمل هذا على حديث الباب » بدليل قول الله فى الآية « صعيدا » فان الصحيح فى 
« الصعيد'» عند قصحاء:العرب : هو وجه الأرض - 





2-0 


عليه وسم « طهور إناء أحدك » إذا ولغ فيه الكلب “اناعد ييا »هارا 
« طبور » يستعمل إما عن حدث أوخبث » ولا حدّث عل الإإنا!: يفتعين أن 
يكون عن حخيث ٠‏ ا 

فنع هذا اجرب المالكة الحصر . وقال: إِنْ لفظة « طهور » تستعمل فى 
إباحة الاستتمال » كا فى التراب . إذ لابرفم الحدث كا قلنا . فيكون قوله 
0 أحدم » مسلتعملا فى إباحة استعاله » أعنى الإناء »كا فى التيمب 992 . 

وفى هذا عندى نظر . فإن التيمم ب و إن قلنا : إنه لابرفم الحدث ‏ لكنه 
عن حدث » أى الموجب لفعله حدث . وفرق بين قولنا « إنه عن حدث »و بين 
قولنا « إنه لايرفم الحدث » ورا تقدم هلا ىا عض 

الخامس : قوله صل الله عايه وسل « فأبما رجل مرن" أمتى أدركته 
الصلاة فليصل » مما يستدل به على عموم التيمم بأجزاء الأرض ٠‏ لأنقوله صلى الله 


لوسر « أعا رجل:» صيغة عموم . فيدخل نحته من ل محد تراباً » ووجد غيره 


الحقوم ؛ أوشول : دل الحديث عل أنهديص”", وأنا أقولبذلك .“فل لم حد 
ماء:ولا تراب : صل على حسب حاله . فأقول تموجب الحديث ٠‏ إلا أنه قد جاء 
فى روابة أخرى ١‏ فعنده طهوره وسحده » والحديث إذا اجتمعت طرقه. فسر 

6 وقد تقدم الجواب عن هذ! فى الكلام على نحاسة الكلب . فارجع إليه . 

(0) لأن لفظ الحديث « أدركته الصلاة فليصل » ولم يقل : فليتيمم وليصل . 
قال ان ححر : لا يقال هو خاص بالصلاة . لانا تقول : لفظ حديث جار مختصر . 
وزاد فى رؤاية أبى أمامة عند البق « فأعا رجل من مى أنى الصلاة ولم بحد ماء 
وجد الأرض ‏ طبور ومسجداً » وعند أحمد ( فعنده طهوره ومسجده » وفى 


رواية عمرو بن شعيب « اننا أد كم الصلاة مسحت وصليت » 





ب/إاقهؤ مد 


السادس : قوله صلى الله عليه وسل « وأحلت لى الغنائم » يحتمل أن يراد 
به : جواز أن يتصرف فيها كيف يشاء » ويقسمهأكا أراد » كا فى قوله عز وجل 
١:(‏ يسثلونك عن الأنفال ؟ قل : الأتفال لله والرسول) و يمحتمل أن براد بهم 
بحل منها شىء لغيره وأمته . ونى بعض الأحاديث مايشعر ظاهره بذلك . 
ومحتمل أن راد بالغنائم بعضها . وفى بعض الأحاديث « وأحل لنا المجس » أو 
ما قال.. أخرجه انن جبان - يكب الحاء و بمدها باء موحدة - فى صحيحه . 

السابع : قوله صلى الله عليه وسل « وأعطيت الشفاعة » قد ترد الألف واللام 
للعهد »كا فى قوله تعالى ( 7 : 1١‏ فعصى فرعون الرسولا ) وترد للعموم . نحو 
قوله صلى الله عليهوسل «السلمون تتتكافاً دماؤهم» وترد لتعريف الحقيقة كفقوم : 
الرجل خير من المرأة » والفرس خير من الجار . 

إذا ثبت هذا فنقول : الأقرب أنها فى قوله صلى الله عليه وسلم « وأعطيت 
الشفاعة » للعبد . وهو مابينه صلى الله عليه وسلم من شفاعته العظمى . وهى 
شفاعته فى إراحة الناس من طول القيام بتعجيل حسابهم . وهى شفاعة مخدصة به 
صل الله عليه وسل . ولا خلاف فيها . ولا ينكرها الممتزلة . والشفاعات الأخروية 
حمس . إحداها : هذه . وقد ذ كرنا اختصاص الرسول بها » وعدم الملاف فيهأ. 
وثانيتها : الشفاعة فى إدخال قوم الجنة من دون حساب . وهذه قد وردت أيضاً 
لنيينا صل لله عليه وس . ولا أعلم الاختصاص فيها » ولا عدم الاختصاص . 
وثالها : قوم قد استوجوا النار » فيشفع فى عدم دخو لها ودد سانا 
تكون غير مختصة . ورابعتها : قوم دخاوا النار» فيشفع فى خروجهم منها . وهذه 
قد ثبت فيها عدم الاختصاص » لما صح فى الحديث من شفاءة الأنبياء والملائكة 
ركد ورد افا « الإخوان من المؤمنين يشفعون» وخامستها : الشفاعة بعد دخول 
المنة ى اناده الد رجات الاعليا ١‏ وخذة أرما الاككرها | 

فتلخص من هذا : أن من الشفاعة منها ماعلم الاختصاص به » ومنها : ماعلم 
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عدم الاختصاص به . ومنها : مامحتمل الأمر بن:. فلاتكون الألف واللام لاعموم. 
فإنكان النى صلى الله عليه وسلٍ قد تقدم منه إعلام الصحابة بالشفاعة الكيرى 
المختص بها غو » التى صدرنا ببها الأقسام الجسة » فلتتكن الألف واللام لاعهد 
وإنكان م يتقدم ذلك على هذا الحديث ؛ فلتجمل الألف واللام لتعريف الحقيقة 
وتنزل على تلك الشّفاعة . لأنهكالمطلق حينئذ . فيكنى تعزيله على فرد ٠‏ 

وليسن للك أن تقول : لا حاجة إلى هذا التكاف: » إذ ليس فى الحديث إلا 
قوله « وأغطيت الشفاعة » وكل هذه الأقسام التى ذكرتها : قد أعطبها صلى اللّه 
ا ال ا 000 

ا الس التى اختص مها صلى الله عليه 
وسلٍ ب. فلفظها ‏ وإنكان مطلقاً ‏ إلا أن ماسبق فى صدر الكلام : يذل على 
الخصوصية . وهو قوله صل الله عليه وس « لم يعطهن أحد قبلى » . 

وأما قوله « وكان النى يبعث إلى قومه » فقد تقدم الكلام عليه. فى صدر 
المديث . والله أعلم . 


باب الحجيض 
وب اطديت الأول ' :عن غائشة توضى الله عنها ١‏ أن فاطمة 
0ه اماك ل أنتكائرة 
قد أ . أَأدَحْ الصّلاة ؟ قال: لاّء إِنّ ذلك عِرق . وَلَكِنْ دعى 
الملا در انام أبى كنت تحيضين يفا . ثم اغتسلى وص » . 


وق رواءة « وَلنْسَتَ" الخَيِضَة ؛ فإذًا أقلت اسه 5 
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الصّلاةَ ما . فَإذَا هس قَذْرُها تاعسل عَنك لدم وَصَل »”© 
الكلام على هذا ادك عليه من وجوه ٠.‏ 
أحدها : يقال : حاضت المرأة ا خيس جما وخاضا عيضا ل 


إذا سال الدم منها فى نو بة معاومة . وإذا استمر من غير نوبة قيل : استحيضت 
فبى مستحاضة . ونقل الهروى عن ابن عرفة7" أنه قال : الحيض » والحيض : 
اجتماع الدم إلى ذلك المسكان . ومنه سمى الموض حوض » لاجتماع الماء فيه . 

قال الفارسى فى مجمعه ‏ بعد مانقل ماذكرناه ‏ وهذا زلل ظاهر . لأن 
رضن مر دؤاك ارا سك ا | أ الا رطا" 
واستحوض الماء : إذا اجتمع . وسءيت المائض حائضاً عند سيلان الدم منها » 
لاعند اجتماع الدم فى رحمها . وكذلك المستحاضة تسمى بذلك عند استمرار 
السلذن لا نا اسل املس سن الأردل علا لفقا وى ٠‏ فلت أدلق 
كيف وقم ؟ 

وماذكره من جبة الممنى : فليس بالقاطم”" . لأن تلك الخالة ليس يمتنع 
أن يطلق عليها لفظ الاجتماع » لاسا فى بعض الأحوال . 

الثانى « أبو حبيش » بغم الحاء المهملة بعدها باء ثانية المروف مفتوحة 
ثم ياء آخر المروف ساكنة ثم شين معجمة . وهو أبو حبيش المطلب :بن أسد 
بن عبد العزى . ووقع فى أ كثر نسخ صميح مل . عبد المطلب » وذلك غلط 
عندهم والصواب « المطلب » كا ذكرنا . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع ومسلم فى الطهارة وأبو داود والنسائى 
والترمذى » وقال : حديث حسن حيح 

() هو ابن تفطويه ‏ يكسر النون ‏ التحوى 

0( أى إن ها ذكره من جهة تفارقهما مسلم نفظاً لامعنى . فالدلل الذى ذكره 
فى الاقتراق ليس بالقاطع 





1 


الثالث :.قوها « أستحاض ).قد تقدم معنى ( الاستحاضة » فيال منه : 


المت لاد كا للافعول » وم »نين هذا الفعل للفاعل »كا فى قوم 
ع المرأة » وم تحت الناقة » وأصل الكلمة : من الخيض . والزوائد 
التى لننها لبالفة »كا يقال : قر فى المتكان . ثم ببزاد لدبالغة » يقال : اسنتقر .. 
ويقال : أعشب المكان . ثم يبال فيه » قال > اعتر عب : وكمزا رما نحىء 
الزوائد لهذا العنى '. 

الرابع « الطهارة » تطلق بإزاء النظافة . وهو الوضع اللغوى . وتطلق بإزاء 
استعال المطهر . فيقال : الوضوء طهارة صغرى » والغسل طبارة كبرق . وتطلق 
ويراد بها : الحم الشرعى المرتب على استعمال المظهر . فيقال لمن ارتقع عنه مانع 
الحدث : هو على علهارة » ولمن ل يرتفع عنه المانع : هو على غير طهارة . 

فإذا ثبت هذا » فنقول : قولها « فلا أطبر » بحمل على الوضع اللغوى » 
وكتْ باللفظة .عن عذم النظافة الدم .لأن النساء لم يكن يستعبلن المطهر 
ف ذلك الوقت . ولا هى أنضاً عللة بالل الشرعى: فإنها جوت تيال غنه. 
فتعين مله على اوضع اللغوى . ثم حقيقته : استمزار الدم » وعليه خمله بعضمهم . 
و يمكن مله على المبالغة وجا زكلام العرب » لسكثرة تواليه » وقرب بعضه امن بعض . 

المامس : قولها « أفأدع الصلاة ؟» سؤال عن استمرار حك الحيض فى حالة 
دوام الدم و إزالته . وه وكلام من تقرر عنده : أن المائض منوعة من الصلاة . 

السادس : قوله صلى الله عليه وسلم « لا . إنما ذلك عرق » فيه دليل على أن 
الصلاة لايتركها من غابه الدم من جرح + أو انبثاق عرق »كا فعل عمر رضى الله 
عنه » حيث صل وجُرحه بسب دما ”2 . وقوله صل الله عليه وسل « إنما ذلك 


)١(‏ ثعب الدم رشعب بفتح العين المهملة فى الاضى والضارع ‏ سال وجرى 





دوروو 


عرق » ظاهره : انبثاق الدم من عرق . وقد جاء فى الحديث « عرق انفحر » 
ؤيحتمل أن يكون من محاز التشبيه » إنكان سبب الاستحاضة كثرة مادة الدم 
وخروحة من مجارى الحيض المعتادة . 
0 السابع : فى الحديث دليل على أن الحائض تترك الصلاة من غير قضاء . وهو 
كالإجماع من الخلف والسلف فى تركها » وعدم وجوب القضاء . ولم يخالف فى 
عدم وجوب القضاء إلا الخوارج . نعم استحب بعض الساف للحائض إذا دخل 
وقتالصلاة : أن تنوضأ وتستقبل القبلة . ونذكر الله عر وجل” "وأ نكره بعضهم 
الثامن : قوله صلى الله عليه وسل « قدرّ الأيام التق كنت حصان فيها 4 رد 
إلى أيام العادة”." والمتتشحاصة "١‏ إمامبتدأة) أو معتادة ٠‏ واكلن متهما::إما ميزه » 


أو غير مميزة . .فهذه أربعة . والحديث قد دل بلفظه على أن .هذه المرأة كانت 
معتادة . لقوله صل الله عليه وسل « دغ الصلاة:قذر الأيام التى كنت حيصي 


فبها » وهذا يقتضى أنها كانت لها أيام تحيض فيها . وليس فى هذا اللفظ الذى فى 
هذَه الرواية ما ندل على أنها كانت مزة أو غير ميزة . فإن نت فى" هذا التديك 
رواية أخزى تل على المييرٌ ل ليس لما مغارض د فذاك . وإن لم يثبت ققد 
يستدل هذه الزواية من يرى الرد إلى أيام العادة » سواء كانت مميزة أو غير تميزة . 
وهو اختياز أبى حنيفة 6 وأحد قو الثافئئ : 
والقسك به ينبى على قاعدة أصولية : وهى مايقال «إن رك الاستفصال فى 
قضايا الأحوال »مع قيام الاحمال » ينزل منزلة عموم المقال» ومثاوة بقوله صلى الله 
4 كر :5 :2 ا 1خ 
عليه وسلم فها روى لفيروز - وقد سل على أختين ‏ « اخترايتهما شت" » 


(1) وليس على ذلك من دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا مل صاحب 

69 أخرجه أبو داود وأحمند وابن ماجه » والترمذى من رواية أبى وهب 
الجيشانى عن الضحاك بن فيروز الديلمى عن أببه. وفى إسناده ابن لهيعة . متكلم فيه . 
وقال البخارى : لايعرف سماع بعضهم من بعض 


1 ل كام ا 





ول يستفصله : هل وقع العقد عليهما مرتباً » أو متقارناً ؟ وكذا تقول هبنا : ا 
سألت هذه المرأة عن حَكها فى الاستحاضة » وم يستفصلها رسول الله صلى الله 
عليه وسل عن كونها ميزة أوغير مميزة : كان ذلك دليلا على أن هذا - 
عام فى المميزة وغيرها »كا قالوا فى حديث فيروز الذى 0 4 م ترد هبنا 
جا خرن ول د صل الله عليه وسلم 2 أن يكن عالما حال الراقية 
كيف وقعت . فأجاب على ماع . وكذا يقال هنا : يجوز أن يكون عل حال 
الواقعة فى الْمييز أو عدمه . 

وقوله فى .رواية « وليس بالحيضة . فإذا أقبلت الميضة فاترى الصلاة 
فإذا ذهب قدرها فاغسلى عنك الدم وصلى » اختار بعضهم فى قوله « وليس 
بالحيضة » كسر الحاء » أى الالة المألوفة المعتادة . والخيضة ‏ بالفتح ‏ المرة من 
ال 


وقوله « فإذا أقبلت » تعليق الحم بالإقبال والإدبار . فلا بد أن يكون 
0 لها بعلامة تعرفها . فإن كانت مميزة ورّدّت إلى القييز» فإقبالها : بده الدم 
الأسود ء و إديارها : إديار ماو بشكة المي - وإن كانت مسادة , وردت إل 
العادة » فإقبالها : وجود الدم فى أول أيام العادة . و إدبارها : انقضاء أيام العادة . 


وقد ورد فى حديث فاطمة بنت أبى حُبيش ‏ هذه - ما يقتغى الرد إلى 
المييز » وقالوا : إن حديثها فى المميزة . وحمل قوله « فإذا أقبلت الحيضة » على 
الميضة الألوفة التى هى بصفة الدم المستاد . وأقوى الروايات فى الرد إلى الْمَييز: 
الروابة التى فبها « دم الحيض أسودُ يعرف » فإذا كان ذلك فأمسكى عن 
الصلاة » وأما الرد إلى العادة : فقد ذكرناه فى الرواية الأولى التى ذكرها المصنف 
وقد يشير إليه فى هذه الروابة واية قوله صلى الله عليه وسلم « فإذا ذهب قدرها » 
فالاشبه أنه بريد قدر أيامبا 


وصحكة بعض الطلية هذه اللفظة فقال « فإذا ذهب قذرها » بالذال الممحمة 





لاس 


لمفتوحة . و إنما هو بالمبملة الساكنة » أى قدروقتها . والله أعلم . 
وقوله 2 فاغسلى عنك الدم وصبلى «( مشكل فى ظا 
ولا بد بعد انقضاء الحيض من الغسل . 
وحمل بعضهم هذا الإشكال على أن جعل الإدبار : انقضاء أيام الحيض » 
والاغتسال . وجمل قوله « فاغسلى عنك الدم » مولا على دم يأنى بعد الفسل 
والجواب الصحيح : أن هذه الرواية - و إن ل يذكر فيها الغسل ‏ فقد ذكر 
فى روابة أخرئ صحيحة . فقال فمها « 0 3 
وفى الحديث دليل على نجاسة دم الحيض . 


0 


أ 


ا 


ذلك 0 0 


2 أم حبيبة » هذه : ابنة جحش بن تراك الاسدى ‏ أخار نت بنت 


جحش . وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف .. ويقال فبها: أم حبيب . وأهل 
السير يقولون : إن المستحاضة حمنة . قال أنو عمر بن عبد البر: والصحيح عند 
الحدثين ,: أنمما كانتا مستحاضتين حميعاً . ووقم فى نسخ من هذا الكتاب 
فأمرها رسول الله صلى الله عليه وس عند ذلك أن تغتسل لسكل صلاة » وليس 
فى الصحيحين » ولا أحدههما : أن النى صَلى الله عليه وم ماران سيل كل 
صلاة . و إتمانى الصحيح « نأمرها أن تغتبل » فكانت تغتيل لكل ,صلاة »© 


)١(‏ إعا جاء فى ا ا 
(») أخرجه البخارى فى كتاب ا لض ومسل فى الطبارة . وأو داود قأ8دنائى 


والترمذى وان ماحة 





لدج سد 


وفى كتاب ملم عن الليث « لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل أمر أم حبيبة أن تغتسل لسكل صلاة . و إنها هو شىء فعلته هى » . 

وذهب قوم إلى أن المستحاضة تغتسل لسكل صلاة . وقد ورد الأمر بالفسل 
لكل صلاة فى روابة ابن إسحاق» خارج الصحيح . 

والذين لم بوجبوا الغسل لكل صلاة حملوا ذلك على مستحاضة ناسية للوقت 
والعدد » يجوز فى مثلها أن ينقطم الدم عنها فى وق تكل صلاة . 

واستدل بعضهم على أنه ل لايازها الغسل لسكل صلاة بقوله فى الحديث المتقدم 
« اغتلى وصبلى » من حيث إنه يأمر بتكراره لكل صلاة » ولو وجب لأمر به . 

واستدل أيضاً بتاك الرواية على من يقول : إن المستحاضة تجمع بينصلاتين 
بغسل واحد » وتغتسل للصبح وحده . ووجه الدليل : ماذكره . 

١ع‏ اديت قلغن عائعة رطى الله عه فاللت متو قائله 


أَغتَسِل أ].ورسول الله صلى الله عليه وس من إنآء وَاحدٍ » كلا 


عره 


1 8 ا 
رن “إل وَهُوَ مُشكف» فأغسلة أن حَائْض ”© 

الكلام على هذا الحديث من وجوه . 

أحدها : هو أن اغتسال الرجل والمرأة فى إناء واحد جائز . وقد مى الكلام فيه 

الثانى : جواز مباشرة الائض فوق الإزار » لقَوها « فأترز فيباشرتى » 
واختلف الفقهاء فيا نحت الإزار . وليس فى هذا الحديث تصر بح بمنع ولا جواز. 
وإما فيه : فمل النى صلى لله عليه وس . والفعل عجرده لايدل على الوجوب 
على الختار : 


)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى الحيض » وفى الصوم » ومسل فى الطبارة 
وأبو داود 0 والترمذى وان ماحه 
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الثالث : فيهجواز استخدام الرجل امرأته فماخف من الشغل » واقتضتهالعادة . 

الرابع : فيه جواز مباشرة الحائض عثل هذا الفعل من الطاهر . فإن بدنها 
غير حس إذا لم يلاق نجاسة . 

الخامس : فيه أن المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجد لم يقسد اعتكافه . 
يستدل به على أن من حلف : أن لامخرج من ببت أو غيره » لخُرج ببعض بدنه . 
لم يحنث . ووجه الاستدلال : أن الحديث دل على أن خروج بعض البدن 
لايكون كروج كله فا يعتبر فيه الكو فى لكان المعين » وإذا لم يكن 
خروج بعضه كرو كله : لم يحنث بذلك . فإن المين إما تعلقت مخروجه . 
كيه ى الكل ياغى كل البدى 

123 < الخد الداع : : عن إعائشة رضى إنه عنها :قالت د كان 


-1 ه80 © 7س 22 
ا 


رسول الله صلى الله عليه وسلم 0-0 فى حَجْرِى » فيقراً القرئان وا 
ا 060200 
حالض 6 . 


- 


فيه مثل ماتقدم من طهارة بدن الحائئض » وما يلابسها ما لم تلحقه مجاسة. » 
وجواز ملابستها أيضاً كا قلتاه . 

وفيه إشارة إلى أن الحمائض لا تقرأ القرآن . لأن قوطا « فيقرأ القران » 
إتما حسن التنصيص عليه 0 ثم مابوهم هر منعه . ولو كانت قراءة القران للحائض 
جائزة لكان هذا الوهم منتفياً . أع عنى توهم ا ءة القران فى حجر الحائض . 
ومذهب الشافعى الصحيح : امتناع قراءة لاض “العران . ون , 
أصماب مالك : حوازه . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى التوحيد هذا اللفظ » ومسل فى الطبارة » وأبو داود 
والنسائى وابن ماجه 





ا 


؟غ ‏ الحدرث الخامس "عن مُعاذة قالت « 00 عائشة 
رضى الله عنها » فقالت :مَابآلَ الخائض تقضى الوم » ولا تقُضى 
الكاذة ١‏ الك أحَرُورية أت ؟ فقات : : لنت بجرورية “ولك 


- 


كال عاك 00 ء الصّوم امه 


مط الصّلاة 06 


« معاذة » بنت عبد الله العدوية » امرأة ص بن بن أشي » بصرية ٠‏ أخرج 


لحا الشيخان فى صحيحيهما . 

و« الحرورى » من ينسب إلى حر وراء . وهو موضع بظاهر الكوفة » 
اجتمع فيه أوائل الكوارج . ثم كثر استعاله حتى استعمل فى كل خارجى . ومنه 
قول عائلشة لمعاذة « أخرورية 0 أى ريه ٠‏ وإنما قالت ذلك : لآن 
مذهين الخوارج ا تقضى الصلاة اما ذا ة ةم لان ذه 
أوردت السؤال على غير جهة السؤال اللْجرد » بل صيغتها قد نشعر بتعحب أو 
إنتكار . فقالت ها عائشة « أحرورية أنت ؟ » فأجابتها بأن قالت « لا » ولكنى 
6 أى نال سؤالا جردا عن الإنكار والتعحب » بل لطلب جرد قر 
بالحسكرم . فأجابتها عائشة بالنص ل . لأنه أبلغ وأقوى فى الردع 
عن مذهب الموارج » وأقطم لمن بعارض » مخلاف العالى المناسبة . فإنها عرضة 
لامعارضة . 

والذى ذكره العلماء من الممنى فى ذلك : أن الصلاة تتكرر . فإيجاب 
قضائها مفض إلى حرج ومشقة . فمنى عنه » مخلاف الصوم . فإنه غير متكرر 
فلا يفضى قضاؤه إلى حرج . وقد اكتفت عائثة رضى الله عنها فى الاستدلال 
على إسقاط القضاء بكونه لم يؤمر به . فيحمل ذلك وجبين . 


)١(‏ أخرجه البخارى » بألفاظ مختلفة » ومسلم وأبو ذاود والتساى والترمدئى 





ا 
أحدها : أن تكون أخذت إشقاط القضاء من سقوط الأداء.. و يكون مجرد 
سقوط الأداء دليلاً على سقوط القضاء » إلا أن بوجد معارض . وهو الأمر بالقضاء 
كا فى الصوم . 
والثانى - وهو الأقرب - أن يكون السبب فى ذلك : أن الحاجة داعية 
إلى بيان هذا الحكم . فإن الحيض يتكرر . فاووجب قضاء الصلاة فيه أوجب 
بيانه » وحيث ل ب 7 ببين : دل على عدم الوجوب » لاسها وقد اقترن يذلاك قرينة 
ل ضيه 5 
وفى الحديث : دليل لما يقوله الأصوليون من أن قول الصحانى « كنا نؤمر 
وى » فى حكم المرفوع إلى النى صلى الله عليه وسل . و إلا لم تقم الميجة به . 
كتاب الصلاة 
باب المواقيت 
ع الحديث الأول : عن أنى مرو الشيبانى ‏ واسمه سعد بن 
- قال : حدثئى صاحب هذ الدان و (خارزيده إل داوسو الله 
ل - قال دسأ ان مل ال عله رسا" 
7 أَحَبْ إلى لله ؟ قال 0000 .قات ل أئ 1 
قال ل 
راد تى » 00 


)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى غير موضع » ومسل قى الإمان » والنسائى 


والترمذى . 





د 


« عبد الله بن مسعود » بن المرث بن شمخ » هذلى . يكنى أبا عبدا رحن . 
شهد بدراً . يعرف بابن أم عبد . توفى بالدينة سنة اثنتين وثلائين . وصلى عليه 
الزيير ٠.‏ ودفن بالبقيع ٠‏ وكان له بوم مات نيف وسبعون سنة » من أ كابر 
الصحابة وفقهائهم . 

قوله د حدئنى صاحب هذه الدار» دليل على أن الإشارة يكتفى بها عن 
التصريح بالاسم » وتزل متزلته إذاكانت معينة للمشار إليه » ميزة له عن غيره . 

وسؤاله عن أفضل الأعمال : طلا لمعرفة ‏ ينبغى تقديمه منها » وحرصاً على 
عل الأصل » يتأ كد القصد إليه » ونشتد الحافظة عليه . 

و « الأععال » ههنا لعلها تمولة على الأعمال البدنية »كا قال الفقباء : 
أفضل عبادات البدن الصلاة . واحترزوا بذلك عن عبادة المال . 

وقد تقدم لنآكلام فى العمل : هل يتناول عمل القلب » أم لا ؟ فإذا جعلناه 
مخصوصاً بأعمال البدن» تبين من هذا الحديث : أنه لم برد أعمال القلوب . فإن 
من عملها ما هو أفضل »كالإعان . وقد ورد فى بعض الحديث ذكره مصرحاً به 
- أعنى الإعان - فتنين بذلك اللديث : أنه أريد بالأعمال ما يدخل فيه أعال 
القلوب » وأريد بها فى هذا الحديث : ما يختص بعمل الموارح . 

وقوله « الصلاة على وقنها » ليس فيه مايقتضى أول الوقت وآخره . وكأن 
القصود به : الاحتراز عما إذا وقعت خارج الوقت قضاء . وأنها لا تتنزل هذه 
المنزلة”'" وقد ورد فى حديث آخر « الصلاة اوقتها » وهو أقرب لأن ستدل به 
على تقديم الصلاة فى أول الوقت من هذا الافظ . 


)١(‏ فيه نظر . لأن إخراجها عن وقنها بلا عذر شرعى تضبيع لما . ولفظ 
« أحب » يقتضى المشاركة فى الاستحاب . فيكون المراد : الاحتراز عن إيقاعها 
ان الوقت ء لا ماذهب إليه الشارح 





اوهو | 


وقد اختافت الأحاديث فى فضائل الأعال » وتقديم بعضها على بعض . 


والذى قيل فى هذا : إنها أجوبة مخصوصة لسائل مخصوص » أو من هو فى 
مثل حاله . أو هى مخصوصة ببعض الأحوال التى ترشد القرائن إلى أنها المراد . 
ومثال ذلك : أن يحمل ماورد عنه صل الله عليه وسل ‏ من قوله « ألا أخبرم 
بأفل أعالكم » وأز زكاها عند مليكك م ؛ وأرضها فى درجاتكم ؟ »وفسره بذكر 
الله تعالى ‏ على أن يكون ذلك أفضل الأعمال بالنسبة إلى اللخاطبين .ذلك»أومن هو 
فى مثل حالم » أو من هو فى صفاتهم . ولو خوطب بذلك الشجاع الباسل التأهل 
لانفع الأ كبر فى القتال لقيل له د الجهاد » ولو خوطب به من لا يقوم مقامه فى لقتال 
ولا يتمحض حاله لصلاحية التبتل لذكر الله تعالى » وكان غنيا ينتفع بصدقة ماله 
لقيل له « الصدقة » وهكذا فى بقية أحوال الناس » قذ يكون الأفضل فى حق 
هذا تخالقاً للأفضل فى حق ذاك » حسب ترجيح المصلحة التى تليق به . 

وأما « بر الوالدين » ققد قدم فى هذا الحديث على الجهاد . وهو دليل على 
تعظيمه . ولا شك فى أن أذاهها بغير مانجب ممنوع منه . وأماما يحب من البر 
فى غير هذا : ففى ضبطه إشكال كير . 

وأما « الجهاد فى سبيل الله تعالى » فرتبته فى الدين عظيمة . والقياس يقتضى 
أنه أفضل من سائر الأعمال التى هى وسائل . فإن العبادات على قسمين . منها 
ماهو متصود لنفسه . ومنها ماهو وسيلة إلى غيره . وفضيلة الوسيلة تحسب فضيلة 
لمنوسل إليه . -فيث تعظ فضيلة التوسل إليه تعظم فضيلة الوسيلة ٠‏ ولما كان 
الجباد فى سبيل الله وسيلة إلى إعلان الإعان ونشره » وإخمال الكفر ودحضه 
كانت فضيلة الجهاد حسب فضيلة ذلك . والله أعلم . 

6 نويه حرق ع كاتف ردي اله عنيا الت“ لد 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تفل لقث فتعيد مه لاد 





لاءب/اخ د 


0 وطن م رجن إل موجن ما رفن 

دس لكل 2 : : 

تلط كي نان كن و 1ق عون ارين 
و «تانسات» لست رام اختلاط ضصياء ء الصبح بظامة الليل ٠‏ 

وفى هذا الحديث حجة لمن برى التغليس فى صلاة الفحر » وتقدعها فى أول 
الوقت » لاسيا مع ماروى من طول قراة النبى صلى الله عليه وسلم فى صلاة 
الصبح . وهذا مذهب مالك والشافهى . وخالف أبو حنيقة . ورأى أن الإسفار 
بها أفضل » لحديث ورد فيه « أسفروا بالفجر فإنه أعظ للأجر » وفيه دليل على 
شهود النساء الجاعة بالمسجد مع الرجال . وليس فى الحديث مايدل على كونهن 
عَجُراً أو شوابً . وكره بعضهم الخروج للشواب . 

وقوطا « متلفعات » بالعين » و بروى « متلقفات » بالفاء . والمعنى متقارب 
إلا أن « التلفع » يستعمل مع تغطية الرأس كال انث حسك :لا لكون 0 
إلا بتغطية الرأس » واستأنسوا لذلك بقول عبد بن الأبرص : 

0 يط ينها لفح الس ناض وصلع ؟ 

واللقاع : ماالتقع به . واللحاف : ماالتحف به . 

وهن كنا معنت زر الر ةطلج كوا أمركلقة تمن عرف أواخر اذ 
بعضبم فى صفتها : أن تكون مر بعة . وقال بعضهم : إن سّداها من شعر 
قل : إنه خاء مفكشراً فى انارت عل هذا. ٠‏ وقالوا : إن 5و0 أمرى ١‏ القين 

ل 
قالوا « المرط » هبنا من خرْ 
وفسر « الغلس »© بأنه اختلاط ضياء الصبح بظامة الليل . و « الغلس » 


)١(‏ أخرجه البخارى فى الصلاة بهذا الافظ » ومسمم وأبو داود والنسالى 
والترمذى وان ماجه والإمام أحمد 





0-0-7 


ا متقار بان . والفرق ببنعها : أن الغلس فى آخر الليل . وقد يكون الغيش 
فى آخره وأوله » وأما من قال «الغبس» بالغين والباء والسين المهملة ‏ فغلط عندهم . 
4 - الحديث الثالت: عن يجار بن عبد الهدرضى لله نهم قال: 


دكن التى صل الله عليه وسل يسك ال بالهاجرة » وَالعَصْرَ 
اش أي وَالْمْربَ إذا بت وان ا وَأَمْيَان + إِذا 
رآ الوا 2ل 0 َإذَا را 0 1 » وَالمتدحَ كأن 0 
صلى الله عليه وسلم اا بنلس 76" . 

الحاجرة : هى شدة الر بعد الزوال . 

الحديث يدل على الفضيلة فى أوقات هذه الصاوات . فأما الظبر: فقوله 
د يصل الظبر بالهاجرة » يدل على تقدبها فى أول الوقت » فإنه قد قلف الهاجرة 
والمحير : إنهما شدة الحر وقركته . و يعارضه ظاهر قوله صل الله عليه وسلم فى 
الحديث الآخر د إذا اشتد الحر فأبردوا » ويككن الم لغبها بن امكون اأطلق 
اسم « الحاجرة » على الوقت الذى . بعد الزوال مطلتاً . فإنه قد تسكون فيه الهاجرة 
فى وقت » فيطلق على الوقت مطلقاً بطربق الملازمة » وإن ل يكن وقت الصلاة 
فى حر شديد . وفيه بعد . رت 1 2 د الين : أن الطحير 
وال هاجرة نصف النهار . فإذا أخذ بظاهر هذا الكلام : كان مطلقاً على الوقت . 

رفله ركه ادر : وهو أن الثقباء اختلفوافى ل ل هه 
ولأسماب الشافهئ وجهان فى ذلك . فإن قلنا : إنه رخصة » فيكون قوله 


0 6 أَمْرَ إباحة » ويكون تمحيله لها فى المادرو أخنا 
00 . أو يقول من برى أن الإبراد سنة : إن البحير كان الحواز. 
فى هذا بعد 0 قوله ١‏ كان » ببشعر بالكثرة والملازمة عرفا . 


. أخرجة البخارى بهذا اللفظ فى غير موضع , ومسم وأنو داود والتسائى‎ )١( 





عيا؟ ل 


وقوله « والعصر والشمس نقية » يدل على تعجيلها أيضاً » خلا لمن قال 
إن أول وقتها مابعد القامتين . 

وقوله « والمغرب إذا وجبت » أى الشمس . الوجوب : السقوط . و يستدل 
به على أن سقوط قرصها يدل به الوقت مك 
حائل بين الرالى و بين قرصض الشمس » لم يكتف بغيبوبة القرص عن الأعين » 
و يستدل على غرو بها بطاوع الليل من المشرق . قال صلى الله عليه وسلٍ « إذا غر بت 
الشمس من ههنا » وطلع الليل من هنا ..فقد أفطر الصائم » أو 5 قال . فإن لم 
يكن ثم حائل ققد قال بعض أسعاب مالك : إن الوقت يدحل بغيبوبة الشمس 
و إشعاعها المستولى علمها . وقد استمر العمل بصلاة المثرب عَقِيبٌ الوب ': 

وأخذ منه : أن وقنها واحد . والصحيح عندى : أن الوقت مستمر إلى غيبو بة 
الوق 1 

0 . فقال قوم : تقديمها أفضل . وهو ظاهر 
مذهب الشافعى . وقال قوم :. تأخيرها أفضل » لأحاديث سترد فى الكتاب . 
وقال قوم : إن 0 الجاعة فالتقديم أفضل . وإن تأخرت فالتأخير أفضل . 
وهو قول عند المالكية . ومشتندهم هذا الحديث . وقال قوم : إنه يختلف 
باختلاف الأوقات . فنى الشتاء وفى رمضان : تؤخر . وفى غيرها : تقدم . و إنها 
أخرت فى الشتاء لطول الليل » وكراهة الحديث بعدها . 

وهذا الحديث يتعلق بمسألة تسكلفوا فيها . وهو أن صلاة الجاعة أفضل من 
الصلاة ف 53 ا عن زا إذا كارون اف حو شم !سآن 
ا : أن يقدم الصلاةً فى أول الوقت منفرداً » أو يؤخر الصلاة فى الجاعة 


0 نكل اد وأا اصلاة الجاعة أفضل . وهذا الحديث 
ل عليه » لقوله « و إذا أَبطَتُوا أخر » فأخر لأا ل الجماعة مع إمكان لي 
ل 0 لصحيحة 


وفضيلة الصلاة فى أول الوقت وردت على جهة الترغيب فى الفضيلة » وأما جانب 





التشديد فى التأخير عن أول ااوقت : فم بردكا فى صلاة الجاعة . وهذا دليل على 
الرجحان لصلاة الجاعة . 

نم إذا صح لفظ يدل ولالة ظاهرة على أن الصلاة فى أول وقتها أفضل 
الأعما لكان متمسكا لمن برى خلاف هذا المذهب . وقد قدمنا فى الحديث الماضى : 
أنه لين فيه دليل على الصلاة فى أول الوقت فإن قوله « على وقتها » لا يشعر بذلك . 
والحديث الذى فيه « الصلاة لوقتها » ليس فيه دلالة قوية الظهور فى أول الوقت . 

وقد تقدم فار 2 الكل » وأن كدي دل اعلاان التغليين بالصبح 
أفضل . والحديث المعارض له وهو قوله « أسفروا بالفجر . فإنه أعضم للاجر ») - 
قيل فيه : إن المراد بالإسفار : تبين طاوع الفجر ووضوحه للرالى يقيناً . 

وفى هذا التأويل نظر . فإنه قبل التبيين والتيقن فى حالة الشك : لا نحوز 
الصلاة . فلا أحر قما . والحذيث يقتضى بلفظة ا أفمل » فيه : أن ثم أجر بن : 
أحدهها أ كل من الآخر . فإن صيغة « أفعل » تقتضى المشاركة فى الأصل » مع 
الرجحان لأحد الطرفين حقيقة . وقدترد من 0ه 
لجاز . فيمكن أن بحمل عليه ويرجح نات اسل سول الله 
صلى الله عليه وسم ومن بعده من الخلقاء . 

ل الحديث الرابع ع ألى النهال سيّار .بن سلامة قال 

ا وأ عل أبي رز اللي » فقال لَه ألى : كن 

امل سدور مل سكو ؟فقال : كان 02 الهجير - 

َدعُوما الأول - حِينَ تَْحَضُ الشمس ء وَيْصل الممر 1 
براجع د إلى رَحَلهِ ف أقصى لد امس 1 ا 
ما قال فى الْْرب ا را 0 توما 
له يكن كر الوم كثلها م وَالديت يدها ركان ١‏ فتل 





- 0 د 


عن ماه النحاء ب رق ارخا ليه ! وكات كرا بالستينة 


إلى المائة2؟ » 
« أنو برزة الأسلى »> اختلف فى انمه واسم ع أبة .١‏ أوالأشير (الأصج : 
نضْلة بن عبيد » أو نضلة تن عبد الله . و يقال : نضلة بن 'غائد ‏ بالذال المتحمة - 
مات سنة أر بع وستين ٠‏ وقيل : مات بعد ولاية ابن زياد » قبل موت معاوية » 
سه سنن ٠‏ ركان وفانة الطرة - 
وقد تقدم أن لفظة « كان » تشعر عرفاً بالدوام والتكرار »كا يقال 
فلان يكرم الضيوف . وكان فلان يقاتل العدوء ذا كان ذلك دأبه وعادته . 
والآلف واللام فى « المكتو بة » للاستغراق . ولهذا أجاب بذكر الصلوات 
كنا ٠‏ لأنه فهم ,مر شان العموم . 
وقوله « كان يصلى المحير » فيه حذف مضاف » تقديره : كان يصلى صلاة 
الححير . وقد قدمنا قبل أن « المحير والماجرة » شّدة لمر وقوته . 
وإنما قيل لصلاة الظهر « الأول » لأنها أول صلاة أقامبا جبريل لانى 
صلى الله عليه وسل » على ما جاء فى حديثٌ إمامة جبريل عليه السلام . 
وقوله « حين تدحض الشمس »© بفتح التاء والخاء . والمراد به هبنا : زوالا . 
واللفظة من حيث الوضع أعم من هذا . وظاهر الأفظ يققضى وقوع صلاته صلى الل 
عليه و وس الظهر عند الزوال لود لمن بأو يلف 
وقد اختاف أحاب الشافنى فيا تحصل به فضيلة أول الوقت . فقال بعضهم : 
إعا نحضل بأن يمع أو ول الصلاة. مع ذل لمكن عي 0 تروط الصادة 
متقدمة على دحول الوقت . وتيكون الصلاة واقعة فى أوله . 
القائل بظاهر هذا الحديث . فإنه قال « يصلى حين نزول » فظاهره : 
انق مهذا اللفظ فى الصلاة » ومسل وأبو داود والنساق 
وابن ماجه . 





ل 


الصلاة فى أول جزء من الوقت عند الزوال . لأن قوله « يصبل » يحب مله على 
« يبتدىء الصلاة » فإنه لاأمكن إيقاع جميع الصلاة حين تدحض الشمس . 
ومنهم من قال : تمتد فضيلة أول الوقت إلى نصف وقت الاختيار . فإن النصف 
السابق من الشى ذينطلق عليه أول الوقت بالنسبة إلى المتأخر . 

ومنهم من قال - وهو الأعدل ‏ إنه إذا اشتفل بأسباب الصلاة عقيب 
دخول أول الوقت » وسعى إلى المسحد » واننظر الجاعة - وبالجلة : لم يشتغل بعد 
دخول الوقت إلا بما يتعلق بالصلاة ‏ فهو مدرك لفضيلة أول الوقت . ويشهد 
لهذا : فعل السلف واتخاف . ول يتقل عن أحد منهم أنه كان يشدد فى هذاء 
حتى بوقم أول تكبيرة فى أول جزء من الوقت ٠‏ 

وقوله « والشمس حية » مجاز عن بقاء بياضها . وعدم مخالطة الصفرة لها . 
وفيه دليل على ماقدمناه من الحديث السابق من تقديها . 

وقوله « وكان يستحب أن يؤخر من المثاء » يدل على استحباب التأخير 
قليلا » لما تدل عليه لفظة « من »6 من التبعيض الذى حميقته راجعة إلى الوقت » 
أو الفعل للتعلق بالوقت ٠‏ 

وقوله « التى تدعونها : العتمة »© اختيار لنسميتها بالمثاء »كا فى لفظ 
الكتاب العز بز . وقد ورد فى نسميتها بالعتمة ما يقتضى السكراهة”'" وورد أيضاً 
فى الصحيح نسميتها بالعتمة . وامله لبيان الجواز » أو لعل المسكروه : أن يغلب 
عليها اسم « العتمة » بحيث يكون اسم « المشاء » لا مهجوراً مر 

وكراهية النوم قبلها » لأنه قد يكون سبباً لنسيانها » أو لتأخيرها إلى خروج 


(؟) بشير إلى مارواه مسلم وأبو داود والنسانى وابن هاجه وغيرجم عن ابن مر 
مرفوعاً 2 لايغلبتم الأعراب على اسم صلانتم . فانها فى كتاب الله حال امسا 
وإنها تعتم بحلاب الإبل » معناه أن الأعراب يسمونها ( الغتمة » لكونهم يعتمون 


لاب الإبل . أى يؤخرونه إلى شدة الظلام . وكان ابن عمر إذا سمعهم يقولون 
« العتمة » صاح وغضب ٠‏ 





6 


وقتها الختار . « وكراهة الحديث بعدها » إما لأنه قد يؤدئ إلى سهر يفضى إلى 
التوم عن الصبح » أو إلى إيقاعها فى غير وقتها المنتحب .أو لأن الحديث قد 
يقع فيه من اللغط والاخو مالا ينبغى ختم اليقظة بهء أو لغير ذلك . والله أعلر .. 

والحدرث هنا : قد مخص يمالا يتعلق بمصلحة الدين » أو إصلاح ال 0 
الأمور الدنيوية . فقد صح « أن النى صل اله عليه وس تاساب د 
العشاء » وترجم عليه البخارى « باب السمّر بلعم »6 ويستثى منه أيضاً ما تدعو 
الحاجة إلى الحديث فيه من الأشغال التى تتعلق بها مصاحة الإنسان . 

وقوله « وكان يتفتل الح » دليل على التغليس بصلاة الفجر : فإن ابتداء 
معرقة الإنسان لخليسه يكون مع بقاء الغبش 

وقوله « وكان يقرأ بالستين إلى المائة » .أى بالستين من الآيات إلى الما 
منها . وفى ذلك -مبالفة فى التقدم فى أول الوقت ٠‏ لاسها مع ترتيل قزاءة 
رسول الله صل لله عليه وس . 

م - الحدرت الام : عن على رضى اله عنه :أن النبى صل اله 


قات 


عليه وسل قال بوم ادق وملا اله قوم ويم اك هقانا 
عَن الصّلاة و الوطم ص قابت.العهنن 6 
5 0 لل -َلاة المصْرٍ- 


ل ار 


0 صَلاةِ لمَمْرِ 2 0 
أو اضْفْرت » فقال ا الصَّلاةٍ 
على صلاة المتر ا َجْوَافي يورم ناواكاى عقا انه 





أَجْرَافي بورع غ90 

فيه حتان. أحدها : أن السشاء احلفواق تين الصادة الوط , فدهك 
أنو حنيفة وأحد إلى أنها العصر . ودايلهما هذا الحديث » مع غيره . وهو قوى 
فى المقصود . وهذا المذهب هو الصحيح فى المسئلة . وميل مالك والشافعى إلى 
اختيار « صلاة الصبح » والذين اختاروا ذلك اختلفوا فى طريق الجواب عن 
هذا الحديث . فنهم من شلك فيه ملك المعارضة . وعورض بالحديث الذى 
ره الاين عدت أن بوش » مولى عالشة أم المؤمنين أنه قال 0 
عه 1 لامعا م تالت إِذا بلنت هذه الآية كآدق (6 :10 
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) ذانا 11 دحا ء فأملت عل : حافظوا 
على الصاوات والصلاة الوسطلى » صلاة العصر ٠‏ وقوموالله قانتين . ثم قالت : 


0 الله صل الله عليه وس ل 0 ْ 

عمرو بن رافع قال « كنت أ كتب مصحفاً لخفصة أم المؤمنين . ققالت : 

بلغت هذه 5 اذ ني بي ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) فاما 17 
فأمات عل : حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » وصلاة العصر 


وقوموا له قانتين © . 

ووحه الاحتجاج منه: أنه عطف « صلاة العصر » على « الصلاة الوسطى » 
والعطوف والمعطوف عليه متغايران . ويقم الكلام فى هذا من وجبين : 

أحدها : أنه يتعلق عسألة 0 : 0 كارو دن الدران بطر ب 
الأحاد ‏ إذالم يثبت كونه قرانا - فهل يتنزل منزلة الأخبار فى العمل به ؟ فيه 
حادف بين الأصوليين : والمنةول عن أبى حنيفة : أنه يتازل مره الأخار فق 
العمل نه . ولهذا أوحب التتابع فى صوم الكفارة » لاقراءة الشاذة « فصيام ثلائة 
رم ا مواطع مختلفة ومسل فى الصلاة وأبو داود والتساى 


والترمذى . 
؟١ ‏ إحكام < ١‏ 





اا م 


أيام متتابعات » والذى اختاره : خلاف ذلك ؛ وقالوة: لاسبيل إلى إثبات كونه 
قرآنا بطر يق الأحاد » ولا إلى يإثبات كونه خبراً . لأنه لم يرو على أنه خير'. 

الثانى : احال الافظ للتأو يل » وأن يكون ذل ككالعطف ف قول الشاعر : 

إلى الملك المَرّم وابن الها ل اللكتيبة فى المزدحم 

ققد وجد العطف ههنا مع اتحاد الشخص . وعطف الصفات بعضها على 
بعض موجود فى كلام العرب . 

وربما سلك بعض. من رجح أن الصلاة الوسطى صلاة الصبح : طريقة 
أخرى . وهو مايقتضيه قر ينة قوله تعالى (وقوموا لله قانتين) من كونها «الصبح» 
اذى ننه التلرت وهذا عطقن لحرن 7 

أحدها : أن « القنوت » لفظ مشترك . يطاق على القيام » وعلى السكوت » 
وعلى الدعاء » وعلى كثرة العبادة . فلا يتعين حمله على « القنوت » الذى فى صلاة 
١‏ 5 

الثانى : أنه قد يعطف حك على حم ٠‏ وإن لم يتمع معا فى محل واحد 

مختصين به . فالقر بنة ضعيقة . 

وربما سلكوا طريقاً أخرى . وهو إبراد الأحاديث التى تدل على تأ كيد 
أمر صلاة الفجر . كقوله صل الله عليه وس « لو يعلمون مافى المْمَمة والصبح 
لأتوهما ولو حَببُوا »27 ولسكونهم كانوا يعامون نفاق المنافقين بتأخرهم عن صلاة 
العشاء والصبح . وهذا معارض بالتأ كيدات الواردة فى « صلاة العصر » كقوله 
صل الله عليه وسلم « من صلى البردين دخل الجنة 76 "© وكقوله « فإن استطعتم 
أن لانمْلبوا على صلاة قبل طاوع الشمس وقبل غرو بها » وقد حمل قوله عز وجل 
( ٠ه‏ : ةم وسبح محمد ر بكقبل طلوع الشمس وقبل الغروب ) على صلاة الصبح 


)١(‏ رواه البخارى وغيره عن ألى هربرة 
(؟) رواه مسلم وغيره من حديث أبى موسى 





00 لد 


والعصر . بل تزيد » فتقول : قد ثبت من التشديد قى ترك صلاة العصر مالا 
له ور ف اه الصبح . وهو قوله صلى الله عليه وسلم « من ترك صلاة العصر 
فقد حبط عمله 0 

ور بما سلك من ريجّح الصبح طريق الممنى » وهو أن تخصيص الصلاة الوسطى 
بالأمر بالحافظة لأجل اللثقة فى ذلك . وأشق الصاوات : صلاة الصبح 
لأنها تأنى فى حال النوم والغفلة . وقد قيل : إن أذ" النوم إغفاءة الفجر . فناسب 
أن تسكون هى الحثوث على المحافظة عليها . وهذا قد يعارض فى صلاة العصر 
بمشقة أخرى » وهى أنها وقت اشتغال الناس بالمعاش والتقكسب » ولول يعارض 
بذلك لكان المعنى الذى ذكره فى صلاة الصبح ساقط الاعتبار » مع النص على 
أنهاالعصر . وللفضائل والمصالمراتب لامحيط بهالبشر . فالواجب اتباعالنص فيها. 

وربما سلك احالف لهذا المذهب مسلك النظر فى كونها « وسطى » من 
حيث العدد . وهذا عليه أمران . أحدهما : أن « الوسطى » لابتعين أن تكون 
من حيث العدد . فيجوز أن تسكون من حيث الفضل » كا يشير إليه قوله تعالى 
:ع١‏ وكذلك جعلنا م أمة وسطاً ) أى عدولا . الثانى : أنه إذا كان من 
ا ل ابتداء فى العذد يقع بسببه معرفة الوسط . وهذا 
بقع فيه التعارض . فن يذهب إلى أمها « الصبح © يقول : سبقها المغرب والعشاء 
ليلذ , وابشدها. الطرى والح خبارا "1 فتكانت هن الوتط ١‏ وقن بتزل داه 
المغرب 6 يقول : سبق الظهر والعصر وتأخر العشاء والصبح » فتكانت المغرب 
هى وسطى . ويترجح هذا بأن صلاة الظبر قد سميت الأولى . 

وعل كل ان : فاقوى ما دي ناما درق العطف الذى صدرنا به . ومع 
ذلك : فدلالته قاصرة عن هذا النص الذى استدل به على أنها « العصر » 
والاعتقاد المستفاد من هذا ااديث : أقوى من الاعتقاد المستفاد من حديث 
العطف . والواجب على الناظر الحقق : أن يزن الظنون » ويعمل بالأرجح متها . 


)1١(‏ رواه البخارى من حديث ريدة 





لا ءولمؤ د 


البحث الثانى : قوله « ثم صلاها ذن الخرت! والعشاء »ا دسل خرن 

أحدها : أن يكون التقدير : فصلاها بين وقت المغرب ووقت العشاء . 

والثانى : أن يكون التقد بر : فصلاها بين صلاة المخرب وصلاة العشاء . وعلى 
هذا الكل رزا:. كن( لد نك دالا عل أن تراب القوانت غير 'واحب ١.الأنه‏ 
كن قاذم 21 الس الفائة 2 22 لذ لتر لامر دونكلا راء 
من بوجب الترتيب » إلا أن هذا الاستدلال يتوقف على دليل يرجح هذا 
القدير- أعى قولنا :بين صلا المذرب. وضلاة العماء ل عل التعدر الأولن1 
أعنى قولنا : بين وقت المغرب ووقت العشاء ‏ فإن وجد دليل على هذا الترجيح 
ثم الاستدلال » وإلا وقع الإمال . وفى هذا الترجيح ‏ الذى أشرنا إليه ‏ مجال 
للنظر على حسب قواعد عل العر بية والبيان . وقد ورد التصر يح با يقتضى الترجيح 
لتقدبر الأول وهو « أن النى صل الله عليه وسلٍ بدأ بالعصر وصلى بعدها 
المغرب » وهوحديث حيح . فلا يلتفت إلى غيره من الا<تالات والترجيحات . 
والله أعر . 

شرت ان مود لان عقي هذ اللديك ١‏ دل عل أن « القلا: 
الوسطلى : صلاة العصر » أيضاً كك فى الحديث . 

وقوله فيه « حبس المشمركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضلاة العصر 
حتى هر تالشمس ؛ أو اصفرت »© وقت الاصفرار.: وقت اللكراهة . ويكون 
وقت الاختيار خارحا . ولاتؤخر الصلاة عن وقت الاختيار ..فقد ورد أن ذلك 
كان قبل نزول قولهتعالى ( ؟ : 5١9‏ فإن خفتم فرجالا أو ركان ) والمراد. بذلك : 
أنه لوكانت الآية نزلت لأقيمت الصلاة فى حالة االهوف على ما اقتضته الآبة . 

وقوله « حتى اصفرت الشمس» قا يتوم منه مخالفة لمانى الحديث الأول » 
عات ان امرك الس ١‏ رك اك كات ل 1س لهذا 
الوقت . ولم تقع الصلاة إلا بعد المغرب »كا فى الحديث الأول . وقد يكون ذلك 





ما 


الاك سس اسار 0 : فا فعله رسول الله صلل لله عليه وسل مقت 
رار الاح إل ماد ادرو 

وفى الحديث : دليل على جواز الدعاء على الكفار ممثل هذا . واعل قائلا 
يقول : فيه متمسك لعدم روابة الحديث بالمعنى . فإن ابن مسعود تردد بين قوله 
« ملا الله » أو د حشا الله » ولميقتصر عل ىأحد اللفظين » مع تقار يهمانى 00 

وجوابه : ا اف ري 
أجزاء الحو مالا يقتضيه « ملا" » وقد قيل : إن شمرط الرواية بالمعنى 00 
اللفظان مترادفين » لا ينقص أحدها عن الآخر . على أنه وإن جوزنا بالممنى » 
فلاشك أن روابة اللفظ أولى . فقد يكون ابن مسعود تحرى الطلب الأفضل . 


١ 


0 0 0 عبس د الله 0 


01 1 0 0 والمتنياة 0 وَراسَة أ 0 


ءً - 8 


ا لعن أت راع اذل و 
اكد د 


عبد الله بن عباس » بزعبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف » أ» بو العباس » 
اناعم رسول الله صلى الله عليه وسلر دا أكار الصحابة وعهائهم . كان 
يقال له « البحر » لسعة علمه . مات بالطائف سنة تمان وستين فى أيام ابنالز بير 
وولد قبل الطحرة بثلاث سنين » فى قول الواقدى . وفى الحديث مباحث ٠‏ 

الأول : يقال ه عتم الليل » يمتى ‏ بكسر التاء ‏ إذا أظل » والمّمة : الالنة 
وقيل : إنها اسم لثاث الايل الأول بعد غروب الشفق . قل ذلك عن الخايل 

)١( 0‏ أخرجه البخارى فى باب القى بهذا اللفظ ‏ وفى مواضع مخلفة » وبألنا 
متقارية » ومسل وغيرها 
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وقوله م عن » أى دخل فى العتمة »كا يقال : أصبح » وأمسى » وأظبر . قال 
. ع ءِ 
الله تعالى ( ١0 : ٠٠‏ حين تمسون وحين تصبحون - إلى قوله ‏ وحين تظهرون ) 
الثانى : اختلف الناس فى كراهية تسمية « العشاء » بالعتمة دن 
ا » واستدل بهذا الحديث . وفى الاستدلال به نظر . فإن قوله « أعتر » أى 
بهذا الخد ب ' 


دخل فى وقت العتمة . وللراد : صلى فيه . ولا يلزم من ذلك أن يكون مم 
العشاء « عتمة » وأصحمنه : الاستدلال بقوله صلى الله عليهوسل 5 عدون ماف 
العتمة والصبح 6 ومنهم من كره ذلك . قال الشافعى : وأحب أن لا تسمى صلاة 
العشاء بالعتمة . ومستنده هذا الحديث الصحيح ؛ عن ابن عمر : أن النى صلى الله 

لع ل اد اليم م ٠‏ ألا وه 
ولكتهم يمون بالإبل 6 أى يؤخرون حَلبها إلى أن يظل الظلام ٠‏ و 
الليل : ظلءته »كا قدمناه . 

وعدا الخديت يدل عل لهذا لقم ود قن ور ادها ةنر 
والثاى : ماف قوله « تغلبتم » فإن فيه تنفيراً عن هذه التسمية . فإن النفوس 
تان من القلية الك إل الماده إل وتوا ا 00 
فإن فيه زيادة . ألا ترى أنا لو قلنا : لا تلن على مالك 000 
قولنا : لاتغلين على مال » أو عل المال ؟ لدلالة الإضافة على الاختصاص به . 

دلدل الأقرب : أن مر هذء النسية » و اكون الول رك . وقد قدمنا 
الجر يان تك الاوك ترلتالت لع رس سرة تروعا اراد 
الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأما عدم الأولوية :. فلاحديث المذ كور 
الثافنى ‏ وهو قوله « لااأحب »6 أقرب إلى. ماذ كرناه من قول من قال من 
0 أن يقال ها العتمة 6 . 

اول : اممهى عنه إنما هو الغلبة على الاسم . وذلك بأن يستعمل دانما » 

أو كن . ولا.يناقضه أن مكل قليلا 5-6 امراك 5ه اك السثغالة 





3-0 


قليلا . أعنى قوله صلى الله عليه وسلم « ولو يعامون مافى العتمة والصبح » ويكون 


0 


ديت ان نوك عل أن نس قات الاسررعالك أو دان ” 
: أ 


الثالك ١‏ ف اللديت دليل عل أن الوك : تاحر العقاء ٠‏ وقد قدمياً 
اختلاف العلماء فيه . ووجه الاستدلال : قوله صلى الله عليه وسل م ولا أن اضق 
على أمتى » أو على الناس » ال . وفيه دليل على أن المطلوب تأخيرها لولا الثقة . 

الرابع : قد حكينا أن « العتمة » اسم لثلث الليل د اعارية الشيق فل 
ينبغى أن يحمل قوله « أعتم © على أول أجزاء هذا الوقث ٠‏ فإن أول أحزائه : 
بعد غيبو بة الشفق . ولا يحوز تقديم الصلاة على ذلك الوقت . وإتما ينبنى أن 
يحمل على آآخره » أو مايقارب ذلك . فيكون ذلك مخالقاً العادة » وسببا لقول 
عمر رضى الله عنه ‏ رقد الننساء والصبيان » . 

المامس : قد كنا قدمنا فى قوله صل الله عليه وسل « لولا أن أشق على 
أمق لك بالسواك: عند "كل صلاة © أنه استدل بذلك على ل الأمر 
للوجوب . فلك أن تنظر : هل يتساوى هذا اللفظ مع ذلك فى الدلالة » أم لا ؟ 

فأقول : لقائل أن يقول 5 ل ٠‏ فإن وحه الدليل ثم : أن كلة 
« لولا » تدل على انتفاء لشىء لوجود غيره . فيقتضى ذلك انتفاء الأ لوجود 
المشقة . والأع المنتنى ليس أمرالاستحباب » لثبوت الاستحباب فيكون المنتنى . 
هن أمر اارجوت؟ ١‏ افثدك أن الأمر المطلى لا ووب . فإذا استعيلنا هذا الدلين ف 
هذا المكان » وقلنا : إن الأمرااشق سد الاستسات - ثروت ألا شحاف 
توجه المنع هونا ء عند من برى أن تقديم العشاء أفضل بالدلائل الدالة على ذلك 12 

)١(‏ كديث ان عمر مرفوعاً « الوقت الأول من الصلاة : رضوان الله . والآخر 
عفو الله » رواه الترمدى والدارقطنى : وضعفه الحافظ النذرى . وحديث أم فروة 
قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أى الأعمال أفضل ؟ قال : الصلاة لأول 
وقنبا » أخرجه الترمذى وأبو داود » وقد ضعفه الترمذى » وحديث ابن مسعود 


المتقدم . وهى عمومات لا تقوى على معارضة الأحاديث الدالة على تأخير صلاة العشاء . 





عيم؛ تت 


ل أن 2 إن هذا الاستدلال : الدلاثل الخارحة » الدالة عل استحباب 
0 


الوم 
التا فيترجح على الدلائل المقتضية لتقديم . وبجعل ذلك مقدمة . 
ويكون الجموع دليلا على أن الأمر لاوجوب . خينئذ يتم ذلك بهذه الضميمة 

السادس : فى الحديث دليل عل تنبيه الأ كابر : إما لاحتمال غَفلة » أو 
لاستثارة فائدة منهم فى التنبيه . لقول عمر « رقد النساء والصبيان »6 . 

السابع : حتمل أن يكون قوله « رقد النساء والصبيان © راجعاً إلى من 
حضر المسجد ممهم » لقلة احتاهم الثقة فى السهر . فيرجع ذلك إلى أنهم كا 
حضرون المسجذ اصلاة الجاعة . و محتمل أن يكون راجما إلى من خلفه المصلون 
فى البيوت من النساء والصبيان . و يكون قوله « رقد النساء » إشفاقاً عليين من 
طول الانتظار. 


مد اليات انا 2 : عن عائشة رضى اللّهعنها ا النى 


صلى الله عليه سم قال د إِذًا أقيرت المبّلاةٌ م الْعَمَاةِ انا 
مقا 


1 - وعن أبن عمر ,2 
لإ جل 0 رادم فى « الضلاة » على الاستغراق » ولاعلل تعر يف 
الماهية . بل ينبثى أن تحمل على المغرب . لقوله 2 فايدأوا بالعشاء » وذلك ‏ 
)١(‏ كديث جار بن سمرة « كان النى صلى الله عليه وسلم تصلى الضلاة نحو 
من صلاتسع 3 وكان نؤخر العتمة بعد صلاتتع شيعا 04 أخرجه مسلم ب“ وله من 
<ديث عمر « أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة . حق ذهب عامة الليل 
ونام أهل السحد . ثم خرج يصلى » قال : إنه لوقتها لولا أن أشق على أمق » 
والأحاديث الدالة على تأخير العشاء إلى ثلث اليل وإلى شطره كثير ثابتة فى الأمبات » 
من حديث أنس » ومعاذ بن جبل ؛ وأنى سعيد » وأنى موسى » وأبى هررة . 
020 أخرجه البخارى بألفاظ مختلفة » هذا أحدها . وذكره فى كتاب الأطعمة . 





حداهم! ل 


صلاة النبار ٠‏ ويبين ا غير مقصودة ٠‏ وق التردد بين المغرب وال 


فيترحح مله على المغرب » لا ورد فى بعض الروايات 0 وأحد حدم 


صا » فابدأو و به قبل أن تصاوا » وهو صحيح . وكذلك اذا صح « فابدأوا 


به قبل أن تصلوا صلاة المغرب » والحديث يقسر بعضة ا . والظاهرية أخذوا 
بظاهر الحديث فى تقديى الطعام على الصلاة . وزادوا- فيا نقل عنهم ‏ فقالوا : 
إن صبلى فصلاته باطلة . 

وأما أهل القياس والنظر : فإنهم نظروا إلى المعنى » وفهموا : أن العلة 
النشو يش » لأجل التشوف إلى الطعام . وقد أوضحته تلك الرواية التى ذ كرناها 
وهى قوله « وأحدكم صائم » فتتبعواهذا المعنى . -فيث حصل التشوف المؤدى إلى 
عدم الحضور فى الصلاة قدموا الطعام . واقتصروا أيضاً على مقدار ب 
الجوع . ونقل عن مالك :نذا تالمادة » إلا أن تكون طمافا يه 

اكد بالحدرة عل أن وقت المدرد ٠‏ موسع فإ 1 به مطلق التوسغة 

فصحيح » لكن ليس بمحل اللملاف ٠‏ الشيرر ٠.‏ ]500/4 الترسسة إل بعيت 
الشفق . ففى الاستدلال نظر ٠‏ لذن بعض من ضيق وقت المغرب حعله 7 
بزمان يدخل فيه مقدار مايتناول 0 0 بها سورة الجوع 
ل ل ا 


0 


1 على أن الصحيح الذى د اليه + أن وقيا” مع إلى غروب الشفق : 
وإنا الكلام تق وحه هذا الاستدلال من هذا الخد 
وقد استدل به أيضنا على أن صلاة الجاعة ليست فرضا على الأعيان فى كل 
حال : وهذا صجيح 6 إن ايد 4: أن حصور الام اس م التشوف إليه تلك 
عذرفى ترك الجاعة . وإن أريد به الاستدلال على أنها لبست بفرض من غير 
عدر . لم يصح ذلك . 
وفى الحديث : دليل على فضيلة تقديم حضور القلب فى الصلاة على فضيلة 
أول الوقت . فإنهما لما تزاما قدم صاحب الشرع الوسيلة إلى حضور ااقلب على 





دجمل 


أداء الصلاة فى أول الوقت . والمتشوفون إلى للعنى أيضا قد لايقصرون 61 
على حضور الطعام ٠‏ بل يشولون به عند وجود العنى . وهو التشوف إلى الطعام 

والتحقيق فى هذا : أن الطعام إذا لم يحضرء فإما أن يكون متيسر المضورعن 
قريب » حتى يكو نكا حاضر أولا ؟ ذإ نكان الأول :قاد رهد أن يكرن لكك 
ّ الحاضر . و إنكان الثانى » وهو مايتراخى حضوره : فلا ينبنى أن يلحق 
بالحاضر . فإن حضور الطعام بوجب زيادة نشوف وتطلع إليه . وهذه الزيادة يمكن 
أن كون الشارع اعتبرها فى تقديم الطعام على الصلاة . فلا ينبغى أن يلحق ها 
مالا بساويها » للقاعدة الأصولية « إن محل النص إذا اشتمل على وصف ككن 
أن يكون معتياً لم يلم » . 

“اه - الحديث الثامن #ولسل ا الله عنها قالت : 
سمغت رسول الله صلى الله عليه وسلم ل د لا 2 بحضلرة طمام » 


3 وهر دافم الأَحْبدان 6 
عنا! بادك اذل ف سملن لدت الأرل ‏ أعر ال إل 
لفظ « الصلاة » والنظر إلى المعنى يقتفى ار وهو ل يذهب الظاهرية 
وقد قدمنا مايتعلق حضور الطعام . 
« والاحتان » الشانك والدول . وقذاور فصر حا ا در لسار لقا 
و« مدافعة الأخبئين » إما أن تؤدى إلى الإخلال بركن » أو شرط » أولا . فإن 
أدى إلى ذلك » امتنع دخول الصلاة معه . وإن دخل واختل الركن أو الشرط : 
فسدت بذلك الاختلال . وإن لم يؤْد إلى ذلك فالمثهور فيه السكراهة . 
وقل عن مالك : أن ذلا مؤ برف الصلزة يشرط سكل عه ء وقال 
فى الوقت و بعده . وتأوله بعض أحابه على أنه إن شغله » حتى إنه 1 
د ٠‏ وأما إن شغله شغلا خفيفاً ل نمه من 
إقامة حدودها » وصلى ضامًا بين وركيه » فهو الذى يعيد فى الوقت . 





- ا 


وقال القانى عياض : وكلهم تمعون على أن من بلغ به مالا يعقل به صلاته 
ولا يضبط حدودها : أنه لايحوز» ولا بحل له الدخول كذلك فى الصلاة » وأنه 
يقطم صلاته إن أصابه ذلك فيها . 

وهذا الذى قدمناه من التأويل » وكلام القياضى عياض : فيه بعض إجمال . 
والتحقيق : ماأشرنا إليه أولا » أنه إن منع من ركن أو شرط : امتنع الدخول 

فى الصلاة مغة ردت اللا اتتلال ركان والشرطه» إن ل جنع من ذلك 

فهو مكروه ؛ إن نظر إلى المعنى » أو ممتنع » إن نظر إلى ظاهر المهى . ولا يقتضى 
ذلك الإعادة على مذهب الشافى . 

وأما ماذكر من التأو يل أنه « لايدرى كيف صل » أوما قال التاضىعياض 
« إن من باغ رن ا را وار 
بتع نايك وان بشر يدا ل . وهو البناء على 'اليقين .. 
أريد به ا : كه حك من صلى بغير خشوع . 
ومذهب جمهور الأمة : ن ذلك لايبطل الصلاة . 

وقول القاضى « 0 » إن أريد به : أنه لايفعلهاكا وجب 
عليه : فهو ماذ كرناه مبيتاً . وإن أريد به : أنه لايستحضرهاء فإن أوقم ذلك 
شكا فى فعلباء كه حك الشاك فى الإتيان بالركن » أو الإخلال بالشرط من 
غير هذه الجبة . وإن أريد به غير ذلك » من ذهاب المشوع : فقد بيناه أيضاً . 

وهذا الى د كنا - إيا هو بائيية إلى إعادة الضادة, . وأا بالنسة إل 
جواز الدخول فبها » فقد يقال : إنه لامحوز له أن يدخل فى صلاة لا يتمكن فيها 
دافن ار كان وج نيا 

وام ماأشار] إليه بعضهم » مز ن امتناع الصلاة مع مدافعة الأخبثين » من حهة 
أن خروج النجاسة عن مقرها يحعلها كالبارزة » و بوحب انتقا ضالطبارة » ونحر 6 
الدخول فى الصلاة» من غير التأويل الذى قدمناه : فبو عندى اك 


إحداث سبب اخر فى انتقاض الطهارة من غير دليل » صر بح فيه . فإن أسنده إلى 





-1-- 


هذا الحديث » فليس بصر فى أن السبب ماذكره . و إنماغايته : أنه مناسب 
أو محتمل . والله أعلم . 

5 - الحديث التاسع : كان رعوافويا 
قال- «شهد عندى رجال مَرْمْيُونَ 0 عندى : حر - أن النى 
صلى الله عليه وس تَقَى عن الصّلاة ع د المج ًِ حت تطلم التسن» 
ود القضر 37 

و للديت الباتر عن ان سد الطترى رح اف افيه عن 
مسولا سل الوسر كل و لإعبلاة ينف المج جى رايع 
الشنمس» وَلآصَلاة بد الْمَْرٍ حتى تيب الشنّسُ 0 

فى الحديثك الأول 2 رد عن لواف ف يدعو ا الجانة بين أهل البيت 
وأكابر الصحابة رضى اله عنهم . 

وقوله انهى عن الصلاة بعد الصبح» أى بعد صلاة الصبح «و بعد العصصر » 
أى عد لزه التمار + فإن الأوقات المكروهة على قسمين . منها : ماتتعاق 
الكراهة فيه بالقعل » بمنى أنه إن تأخر الفعل ل تكره الصلاة قبله 0 
فى أول الوقت كرهت . وذلك فى صلاة الصبح وصلاة المصر . وعلى هذا 
مختلف وقت السكراهة فى الطول والقعمر . ومنها : ماتتعلق فيه الكراهة بالوقت » 
كطاوع الشمس إل لدي ررقت ستو تواء . ولا بحسن أن يكون المكم 
فى هذا الحديث مملقاً بالوقت » لأنه لابد من أداء صلاة الصبح وصلاة العصر . 
فتعين أن يكون المراد : بعد صلاة الصبح » و بعد صلاة المصر . 


)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ في المواقيت . ومسل وأبو داود والنسااق 
والترمذى وان ماجه 
() أخرجه البخارى فى الواقيت هذا اللفظ . ومسل والنسائى 





امال 


وهذا كر 0 به عند فقباء امار ٠‏ وعن بعضص المتعدمين 
والظاهر بة فيه و 0 بعض الوجوه ٠‏ وضيغة النق إذا دخلت على فعل فى 
ألفاظ صاحب الشرع » فالأولى : سملها على اده نف الفعل 
الوجودى . فيكون قوله « لاصلاة بعد الصبح » نفياً الصلاة الشرعية لا الحسية . 
و إنماقلنا ذلك » لأن الظاهر : أن الشارع يطاق ألفاظه على عرقه . وهو الشرعى 
وأيضاً » فإنا إذا “ملناه على الفمل الحسى ‏ وهو غير منتف : احتحنا إلى إضمار 
لتصحيح اللفظ . وهو المسمى بدلالة الاقتضاء . ويبق النظر فى أن اللفظ يكون 
100 2 2 ,0 الحامل : أما إذا حملناه على الحقيقة الشرعية 
من هذا البحث 10 )كلام الفقهاء فى قوله صلى الله عليه وس «لاتكاح 
إلا 1 حملنه على الحقيقة الشرعية » ل تحتج إلى إضمار . فإنه يكون نفيا 
انكل اللراق وو ل الحسية ‏ وهى غير منتفية عند عدم 


م8 احتجت إلى إضمار . .خْينئذ يضمر بعضهم « الصحة » و بعضهم 


»2 الكال 0 وكذلك قوله صلى ا عليه 5 2 لا صيام أن ١‏ ببيثت الصيام 


من الليل » . 


وأعا حديث أى سَعيد الخدرى . وهر ابو حكينا سعد بن مالك بن سنان ٠.‏ 
بي 2 ع 
و«خدرة» من الأنصار . ذالكلام عليه تقدم . ونى هذا الحديث زيادة على الأول . 


فإنه مد السكراهة إلى ارتفاع الشمس . وليس المراد مطلق الارتفاع عن الافق » 
١ 0-7‏ 


)0( قال الحافظ فى الفتح (5 :وم) ‏ بعد أن ذكر كلام اءن دقيق الميد ؛ وكلام 
الثووى فى دعوى الاجماع علىكراهة صلاة لاسبب لما فى الأوقات النعىعنها ‏ قال : 
ومائقله من الاجناع والاتفاق متعقب . قال : ولم بين الخلاف المشار إليه ء إلا أنه 
ذكر عند تعقبٍ الدووى لما ادعى الاجماع ‏ حكى عن طائفة من السلف الاباحة 
مطلق أن أحاديث النهى منسوحة . ويه قال داود وغيره من الظاهرية . وبذلك 


جزم ابن حزم . انتهى . ولعل هذا مراد الشارح 





دامع لد 


بل الارتفاع الذى نزول عنده صفرة الشمس » أو مرتها . وهو مقدر بقدر رمح أو 
رحين”'؟ . وقوله « لا صلاة » فى الحديثين» عام فىكل صلاة . وخصه الشافى 
ومالك بالنوافل » ولم يقولا به فى الفرائض الفوائثت . وأباحاها فى سائر 
الأوقات ١‏ وأو جنيفة يفول بالامتناع . لق العموم » إلا أنه قد يعارض 
بقوله صلى الله عليه وسلِ « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها » 
وكونه جعل ذلك وقتاً للها . وفى رواية « لاوقت لا إلا ذلك »إلا أن بين 
الحديثين عموماً وخصوصاً من وجه . لخديث النهى عن الصلاة بعند الصبح » 
و بعد العصر : خاص فى الوقت » عام فى الصلاة . وحديث النوم والفسيان : 
خاص فى الصلاة الفائتة » عام فى الوقت . فكل واحد منهما بالنسبة إلى الآخر 
عام من وجه » وخاص من وجه . فليعل ذلك - 

قال الصنف رمه الله : وفى الباب عن على بن ألى طالمر » 


وعبد الله ن مسعود ؛ وعبد الله ن عمرَ ؛ وءبد الله بن عمرو بن العاص 


وألى هريرة » ومَمْرة بن جُندب » وسامة بن الأكوع » وزيد بن 
ثابت » ومعاذ بن عفراء » وكمس بن مُرة » وألى أمامة الباهلٌ » وجمرو 
بن عبّسة السمَى » وعائشة رضى الله عنهم » والمسْتاحى . وم يسمع' من 
النى صلى الله عليه وسل . 


أما « عل على » فهو على بن أبى طالب 3 المؤمنين » أو الحسن واس 
أبىطالب : عبد مناف . وقيل اسمه : كنيته . وعلى رضى 0 


الى لاق , قيل : أسل وهو ابن ؛لاث عشرة » أو اثنتى عشرة » أو مس عشرة 


6 تقديره بالرمح ذكرء مسلم وأحمد وأبو داود والنسائى من حديث خمرو 


ان عسة 





وهل 


أو ست عشرة + أو عشرء أو كان : أفوال . وقتل رضى الله عنه بالمكوفة سنة 
أر بعين من الطجرة فى رمضان0© 

وأما عبد الله بن مسعود بن شميخ » فبو أو عبد الرحمن : أحد علماء الصحابة 
وأ كابر . مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين 9 . 

وأما عبد الله بن عمر : فهو أبو عبد الرمن عبد الله بن عمر بن الخطاب بن 
رن عد ار بن راح 0 عبد الله بن قرط بن راح بن عدى بن كعمب 
ابن مرة العدوى . ورياح فى نسبه : بكس الراء و بعدها ياء آآخر الحروف . 
ورزاح : بفتح الراء المهملة » بعدها زاى مفتوحة . وتوى رحمه الله فى سنة ثلاث 
0 


وأما عبد الله بن عرو : فهو أو عمد وقيل : أبو عبد الرحمن » وقيل : 


أبو نصير» بشم النون وفتح ال اف مر لمافل إن وروت عاتم 
ابن سُعيد ‏ بضم السين وفتح العين ‏ ابن سهم ؛ السهعى . أحد حفاظ الصحابة 
للحديث . والسكثرين فيه عن رسولاللّه صلىالله عليه وسلِ . قيل : إنه مات ليالى 
الخركة » وكانت الحرة : نوم الار بعاء لليلتين بقيتا من ذى الححة سنة ثلاث 
وستين . وقيل : مات سنة ثلاث وسبعين . وقيل : غيره . 


أذ أو هريرة : ققد تعدم الكلام 0 2 


ع سعرة : فأبو عبد ارحمن ‏ وقيل : أو عبد الله » أو أبو سليان » أ 


)0( حديئه عند أحمد وأبى داود والنسائى « أن النى صلى الله عليه وسلٍ 1 
عن الصلاة بعد العصر ءإلا أن تكون الشمس مرتفة» وعند النسائى « الا والشمس 
بيضاء نقية ١»‏ (؟) لعله ماروى البخارى فى « باب من أذن وأقام لكل وقت » 
وفى « باب مق يصلى الفحر مجمع ؟ » (م) حديثه عند.مالك والبخارى ومسل 
والنسا « لا يتحرى أحدى » فيصلى عند طلوع الشمس ولا عند غروبها » 

(64) حديثه رواه البخارى ومسل . 





أو سعيد ‏ : سمرة بن جندب - بِعم الدال 
ل لسار . قله الواقدى 00 
سنئة ان وتهسين ٠‏ 

وأما سامة بن الأ كوع : ف ل 
الأ كوع سنان بن عبد الله ا يكنى أبا مسلِ كن 
وقيل : أبا عامر . أحد شجعان الصحابة اف . مات سنة أر بع وسبعين . 
وهو ابن انين سنة . 

وأما زيد بن ثابت : فبو أنو خارجة زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد 
أتسارى خارف ١‏ وقيل : كى أنا دوقيل ٠‏ اناعد يعن “ابعال 
إندكان حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلٍ المدينة : ابن إحدى عشرة سنة . 
وكان رضى الله عنه من أ كابر الصحابة » متقدماً فى عل الفرائض . قيل : مات 
سنة خمس وأر بعين . وقيل : اثنتين . وقيل : ثلاث . وقيل : غير ذلك ٠‏ 
وأما معاذ بن عقراء : فبو معاذ بن الحرث بن رفاعة بن سواد ‏ فى قول 


ان ! سحاق . وقال ابن هشام ع اك بن سواد 


ا النحار وقال موسى بن عقية : معاذ بن الحرث بن رفاعة 
ةا 
وناك مدن فى » سا فها قبل - مات بالشام سنة نسم 


وحمسين وقيل غيره . 
َ 


وأما أنو أمامة الباهل : فاسمه صُدَُ بن تحلان . وصدى ‏ بشم الصاد 


-_ 


المهملة » وفتح الدال؛ وتشديد الياء من المكثرين فى الروابة . مات بالشام سنة 
)١(‏ حديثه رواه الببق فى سننه وإسحاق بن راهويه فى سك 62 ذ كن 
الزيلعى فى نصب الرابة ‏ عن معاذ بن عفراء أنه طاف بعد العمر ء أو يعد 
الصبح ولم يصل ك2 ل عن ذلك ؟ فمال : تهبى رسول الله صلى الله عليه وسيم عن 


الصلاة بعد الصبح حى تطلع الشمس » وبعد العصر حق تغرب © 





سول 


إحدى وعانين ٠.‏ وقيل !"اسنة سيت ومانين ١‏ اواهو الخامن مات بالشام مون 
أسحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسل » فى قول بعضهم . 

وأما عمرو بن عبسة : فهو أبو تحيح . ويقال : أبو شعيب » عمرو بن عبسة ‏ 
بفتح العين والباء مسا » والباء تلى العين ‏ ابن عامر بن خالد » سلمى ٠‏ اق الف 
صل الله عليه وسل قدي فى أول الإسلام . وروى عنه أنه قال « لقد رأيتتى وأنا 
ربع الإسلام » ثم لقيه بعد المحرة؟" . 

وأما عائشة رضى الله عنها : فقد تقدم الكلام فى أمرها”؟ . 

وأما الصناجحى : فهو عبد الرحمن بن عسيلة » منسوب إلى قبيلة من الهن » 
كنيته أبو عبد الله كان مسلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ا 
ذلما انتهى إلى |”! شفة لقيه الخبر بموته صلى الله عليه وسم . وكان فاضلا . 

65 -الحديث المادى عقر .عن جابر بن عبد الله رحى الله 
عنما أن رز 'ن الطاب #ودى اله عي لديا .ام اكلتدق بعد 
مَاعَرَيتْ الفسن . ْمل مش كفار عرش ء وَل : بأرسول الله + 
م كنت صل المصر حىكادت الشمسن توبث ٠‏ قال النى على الله 


)١(‏ حديثه عند أحمد ومسل وأبى داود » بلفظ « صل صلاة الصح ثم أقصر 
عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع ‏ الحديث » 

(0) حديثها عند مسل والنسائى » بلفظ « إتما مبىرسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : لاتتحروا بصلاتم طلوع الشمس ولا غروا . فإنها تطلع بين قرنى شيطان » 
وزاد مس «لم يدع النى صلى الله عليه وسِم الركعتين بعد العصر » وهذا يدل مع 
حديث على : على أنه ما دامت الشمس ببضاء تقية فلا بأس بالصلاة » مالم تتخذ راتبة 
إلا لرسول الله صلى الله عليه وسم . فانهكان شغله وفد عبد القيس عن ركعق الظهر» 
ققضاها بعد العصر ء ثم داوم علبما . كا ورد عن عائشة « ما دخل بيق بعد العصى 
إلا صلى ركمتين » 


؟1 إحكام جح ١‏ 





سهةو- 


عليه وسل : وَل مَا كينها . قال + هسنا إل بَُانَ» فوا إلملاة » 
تا 1 ا اق بق اعون القري اخ صل بلقا 
ا ظ 

حديث حمر : فيه دليل على جواز سب المشركين لتقرير رسول الله صل الله 
عليه وسم مر على ذلك . ولم بعين فى الحديث لفظ السب . فينبنى ‏ مع إطلاقه ‏ 
أن بحمل على ماليس بفحش . 

وقوله « يارسول الله أماكدت أصل العصر 6 يقتضى .أنه صلاها قبل 
الثروب » لأن الننى إذا دخل على «كاد » تقتضى وقوع الفعل فى الأكثر » 
كا فى قوله عز وجل (* : 7١‏ وما كادوا ينعلون ) وكذا فى الحديك ٠‏ 2200 

وقوله صلى الله عليه وس « واللّه ماصليتها » قيل : فى هذا القسم إشفاق منه 
صل الله عليه وس على من تركها » وتحقيق هذا : أن القسم تأ كيد للمقسم عليه . 
وفى هذا القسم إشعار ببعد وقوع المقسم عليه » حت ىكأنه لايعتقد وقوعه . فأقسم 
على وقوعه . وذلك يقتضى تعظم هذا الترك وهو مقتض للاشفاق منه ء ,أو 
مانقارت هذا المدى + 

وف الحديث : دليل علىعدم كراهية قول القائل «ماصلينا» خلاف مايتوهمه 
ترم من لانن .وما تك التى ميل لله عليه وسل هذه الصلاة لشغله بالقتال » 
كا ورة فض رحا نه ى حذرك اخر ‏ وعوتوكه صل لله عليه وسلم « شغلونا عن 
الصلاة الوسعلى » قتمسك به بعض المتقدمين فى تأخير الصلاة فى حالة الكو إلى 
حالة الأمن . والفقهاء عَلى إقامة الصلاة ى خالة اللموف . وهذا الحديث ورد ىق 
غزوة المندق . وصلاة لوف فا قيل : شرعت فى غزوة ذات الرقاع . وهى 
بعد ذلك ٠‏ ومن الناس من سلك طريقاً آخر . وهو أن الشغل إن أوجب 


)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى غير موضع » ومسل فى الصلاة والنساق 
والترمذى . و « بطحان » واد بالمدنة . 





دوه 


النسيان ٠»‏ فإلترك اللسان, ٠.‏ ورعا اذى 0 كل التنان ‏ لدان 
كذلك » بل الظاهر : تعليق الحم باذ كور ل لفظً وهو الشثل . 
للك لعل برع درل ار ل 5 
الطاء وذكر خيرم فيه الفتح فى الباء والكسر فى الطاء دون الضم . 
وقوله « فتوضاً للصلاة وتوضأنا لما » قد يشعر بصلاتهم معه صلى الله عليه 
وسلٍ جماعة . فيستدل به على صلاة الفواثت جماعة . 
وقوله « فصل المصر » فيه دليل على تقديم الفائتة على الماضرة فى القضاء . 
وهو واجب ف القليل من الفواثت عند مالك » وههى. مادون انجس » وفى انيمس 
خلاف . ويستحب عند الشافعى مطلقاً . فإذا ضم إلى هذا الحديث الدليل على 
انساع وقت الغرب إلى مغيب الشفق : لم يكن فى هذا الحديث دليل على وجوب 
الترتيب فى قضاء الفوائت . . لأن الفمل بمحرده لايدل على الوجوب » على الختار 
عند الأصوليين ٠ ٠.‏ وإن تتم إلى هذا الحديث الدليل على تضييق وقث للغرب : 
كان فيه دليل على وجوب تقديم الفاثتة على الحاضرة عند ضيق الوقت . لأنه لو 
يحب نخرج الحاضرة عن وقتها » لفعل ماليس بواجب . فالدلالة من هذا 
الحديث على حك الترتيب : تنبنى على ترجيح أحد الدليلين على الآخر فى امتداد 
وقت المغرب» أو على القول بأن الفعل للوجوب . 
باب فضل الجماعة ووجوببا 
لاه - الحديث الأول : عن عبد عبد الله ن حمر رضى الله عنهما : أن 
رشول الله سَلى لله عليه وسلم قال « صَّلدَة الجاعة أَفْضَلُ من' صَلاةَ 


القدَ بسع وعشرينة دَرْجَة 0 


(9) خرجه البخارى بهذأ اللفظ فى غير مؤضع . ومن طرق متعددة . ومسم 
فى الصلاة » والنسناق أضآ .. 





الكلام عليه من وجوه . 

أحدها : استدل به على جحة صلاة الفذ » وأن الجاعة ليست بشرط . وؤجه 
الدليل منه : أن لفظة « أفعل » تقتضى وجود الاشتراك نى الأعمل مع التفاضل 
فى أحد الجانبين”'؟ . وذلك يقتضى وجود فضيلة فى صلاة الفذ . ومالا يصح فلا 
فضيلة فبه . ولا ال : إنه قد وردت صيغة « أفمل ».منغير اشتراك فى الأصل . 
لأن هذا إِنا يكون عند الاطلاق . وأما التفاضل تزيادة عدد فيقتضى بياناً . 
ولا بد أن يكون مة جزء معدود تيل عليه أجراء أخر . كا إِذَا قأنا : هذا العذد 
بزيد على ذاك بكذا وكذا من الأحاد . فلا بد من وجود أصل العدد » وجزء 
معلوم فى الآخر » ومثل هذا . ولعله أظهر منه : ماجاء فى الرواية الأخرى « تزيد 
على صلاته وحده » أو تضاعف » فإن ذلك يقتضى ثبوت شىء يزاذ عليه » وعدد 
يضاعف . نم يمكن من قال بأن صلاة الفذ من غير عذر لا تصح - وهو داود 
على مانقل عنه ‏ أن يقول : التفاضل يقع بين صلاة المعذور فنا ولاه ل 
جماعة . وليس يازم إذا وجدنا عملا حيحا للحديث أ كثر من ذلك ٠‏ 

ويجاب عن هذا بأن « الفذ » معرف بالألف واللام . فإذا قلنا بالعموم دل 
ذلك على فضيلة صلاة الجاعة على صلاة كل فذ . فيدخل محته الفذ المصلى 
ا 

الثانى : قد ورد فى هذا الحديث التفضيل « بسبع وعشرين درجة » وى 
غيره التفضيل « مخمس وعشرين جزءاً © فقيل فى طر يق الجع : إن الدرجة أقل 
من الجزء » فتسكون الجس والعشرون جزءاً سبع وعشرين درجة . وقيل : بل 
هى تتاف باختلاف الجاعات » وأوصاف الصلاة . فاكثرت فضيلته عنم حر 
وقيل : يحتمل أن مختلف باختلاف الصلوات . فا عظم فضله منها عنم 0 
وما نقص عن غيره نتقص أجره . ثم قيل بعد ذلك : الزيادة للصبح والعصر . 

» فى س « الفضل‎ )١( 





برو 


وقيل : للصبح والعشاء . وقيل : يحتمل أن يختلف باختلاف الأماك نكالمسجد 
مع غيره . 

الثالث : قد وقم بحث فى أن هذه « الدرجات » هل هى بمعنى الصاوات ؟ 
فتكون صلاة الجاعة بمثابة مس وعشر ين صلاة » أو سبع وعشرين » أو يقال : 
إن لفظ « الدرجة » و« الجزء » لايلزم منهما أن يكون بمقدار الصلاة؟ والأول 
هرا الطاخر لاله ورد مستساءق, بطسن الزوايات " وأكذلك لفلة ال تضاعفة» 
مشعرة بذلك . 

الرابع : استدل به بعضهم على نساوى الجاعات فى الفضل . وهو ظاهر 
مذهب مالك . قيل : وحه الاستذلال به : أنه لامدخل للقياس فى الفضائل . 
وتقريره : أن الحديث إذا دل على الفضل عقدار معين ؛ مع امتناع القياس » 
اقتضى ذلك الاستواء فى العدد الخصوص . ولو قرر هذا بأن يقال : دل الحديث 
على فضيلة صلاة الجاعة بالعدد المعين » فتدخل نحته كل جماعة » ومن جملتها : 
الجاعة السكبرى والججاعة الصغرى . والتقدير فيهما واحد ممقتضى العموم كان له 
وجه . ومذهب الشافعى : زيادة الفضيلة بزيادة الجاعة وفيه حديث مصرح بذلك 
ذكره أبوداود « صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده . وصلاته مع 
الرجلين أفضل من صلانه مع الرجل» الحديث . فإن صح من غير علة فهو معتمد. 

به - الحديث الثاتى : ا قال : قال 


- 


اع 0 


رسول اله مل اله عليه وسلم « سّلاة الئل ف > جَاعَة نضمّفُ 


ذلك :أ 


700 


َل صَلانه فى يِه وَفى سُوقه خخسًا وعشرينَ مْمْقًا » وَذلا 5 


- 


ادن الوم م“ خَرَي إلى السْحد لآمريه إل الئل 


30 


)١(‏ كأنه يشير إلى ماعند مسام فى بعض طرقه بلفظ « صلاة اجاعة تعدل حمسا 
وعثربن من صلاة الفذ » 





ليو 


0 روير 


1 عط خطاق إلارفست 8 0 »وخ عَنْهُ با خَطيكَة ٠‏ فإِذًا 
1 | َل التلائكة لم عليه ؛ َادَامَ فى مصلا : الهم صل 
عليه » الهم اغفر: لد الهم امه » ولا يرَالَ فى سَلاةٍ ما انتظرَ 
ارده 171 

الكلام عليه من وجوه . 

أحدها : أن لقائل أن يقول : هذا الثواب المقدر لامحصل بمحرد صلاة 
الجاعة فى البيت . وذلك بناء على ثلاث قواعد . 

الأول : أن اللفظ أعنى قوله « وذلك» ‏ أنه يقتضى تعليل الحكم 
السابق . وهذا ظاهر » لأن التقدير : وذلك لأنه . وهو مقَعض للتغليل . وسياق 
هذا اللفظ فى نظائر هذا اللفظ يقتضى ذلك . ا 

الثانية . أن محل الحسي لا بد أن تسكون علته تو وده نه . وهذ] أرط 
متفق عليه . وهو ظاهر أيضاً . لأن العلة لولم تكن موجودة فى بحل الحم 
لكانت أجنبية عنه . فلا حصل التعليل بها . 

الثالثة : أن مارتب على مموع لم يلزم حصوله فى بعض ذلك الجموع إلا إذا 
دل الدليل على إلغاء بعض ذلك المجموع » وعدم اعتباره . فيكون وجوده كعدمه 
ويبقى ماعداه معتبراً . لايلزم أن يترتب الحسك على بعضه . 

فإذا تقررت هذه القواعد : فاللفظ يقتضى أن النبى صلى الله عليه وسلم حم 
بمضاعفة صلاة الرجل فى الجاعة على صلاته فى ببته وسوقه مهذا القدر المعين . 
وعلل ذلك باجتّاع أمور . منها : الوضوء فى البيت » والإحسان فيه ؛ والمثى إلى 
الصلاة لرفم الدرجات . .وصلاة الملائكة عليه مادام فى مصلاه . و إذا علل هذا 


)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى باب فضل الجاعة » وفى غيره «ألفاظ قرربة 
من هذل وأخرجه مس فى الصلاة » وأنو داود والترمذى وابن ماجه . 





سوه ل 


الحم باجتماع هذه الأمور » فلا بد أن يكون المعتبر من هذه الأمور موجوداً فى 
محل السك .. وإذا كان موجوداً فكل ماأمكن أن يكون معقبراً منباء 
فالأصل : أن لايترتب الحسكم بدونه ٠‏ فن صل فى بيته فى جماءة لم محصل فى 
صلاته بعض هذا الجموع » وهو المثى الذى به ترفع له الفرجات وتحط عنه 


المطيئات . فقتضئى القياس : أن لابحضل هذا القدر من المضاعنة له . لأن هذا 
الوصف - أعنى المثى إلى المسجد » هم كونه رافتاً للدرجات » حاط للخطيئات - 
لابمكن إلغاؤه . وهذا مقتضى القياس فى هذا اللفظ » إلا أن الحديث الآخر - 
وهو الذى يقتغى ترتيب هذا الي على مطلق صلاة اللجاعة ‏ : يقتضى خلاف 
ماقلناه » وهو حصول هذا المقدار من الثواب لمن صبى جماعة فى بيته . فيتصدى 
النظر فى مداول كل واحد من الحديثين بالنسبة إلى العموم والخصوص ٠‏ وروئ 
عن أحمد رمه الله روانة أنه لس انتأدى القرض "ف" الجاعة بإقامها ق' الليؤزت © 
أو اندي للك ولدز هذا ترا إن ماد كاناءا. 

البحث الثانى : هذا الذى ذكرناه : أعس يرجم إلى المفاضلة بين صلاة الجاعة 
فى امساجد والانفراد . وهل محصل للمصلى فى البيوت ماعة هذا المقذار منّالمضاعفة 
أم لا؟ والذى يظهر من إطلاقهم : حصوله . ولست أعنى أنه لاتفضل صلاة الججاعة 
فى البيّت على الانفزاد فيه . ذإن ذلك لاشك فيه . إنما النظر : فى أنه هل 
يتفاضل بهذا القدر الخصوض أم لا ؟ ولا يلزم من عدم هذا القدر الخصوص من 
الفضيلة : عدم حضول مطلق الفضيلة ‏ وإتما تردد أححاب الشافنى فى أن إقامة 
الجاعة فى غير المساجد : هل يتأذى بها المطلوب 90 ؟ فعن بعضنهم : أنه لا يكق 
إقامة الجاعة فى البيوت فى إقامة الفرض » أعنى إذا قلنا : إن صلاة اللجاعة فرض 
على السكفابة . وقال بعضهم : يكنى إذا اشتهر » كا إذا صلى صَلاة الجاعة فى 
السوق مثلا . والأول غندى : أصح . لأن أصل الشروءية إنمااكان فى جماعة 


)١(‏ وهو سقوط فرض الكفاية 





اللدذاوة5م سد 


لاجد هذ وصئ معثر لاسا الثاوء ٠‏ ولنست هذه للسالة هى إلى دزا 
بها هذا البحث أولا . لأن هذه نظر فى أن إقامة الشعار هل تتأدى بصلاة الجاعة 
فى البيوت أم لا ؟ والذى بمثناه أولا : هو أن صلاة الجاعة فى البيت هل 
تتضاعف بالقدر الخصوص أم لا ؟ 

البحث الثالث : قوله صلى الله عليه وآله وس « صلاة الرجل فى جماعة 
تضعف على صلاته فى ببته وفى سوقه »6 يتصدى النظر هنا : هل صلاته فى 
جماعة فى السحد تفضل على صلاته فى بببته وسوقه. جماعة » أو تفضل 
عللها منفرداً ؟ . أما الحديث : فقتضاه أن صلاته فى المسحد جماعة تفضل على 
ماحدا 1 ريه جماعة وفرادى مبذا القدر . لأن قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم «دصلاة الرجل فى جماءة » مول على الصلاة فى المسجد . لأنه قو بل بالصلاة 
فى ببته وسوقه . ولو جرينا على إطلاق الافظ : لم تحصل المتابلة . لأنه يكون 
قسم الثىء قسما مته . وهو باطل . وإذا حمل على صلاته فى المسحدء ققوله 


صل الله عليه وآله وسلم « صلاته فى بيته وسوقه » عام يتناول الأفراد والجاعة . 
وقد أشار بعضهم إلى هذا بالنسبة إلى الانفراد فى المسجد والسوق مرن جية 
ماورد أن « الأسواق موضم الشياطين » فتكون الصلاة فيها ناقصة الرتبة » 
كالصلاة فى المواضع المكروهة لأجل الشياطين » كالجام . وهذا الذى قاله ‏ 
وإن أمكن فى السوق - ليس يطرد: فى البيت" . فلا ينبغى أن تنساوى فضيلة 
الصلاة فى الببت جماعة مع فضيلة الصلاة فى السوق جماعة » فى مقدار الفضيلة التى 
لاتوجد إلا بالتوقيف . فإن الأصل : أن لا يتساوى ماوجد فيه مفسدة معينة مع 


مالم توجد فيه تنك المفسدة . 

هذا مايتعلق مقتضى الافظ . ولكن الظاهر مما يقتضيه السياق : أن المراد 
تفضيل صلاة الجاعة فى المسجد على صلاته فى بيته وسوقه منفرداً : فكا نه خرج 
مخرج الغالب فى أن من لم يحضر الجاعة فى المسجد صلى متفرداً . 





1 
دم ليع الإشكال الذى قدمناه من استبعاد تساوى صلانه فى الببت مع 


صلاته فى السوق جماعة فبهما » وذلك لأن من اعتبرممنى السوق » مع إقامة الجاعة 
فيه . وجعءله سباً .لنقصان الجاعة فيه عن الاعة فى المسحد . يلزمه نساوى 


ما وجدت فيه مفسدة معتبرة مع مالم توجد فيه تلك المفسدة فى مقدار التفاضل . 
أما إذا جملنا التفاضل بين صلاة الجاعة فى المسجد وصلاتها فى البيت والسوق 
منفرداً » فوصف «السوق» ههنا ملنى » غير معتبر . فلا يلم تساوى مافيه مفسدة 
مع مالا مفدة فيه فى مقدار التفاضل . والذى يؤيد هذا : أنهم لم يذنكروا 


السوق فى الأماكن المكروهة للصلاة . و مهذا فارق الْجام المستشهد بها . 

البحث الرابع : قد قدمنا أن الأوصاف التى يمكن اعتبارها لاتلغى . فلينظر 
الأوصاف المن كورة فى الحديث » وما يمكن أن تحمل معتبراً منها ومالا . أما وصف 
الرجولية : فيث يندب للمرأة الحروج إلى المسجد » ينبغى أن تتساوى مع الرجل » 
لأن وصف الرجواية بالنسبة إلى ثواب الأعمال غير معتبر شرعاً . وأما الوضوء فى 
ابت : فوص ف كونه فى البيت غير داخل فى التعليل . وأما الوضوء : فعتبر 
لمناسبة » سكن : هل المقصود منه جرد كونه طاهراً » أو فعل الطهارة ؟ فيه نظر . 
ويترجح الثانى بأن تجديد الوضوء مستحب ء لسكن الأظهر : أن قوله صلى اله 
عليه وسَلٍ « إذا توضأ » لا يتقيد بالفعل . وإنما خرج مخرج الغلبة » أو ضرب 
الل ران ا ار للد 0 سل ويك مترل عل أن اللا 
فعل الطهارة . لسكن يبق ماقلناه : من خروجه مخرج الغالب » أو ضرب امثال . 
وأما خروجه إلى الصلاة : فيثعر بأن الحروج لأجلها . وقد ورد مصرحا به فى 
حديث آخر « لايَنْبَرّه إلا الصلاة» وهذا وصف معتبر . وأما صلاته مع الجاعة : 
فبالضرورة لا بد من اعتبارها . فإنمها حل الحمكم . 

البحث الخامس : الخطوة الى الماثى » وبفتحبا : 
الفعلة . وفى هذا الموضع هى مفتوحة » لآن المراد فعل ا ماثثى 





تس 0 سلسم 


اطدت اقاك :عن أ 'مززة ردي الل عند قال : قال 
ل الم م « تقل الصّلاة عل المتافقينَ : 1 
المشّاءء وَصَلاةالقَجْرِ . ولو لون ما رفهما لاثما ا وار جبوا و 
ممت أن آمرَ بالصّلاة فتقآم ؛ م اش رجلا م 
أنطلق مَى برجالك متهم 3 عاب إلا انون 
الصّلاة » فأحرق عَليهم يو بالثار 0 

الكلام عليه من وجوه 

أحدها : قوله صل الله عليه وس « أثقل الصلاة » مول على الصلاة فى 
جماعة » وإن كان غير مذكور فى اللفظ . لدلالة السياق عليه . وقوله عليه السلام 
« لأتوها ولو حبواً »© وقوله « ولقد هممت - إلى قوله - لابشهذون الضلاة » 
كل ذلك مشعر بأن المقصود : حضورهم إلى جماعة المسجد ٠‏ 

الثانى : إنما كانت هاتان الصلاتان أثقل على المنافقين . لقوة الداعى إلى 
ترك حضور الجاع فبهما » وقوة الصارف عن الحضور. أما العثاء : فلأنها وقت 
الإبواء إلى البييوت والاجتماع مم الأهل » واجتماع ظلمة الليل » وطلب الراحة 
من متاعب السعى بالمهار . وأما الصبح : فلأنها فى وقت لذة النوم ٠‏ فإ نكانتى 
زمن البرد فنى وقت شذته » لبعد العهد بالشمس » لطول الليل » وإ نكانت فى 
رمن ار : فو وقتا اليد اوالراحة در لأس حر الف ولد الفيك 0 ليلا 
قوى الصارف عن الفعل ثقلت على المنافقين . وأما المؤمن الكامل الإبمان : فبو 
عالم بزيادة الأجر ازياذة المشقَة . فتكون هذه الأمور داعية له إلى هذا الفمل » 
كا كانت صارفة للمنافقين . وهذا قال صل الله عليه وس « ولو يعلمون مافيهما » 


)21 جة التجارى فى عر مواضم بلقا منافة ٠‏ ورواء فش يذ لظ انا 
0 “ماصع لم هذ ٍ 


وجوب صلاة الجاعة » وأبو دواد والنسائى والإمام أحمد . وفى الأصل « فى رجال » 





سو لم 


أى من الأجر والئواب « لأتوها ولو حبواً » وهذا كا قلنا : إن هذه المثقات 
تكون داعية للمؤمن إلى الفعل . 

الثالث : اختلف العلماء فى الجاعة فى غير الجعة . فقيل : سنة . وهو قول 
الأ كثرن . وقيل : فرض كفاية وهو قول فى مذهب الشافعى ومالك . وقيل : 
فرض على الأعيان . 

قد اختلفوا بعد ذلك . فقيل : شرط فى سمة الصلاة . وهو هروك عن 
داود ٠.‏ وقيل : إنه رواية عن أتمد . والعروف عنه : أنها. فرض على الأعيان - 
ولكنها لست بشرط . فن قال بأنها واجبة على الأعيان 0 
فإنه إن سل نأنها فرض كفاية : فقد كان هذا الفرض قانماً يفغل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ومن معه . وإن قيل : إنها سنة » فلا يقتل برك السكن . 
فيتعين أن تنكون فرضاً على الأعيان . 

وقد اختلف فى الجواب عن هذا على وجوه » فقيل : إن هذا فى المنافقين » 
و يشهد له ماجاء فى الحديث الصحيح « لويم أحدم أن يحد عظا سميناً » أو 
مرماتين حسنتين © لشهد العشاء » وهذه ليست صفة عن الزيين ) لأسأ ارم 
وه الصحابة . وإذا كانتف النافقين : كار ن التحريق للنفاق » لا لترك الجاعة . 

فلا يتم الدليل . قال القاضى عياض ره الله : وقد قبلى : إن هذا فى الؤمنين . 
د : ققد كان البى صلى الله عليه وس معرضاً عنهم ؛ علا بطوياتهم 
5 أنه لم يعترضهم فى التخلف » ولا عاتبهم ب معاتبة كب وأحابه من المؤمنين 

وأقول : هذا إنما يازم إذا كان ركان المافين واج عل رسول 
صلى الله عليه وسلم . لفينئذ يمتنم أن يناقهم بهذا التحريق » فيجحب 1 
الكلام و فى الؤمنين » ولنا أن نقول : إن ترك عقاب الماققين وعقابهم كان مباحا 
لنبى صل الله عليه وسلِ مخيراً فيه 0 هذا : لا سين أن حمل هذا اكلام 
ها . قال الأزهرى : هى ما بين ظلف الشاة 





دغ 524 طم 


على الؤمنين » إذ يحوز أن يكون ف المنافقين » لواز معاقبة النى صل: الله عليه 
وسل لهم » وليس فى إعراضه عنهم بمجرده مايدل على وجوب ذلك عليه . ولمل 
ا امم عند ماطلب منه قتل بعضهم ‏ « لا يتحدث الناس أن 
ممدا يقتل أصحابه » يشمر با د كرناء من التخيار ء .لأنه الو كان مح عليه تزلك 
قتلهم لكان الجواب بذا كر لمائع الشرعى ءاوهو أنه لابجل ليم .وما يقد 
' لمن قال « إن ذلك فى المنافقين » عندى : سياق الحديث من أوله . وهو قوله 
صلى الله عليه وس « أثقل الصلاة على المنافقين » . 

وجه آخر فى تقديركونه فى المنافقين : أن يقول القائل : كم النى صلى الله 
عليه وس بالتحرريق يد على جوازه » وتركه التحرريق يدل على جواز هذا الترك . 
فإذا 0 اردق اوحوار ركد فى حق هؤلاء القوم ٠‏ وهذا الجموع 
لا يكون فى المؤمنين فما هو حق الله تعال . 

وتما أجيب به عن حجة أصماب الوجوب ل الأعيان : ماقاله القاضى عياض 
رحمه الله . والحديث حجة على داود » لا له . لأن النبى صلى الله عليه وسل مم » ولم 
قعل . ولأنه مخبرم أن من تخلف عن الجاعة فصلاته غيرح:ثة . وهوموضعالبيان 

وأقول : أما الأول : فضعيفجداً » إن سم القاضى ا 
لأن الننى صل الله عليه وسل لا يهم إلا با يجوز له فعله لو قمله . 

وأما الثلى ‏ وهو قوله « ولأنهلم خيرم أن من تخلف عن, الجاعة فصلاته 


غير يجزئة » وهو موضم البيان ‏ فلقائل أن يقول : البيان قد يكون بالتخصيص 
وقد يكون بالدلالة » وما قال صلى الله عليه وسل « ولقد هممت » إلى آخره : دل 
على وجوب الحضور عليهم لاجاعة . فإذا دل الدليل على أن ماوجب فى العبادة 
يا ا ل صلى الله عليه وس لهذا المت دليلاً على لازية 
وهو وجوب المضور . وهو دليل على الشرطية . فيكون ذ كر هذا الم د 

على لازمه . وهو وجوب الحضور . ووجوب المضور دليلا على لازمه » وهو 





ه١56‏ ده 


انتراط المصور , فل > هذا الم بيان للاشتراط ببذه الوسيلة » ولا يشترط فى 
ا . إلاأنه لا يتم هذا إلا ببيان أن فا 
العبادةكان شرط فبها » وقد قيل : إنه الغالب . وما كان الوجوب قد ينفلك عن 
الشرطية قال أمد ‏ فى أظبرقوليه ‏ إن الجاعة واجبة على الأعيان » غير شرط ٠‏ 

وماناسلابه عن استدلال الموجبين لصلاة الجاعة على الأعيان : أنه اختلف 
فى هذه الصلاة التى م الننى صلى الله عليه وسل بامعاقبة عليها . فقيل : العشاء . 
وقيل : الجعة . وقد وردت المعاقبة عل ىكل واحدة منهما مفسرة فى الحديث . وى 
عض الروايات « العشاء ؛ أو الفجر » فإذاكانت هى الجمة ‏ والجاعة شرط فيه 
م يتم الدليل على وجوب الجاعة مطلقا فى غير الجمة » وهذا يحتاج أن ينظر فى 
تلك الأحاديث التى بينت فبها تلك الصلاة : أهى الجعة » أو المشاء » أو الفجر؟ 
فإ نكانت أحاديث مختلفة » قيل بكل واحد منها نكن دك راعرا سنت 
فيه الطرق » ققد يتم هذا الجواب » إن عُدم الترجيح بين بعض تلك الروايات 


بعش » وعدم إمكان أن يكون ابميع مذ كور ا اا 
بأن يقال : إن النى صى الله عليه وسلم أراد إحدى الصلاتين , أعنى الذمة » 
رافش نندت فملى تقدير أن تسكون هى الجمعة : لايتم الدليل . وعلى تقدبر 
أن تسكون هى العشاء : ينم . وإذا تردد الحال وقف الاستدلال ٠‏ 

وجما ينبه عليه هنا : أن هذا الوعيد بالتحر يق إذا ورد فى صلاة معيئة - وهى 
المشاء » أو الجعة » أو الفجر ‏ فإنما يدل على وجوب الجاعة فى هذه الصاوات . 


فتتضى مذهب الظاهربة 0 عملا 
بالظاهر » وترك اتباع المعنى ١١١‏ لهم إلا أن يوْخَذ قوله صلى الله عليه وسم « أن 
ل بالصلاة فتقام » على حموم ا ا يحتاج ف ذلك إلى اعتبار لفظ 
ذلك المحديث وسياقه » 1 7 عايه . فيحمل لفظ « الصلاة » عليه إن اك 





الاو ده 


لرابع : قوله عليه السلام « ولقدهممت » ال . أخذ منه .تقديم الوعيد 
والتهديد على العقوبة . وميه : أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزواجر 
١‏ أكتق ب دن الاعل, 

.5 - الحديث الرابع : عن خيد اف بن تمر رخيي انوبا من 
لنى صل الله عليه ول قال :| «إدًا اوت أخدك اترأئة إلى 
السْجد فلا تعبا . قال : فقال بلآلُ بن عبد الله ا 
قال مل كبا 2 فيه سا سينا ء ما تنه يه يثة نآ » 2 
8 3 ل 2 2 

وفى لفظ « لا عمو إِمَاِ الله مَسَاجدَ أله »© 

الحديث صريح فى الى عن المنع للنساء عن المساحد عند الاستثئذان . 

وقوله فى الرواية الأخرى < لا تمنعوا إماء الله » نشعر أيض] بطلبين للخروج 
فإن المانع إنما يكون بعد وجود المقتضى . و يازم من المبى عن منعهن من انخروج 
إباحته من . لأنه لو كان ممتنعا ل ينه الرجال عن منعهن منه . والحديث عام فى 
النساء اولتكن الققهاء قل خضوه بشروط وخالاتا ٠‏ نيا" أل تين ء 
وهذا الشرمل اند كور ى اليك ١‏ فو تفن الروايات « ولْيَخْرُجِن تفلآت » 

)١(‏ رواه البخارى فى غير موضع ,ألفاظ عختلفة ليس هذا أحدها ومسروأبو داود 
والنسا والترمذى وأحمد بن حتبل . قال الحافظ فى الفتم : ولم أرالهذه القصة 
أى قصة بلال بن عبد الله مع أبيه ‏ 1 من الطرق الى أخرجباالبخارى 
لهذا الحديث . وقد أومم صنيع صاحب العمدة خلاف ذلك ولم يتعرض لبيان ذلك 
أحد من شبراحه . ولمل البخارى اختصرها للاختلاف فى تسمية ابن عبد الله ن عمر 


ققد رواه مسلم من وجه آخر عن ابن عمرء وسمى الابن بلالا » وذكر القصة » 
ومهذا تعلم أن هذا اللفظ ليس عند البخارى 





دياه سسم 


وفى بعضها « إذا ‏ شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً » وفى بعضها « إذا 
شهدت إحدا كن المشاء فلا تَطَيب تلك الليلة » فيلحق بالطيب ماف معناه . 
فإن الطيب إتما منع منه لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم . وربها 
يكون سبباً لتحر يك شهوة المرأة أيضا . فا أوجب هذا الممنى التحق به . وقد 
صح أن النى صلى الله عليه وسل قال « أبما امرأة أصابت مخوراً ف لكلل نا 
العشاء الآخرة » ويلحق به أيضا : حسن الملابس » ولس الل الذى يظور 
أثره فى الزينة . وحمل بعضهم قول عائثة رضى الله عنها فى الصحيح « او أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ماأحدت اسان سده لمن الما جد كا 
ينعت نساء بنى إسرائيل » علىهذا » تعنى إحداث حسن الملابس والطيب والزينة 

وجما نحص به بعضهم هذا الحديث : أن منع المروج إلى السجد للمرأة الججيلة 
المشهورة . ومما ذ كره بعضهم مما يقتضى التخصيص : أن يكون بالليل . وقد ورد 
فى كتاب مسل مابشعر بهذا المعنى , ففى بعض طرقه « لا تمنعوا النساء من اتأروج 
إلى المساجد بالليل » فالتقييد بالليل قد يشعر بما قال . 

وجما قيل أيضاً فى مخصيص هذا الحديث : أن لايزاحمن الرجال . 

وبالجلة : فدار هذا كله النظرٌ إلى المعنى . شما اقتضاه المعنى من المنم جعل 
خارجا عن الحديث . وخص العموم به . وى هذا زيادة . وهوأن النص وقع على 
مس ما افنشاء التحطيمن اوهو عدم الطيت : 

وقيل : إن فى الحديث دليلاً على أن للرجل أن يكنم امرأته من الخروج 
إلا بإذنه . وهذا إن أخذ من مخصيص النعى بالخروج إلى الساجد » وأن ذلك 
يقنضى بطريق المنهوم جواز المنع فى غير المساجد » ققد يعترض عليه : بأن هذا 
تخصيص الم باللقب . ومفهوم اللقب ضعيف عند أهل الأصول . 

و يمكن أن يقال فى هذا : إن منع الرجال للنساء من اتخروج مشهور معتاد . 
وقد روا عليه . و إنما علق الحكم بالمساجد لبيان محل الجواز » و إخراجه عن 
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لمنع المستمر المعلوم . فييق ماعداه على المنع . وعلى هذا : فلا يكون منم الرجل 
مخحروج امرأته لغير المسجد مأخوذاً من تقييد الحسك بالمسجد فقط . 

و يمكن أن يقال فيه وجه آخر : وهو أن فى قوله صلى الله عليه وسل « لاتمنعوا 
إماء الله مساجد الله » متاسبة تقتضى الإباحة . أعنى كونين « إماء الله 6 بالنسبة 
رو كر أنه (وهذا كان الشير بإناء الله أوقم فى الشى امن 
التعبير بالنساء لوقيل . و إذا كان مناسباً أمكن أن يكون علة للجواز» وإذا ' 
انتنى انتنى الم لأن الحمكم يزول بزوال علد” . والمراد بالانتفاء ههنا : انتفاء 
الخروج إلى المساجد » أى للصلاة . 

وأخذ من إنكار عبد الله بن عمر عل ولذه وسّيّه إياه : تأديب المعترض على 
السنن برأيه . العامل بهواه » وتأديب الرجل ولده » وإ نكان كييراً فى تغيير 
الك را كا العالم من يتعل عنده إذا تكلم بما لاينبغى . 

وقوله « فقال بلال بن عبد الله » هذه رواية ابن شهاب عن سالم بن عبد الله . 
وفى رواية ورقاء بن عمر عن مجاهد عن ائن عمر « فقال ابن له يقال له : واقد » 
ولعبد الله بن عمر أبناء . منهم بلال . ومنهم واقد . 

> - المدارت اعخامس :عن عبد اللهاق عدر رض الله ترما قال 
ا مح رسول الله صلى الله عليه وسلم كسان اقل الصورء 
رركسان مدهل روكسن كد طلاعة :زر فسان عد الدرت » 
وَرَكْعَنَيْنِ اس الما 0 1 

وفى لفظ «افأمًا ارب والممّاه واللممة : ففى يشدر» . 

رق لنعا : أناان عر كال و خد نت اسقسة ١‏ أن الى صلى الله 


)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى باب التطوع مثنى مثنى » وفى غير موضع 
بألفاظ مختلفة . وأخرجه مس وأبو داود والنسائى والترمذى وابن ماجه . 
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عليه وسل كان ٠‏ تل سد إن حَفيقتين دما يط لفك . 
ا دحل عل الى صلى الله عليه وسلم فها». 

هذا الحديث : يتعلق بالسئن الرواتب التى قبل الفرائض و بعدها .. ويدل 
على هذا العدد منها . وفى تقديم السئن على الفرائض وتأخيرها عنها : معنى لطيف 
مناسب.. أما فى التقديم : فلآن الإنسان يشتغل بأمور الدنيا وأسبابها ٠.‏ فتكيف 
النفس من ذلك بحالة بعيدة عن حضور القلب فى العبادة » واللمشوع فيهاء 
الذى هو روحها . فإذا قدمت السئن على الفريضة تأنست النفس بالحكادة] 
وتكيفت بحلة تقرب من الخشوع . فيدخل فى الفرائئض على حالة حسنة 
لت فإن النفس يجبولة على التتكيف بجا هى فيه ؛ 
لاسا إذا كثر أو طال ٠‏ وورود الخالة المنافية لما قبلها قد بمحو أثر الخالة السابقة 
أذ اليه اك امنا تأخرة :.فلما ورد أن النوافل جابرة لنقصان الفرائض 


فإذا وقع الفرض ناسب أن يكون بعده مايجبر خللا فيه إن وقم . 

وقد اختلقت الأحاديث فى أعذاد كنات الزواتت فعا 'وقولا:- واختافت 
مذاهب الفقهاء فى الاختيار لتلك الأعداد والرواتب . والمروى عن مالك : أنه 
لاتوقيت فى ذلك ٠‏ قال ل ابن القاسم صاحبه : و إنما يوقت فى هذا أهل العراق . 


ال الباب - أعى ماورد فيه أخاد بف الشبة إل 
التطوعات والنوافل المرسلة - أن كل حديث جميح دل على استحباب عدد من 
هذه الأعداد ‏ أو هيئة من الهيئات »أو ناقلة من النوافل : يعمل بهقى استحباية * 
ثم تختلفمراتب ذلك المستحب . فاكان الذليلدالا على تأ كده ‏ إما بملازمته 
فعلا » أو بكثرة فخله » وإما بقوة دلالة اللفظ على تأ كذ حكه » و إما بمعاضدة 
د ل ا 0 تاو مرثبته فى الاستحباب ٠‏ ومايقص عن ذلك 


1 . # 
ان بعده ف المرتبة »؛ وماورد فيه حديث لا ستهى إلى الصحة » فإنكان ينا 
1 إحكام اج ١‏ 
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عمل به إن لم يعارضه حيح أقوى له وكانت مرتبته ناقصة عن هذم المرتبةٍ 
001 أو لم يؤكد اللفظ فى طلبه . ومآكان 
ضمي لا يدخل فى حيز الوضوع » فإن أحدث شعاراً فى الدين : منع منه . وإن 
م يحدث فبو حل نظر .. يحتمل أن يقال : إنه مستحب لدخوله تحت العمومات 
القتضية لفعل الخير» واستحبابالصلاة . و محتمل أن يقال : إنهذه االخصوصيات 
بالوقت أو بالخال » والهيئة والفمل الخصوص : يحتاج إلى دليل خاص يقتضىي 
استحبابه مخصوصه . وهذا أقرب . الله أعلم د زهبنا تنبليات ‏ 

الأول : أنا حيث قلنا فى الحديث الضعيف : إنه محتمل أن يعمل به لدخوله 
نحت العمومات » فشرطه : أن لايقومدليل على النع منهأخص من تلك العمومات 
مثاله : الصلاة المذكورة فى أول ليلة جمعة من رجب : لم يصح فيها الحديث » 
ولا حَسّن . قن أراد فعلها ‏ إدراجاً لما تحت العمومات الدالة على فضل الصلاة 
والتسحت 1 | يتم » لأتعقد صح أن النى صل الله عليهوسل « نه نبى أن تخض 
يلة الجعة بقيام » وهذا أخص من العموميات الدالة على فضيلة مطلق الصلاة ٠‏ 

الئاق : أن هذا الاحّال الذى قلناه من جواز إدراجه تحت العمومات - 
لريد به فى المعل » لاتى الك باستحباب ذلك الشىء ء الخخصوص بهيئته اللخاصة . 
لأن الك باستحبابه على تلاك الهيئة الخاصة د يحتاج دليلا شرعياً عليه ولا بد» 
مخلاف ماإذ! فعن بناء على أنه من جملة اخيرات التى لا مختص بذلك الوقت » 
ولا بتك اطيئة . فهذا هو الذى قلنا ياحتاله . 

اثثانك : قد متعنا إحداث ماهو شعاز فى الذين . ومثاله : مالأحدئته الرواقض 
من عيدثافثك » سمومعيدالغدير . وكذلك الاجتاع و إقامة شعاره فى وقت مخصوص 
على شىه مخصوص » 1 يثبت شرعاً . وقريب من ذلك : أن تسكون العبادة من 

جبة الشرع مرتبة عق وجه مخصوص . قيريد بعض الناس : أن يحدث فيها 
0 ًّ مرا آخر لم برد به الشرع ء زاعنا أنه يدرجه حت عموم . فهذا لإستقم لآن 
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الغالب على العبادات التعبد ؛ ومأخذها التوقيف . وهذه الصورة : حيث لايدل 
دليل. على كراهة ذلك الحدث أو منعه . فأما إذا دل فهو أقوى فى المنع وأظور 

من الأول . ولعل مثال ذلك » ماورد فى رفع اليدين فى القنوت . فإنه قد صح 
رفع اليد فى الدعاء مطلفاً ٠‏ فقال بض الفقهاء : يرف اليد فى القنوت لأنه دعاء . 
فيندرج نحت الدليل المقتضى لاستحباب رفع اليد فى الدعاء ٠‏ وقال غيره : يكره . 
لأن الغالب على هيئة العبادة التعبد والتوقيف . والصلاة تصان عن زيادة عمل 
غير مشروع فبها . فإذا لم رشبت الحديث فى رفم اليد فى القنوت :كان الدليل 
الدال على صيانة الصلاة عن العمل الذى لم يشرع : أخص من الدليل الدال 
على رفم اليد في الدعاء ‏ 

الرابم : ماذ كرناه . من المنع : قنارة يكون منم تحريم » وتارة منع كراهة . 
وامل ذلك مختلف بحسب مايفهم من نفس الشمرع من التشديد فى الابتداع 
بالنسبة إلى ذلك الجنس أو التخفيف . ألا ترى أنا إذا نظرنا إلى البدع المتعلقة 
بأمور الدنيا :لم نساو البدع المتعلقة بأمور الأحكام الفرعية . ولملها ‏ أعنى البدع 
المتعلقة بأمور الدنيا ‏ لاتسكره أصلا ٠‏ بل كثير منها يحزم فيه بعدم الكراهة . 
و إذا نظرنا إلى البدع المتعلقة بالأحكام الفرعية : لم تسكن مساوية لابدع المتعلقة 
كه 

نا لامك كا هذا الموضع هع كونه من الشكلات القوية » 
لعدم الضبط فيه بقواتين تقدم ذكرها لاسابقين ‏ وقد تباين الناس, فى هذا الباب 
تبايناً شديداً » حتى باغنى : أن بعض المالسكية”" مر فى ليلة من إمحدى ليلق 
الرغائب ‏ أعنى التى فى وجب : أو التى فى شعبان ‏ بقوم يصاونها » وقوم 
عا كفين .عق حرم » أو مادشببه » أو مايقسار به - شن حال العااكفين على 
الحوم م على حال المصلين لتك الصلاة . وعلل ذلاك بأ ن العا كفين على الليرم 


)00 مبامش الأصل : أبو العا سم الحسين بن الاب السعدئ . 
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عالو ن بارتكاب المعصية » فيرجى لم الاستغفار والتو بة » والمصلون لتلك الصلاة 
مع امتناعها عنده ‏ معتقدون أنمهم فى طاعة . فلا يتو بون ولا سرون 

والتبان فى هذا يرجع إلى الحرف الذى ذكرناه . وهو إدراج الثىء 
ارا تحت العمومات » أو طلب دليل خاص على ذلك الشىء الخاص ٠‏ 
وميل المالكية إلى هذا لقان وقد ورد عن السلف الصالم مايؤيده فى مواضع 
ألا ترى أن ابن عمر رضى اله عنهما قال فى صلاة الضحى « إنها بدعة » لانه ل 
نقيت عندء فعبااؤليل . وم بر إدراجها نحت عمومات الصلاة تتخصيصها بالوقت 
الخصوص'. وكذلك قالفى القنوت الذى كان يفعله الناس فىعصره (إنه بدعة6 
وير إدراجه تحت عمومات الدعاء . وكذلك ماروى الترمذى من قول عبد الله 
ان مغفل لابنه فى الجهر بالبسملة « إياك والحدث » ول بر إدراجه نحت دليل عام 
وكذلك ماجاء عن ابن مسعود رضى الله عنه فيا أخرجه الطبرانى فى معجمه 
بسنده عن قيس بن ألى حازم قال « ةك لاءن مسعود قاصةٌ يحلس اليل + 
وقول لاناس : قولواكذا » وقولواكذا . فقال : إذا ا 
فأخبروه . فأتاه ان مسعود متقنماً . فقال : من عرفنى ققد عرفنى . ومن لم يعرفنى 
فأنا عبدالله بن مسعود . تعلدونأ نك لأهدى منتمد صل الله عليه وس وأسحابه» 
يعن أوإنكم لتعاقون بذنب ضلالة » وفى رواية « لقد جم ببدعة ظاماء » 
أو ند متم أحماب مد صلى الله عليه وسم علما » هذا ان مسطرد انك اهذا 
الفمل » مع إمكان إدراجه نحت عموم فضيلة الذكر.. على أن ماحكيناه فى 
التنوت والجهر بالبسملة من باب الزيادة فى العبادات . 

الخامين : ذ كر الصنف حديث ابن عمر فى باب صلاة الجاعة . ولا تظبر له 
مناسبة . فإ نكان أراد : أن قول ابن عمر « صليت مع رول لله صلى الله عليه 
وس » معناه : أنه اجتمع معه فى الصلاة . فليست اادلالة على ذلك قوية . فإن 
العية مطلقً أعم من العية فى الصلاة . و إنكان محتملا 
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ومما يقتضضى أنه لم رد ديك ١‏ أنه ار عمنه دلت عائقة رضى لله ا 
أنها قالت «لم يكن النى صل الله عليه وس ا ا ا 
منه على كدت الفجر » وفى لفظ لم : « ركمتا الفحر خير من الدنيا وما فيها » 
وهذا لا تعلق له بصلاة الجاعة . 

5 - الحديث السادس : وهو حديثٌ عائشة رضى الله عنبا» 
2 . 00 
اللقدم الذ كر" . 

ذه دقل لك رك إل وحار درتت ساف القضاة ٠‏ وقل شتلك 
أحماب مالك . أعنى فى قوله ]عا سه أو رفطكلة» بعد اصطلاحهم على 
الفرق بين السنة والفضيلة . وذ كر بعض متأخريهم قانوثا فى ذلك . وهو أن 
ماواظب صلى الله عليه وسلِ عليه ٠‏ مظهراً له فى جماعة » فهو سنة . ومالم يوالب 
عليه » وعَدّه فى نوافل الخير » فهو قضيلة . وما واظب عليه » ولم يظهره - وهذا 
مثل ركعت الفحر ‏ ففيه قولان . أحدها : أنه سنة . والثانى : أنه فضيلة . 

واعلم أن هذا إنكان راجماً إلى الاصطلاح :.فالأمس فيه قريب . فإ لكل 
أحد أن يصطلح فى النسميات على وضع براه . و إنكان راجعاً إلى اختلاف فى 
معنى » فقد, ثبت فى هذا الحديث تأ كد أمر ركعت الفحر بالمواظية علمبما. . 
ومقتضاه : تأ كد استحبابهما . فليقل به . ولاحرج على من يسميهما سنة » وإن 


أرلدا: لكام تأكدها أخفض رتبة مما واظب عليه الرسول صل الله عليه وسلم 
مظهراً له فى الجاعة » فلا شنك أن ريب الفضائل تختاف . 
فإن قال قائل : إنما معى بالسنة أعلاها رتبة : رجع ذلك إلى الاصطلاح . 
ا 7 


ران كل 


» خرجه البخارى بهذا اللفظ فى باب تعاهد ركعت الفجر ومسل فى الصلاة‎ )١( 
. وأنو داود والنسالى‎ 
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باب الأذان 
ب" - الحديث الأول : عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : 


دأيرَ بوك أن يتم 0 0 


الختاز عند أهل الأصول : أن قوله « أمر » راجم النى صل الله 
عليه وسم 0 1 
والنبى شرعاً . ومن يازم اتباعه ويحتج يقوله » وهو النى صلى لله عليه وسلم . 
وفى هذا اللوضم زيادة على هذا . وهو أن العبادات والتقديرات فيها : لا تؤخذ 
إلا بتوقيف 7" . 

والحديث دليل عل الإيتار فى افظ الإقامة . و يخرج عنه التكبير الأول » 
فإنه مثنى + والتكبير الأخير أيضاً . وسشالف أبو حنيفة » وقال : بأن ألفاظ الإقامة 
كالأذان مثناة . واختلف مالك والشافعى فى موضع واحد . وهو لفظ « قد 
قامت الصلاة » فقال مالك : يفرد . وظاهر هذا الحديث يدل له . وقال الشافعى 
يثنى » للحديث الآخر فى ميح مسل . وهو قوله «أمر بلال بأن بشفع الأذان 
و بور الإقامة » إلا الإقامة » أى إلالنظ « قد قامت الصلاة » . ومذهب مالك - 
ا ا ري قد أيد بعمل أهل المدينة ونقلهم . وفعلهم فى هذا قوى 
لأن طريقة النقل والعادة فى مثله : تقتفى شيوع العمل . فإنه لوكان تغير لمم 
وعمل به . وقد اختا اف أحاب مالك فى أن عا اخ دده ما 0 ق 
مسائل الاجتهاد . أو مختص ذلك بما طر يه النقل والاننشار كالأذان والإقامة 
117 حلت الشارع ينا اللفظ فى غير موضع » ومسل فى الصلاة وأبو داو 
والنسانى والترمدى وابن ماجة . 
/ (6) ويؤيد هذا ما وقع فى رواية روح عن عطاء « فأمر بلالا » بالنصب ٠‏ 

وفاعل « أمر » هو النى صلى الله عليه وسلمٍ . وأصرح من ذلك : روابة النسالى 

وغيره عن قتببة عن عبد الوهاب بلفظ « أن النى صل الله عليه وسم أمر بلالا 6 ٠‏ 





دق لد 


م ن اتتضروات ؟ قال بعض اللتأخر بن 
* : والصحيح التسمي ٠‏ وماقاله : غير يع عند نا حزما ٠‏ ولافرقفىسائل 
ا ذم ثم دليل على عصمة بعض الأمة . 
نعم ماطريقة النقل إذا علم اتصاله » وعدم تغيره » واقتضت العادة مشروعيته 
0 الشرع » ولو بالتقررير عليه - - فالاستدلال به قوى برجع اد 
عادى ٠‏ وله أعر . 
وقد يستدل بهذا الحدييثعلى وجوب الأذان من حيث إنه إذا أمر بالوصف 
لزم أن يكون الأصل مأموراً به ٠‏ وظاهر الآمن : الوجوب . 
وعد اسشالة اختلف فبها . والمشهور : أن الأذان والإقامة سنتان . وقيل : 
هما فرضنان على الكفاية ٠‏ وهو قول الاصطخرى من أسحاب الشافعى . وقد 
يكون له متمسك بهذا الحديك كم قلنا . 
- الحدديث الثافى : عن ألى جُحيفة وهب بن عبد الله الب 0 
قال « ع الى ب برسم 0 ف ا 1 خراء من 
دم - قال : : رج ب لال وملوه» قن تعر 0 » قال: رح النبى 
حو ناسود مد مه ةل خراه »كأني نظن إل يض ساقي » 
قال نضا وَأَدْن بلال » قال فَعَمَلت تيم 6ة مبنا ارول 


عينا وثملاً احم ل امثلاة 000 القلى + ثم وكرت له 


لم 5 
0 2 فَقَدم و لظت وكين م 1 مل 0 
50-0 

حت رَجََ إل الَدنَة» : 

. مامش الأصل : هو ابن الحاجب‎ )١( 

2( أخرجةه البخارى فى غير موضع مطولا وختصراً بألفاظ مختلفة ليس هذا 
أحدها 2 ومسل فى الصلاة هذا اللفظ مع زيادة 2 عر بين بديها جار والكلب لأمنع» 
وأنو داود وال زمذى وان ماحة . 





لالع 


قوله « عن ألى جحيفة وهب بن عبد الله » هو المشهور ٠‏ وقيل : و 
ابن جابر . وقيل : وهب بن وهب » والسوابى فى نسبه. مضموم السين تمدود- 


نسبة إلى سُوَاءة بن عامر بن صعصعة ماك فى إماره لشر اتن فلزوانبالشكوفة 


وقيل :سة أزيع وسبعين ‏ والكلام غليه من واجوة ٠‏ 


أحدها : قوله « رج بلال وضوء 6 ب بفتح الواو يمعتى الماء » وهل هو | مس 
مطلق الماء » أو بقيد الإضافة إلى الوضوء ؟ فيه نظر» قد مر . 

وقوله « فن ناضح ونائل » النضح 0 أن بعضهم كان 
ينال منه مالا يفضل منه شىء .. و بعضهم كان ينال منه ماينضحه على غيره ٠‏ 
وتشبد له الروابة الأخرى فى الحديث الصحيح ( قرأ بت بلالا أخرج وَضوءا . 
فرأيت الناس يبتدرون ذلك الو ضوء . فن أصاب منه شيثاً تمسح به . ومن لم 
يصب منه أخذ من بَللّ يد صاحبه » . 

الثاى : يِوْحَدَ من الحديث لاس البركة الا علاسته . 
فإنه ورد فى الوضوء الذى توضأ منه النى صل الله عليه 5 0 بالمعنى إلى 
ناك اد كه ااعالكرن 0 

الثالث : قوله « ملت أتتبع فاه هبنا وهبنا » يريد . 7" يهيناً وشمالا » فيه 
دليل على استدارة المؤذن ا م إلى الصلاة . وهو وقت التلفظ 
الميعلتين .. وقوله ه يمول حى عل الصلاة حى عل القلؤح © بين وقت 
الاستدارة . وأنه وقت الليعلتين . 

واختلفوا فى موضعين . أخدها : أنه هل تسكون قدماه قارّتين مستقبلق 
القبلة » ولا يلتفت إلا بوجبه دون.. بدنه » أو يستدي ر كله ؟ الثالى : هل يستدير 


6ت اه الله عليه وسلم 8ه ] نيل عن أحد من السحاية 
أنه فعل ذلك بأبى بكر أو عمر أو غيرها . والتعدية لادليل علها . لأنه أمر لا يدخله 
القياس . (0)كذافى الأصول . وفى الحديث « يقول » . 





5-1 - 


مرتين . إحداها : عند قوله « حى على الصلاة حىّ على الصلاة» والأخرى عند 
قوله 3 حي على الفلاح حى على الفلاح » أو يلتفت عينا و يقول «حى على الصلاة» 
مرة » ثم يلتفت شمالا فيقول 2 حى على الصلاة » أخرى . ثم يتلفت هين ويقول 
« حى على الفلاح » مرة ؛ ثم يلتفت مالا فيقول « حى على الفلاح » أخرى ؟ 
وهذان الوجبهان منقولان عن أسحاب الشاففى . وقد رجح هذا الثانى بأنه يكون 
لكل جبة نصيب من كل كلة وقيل : إنه اختيار القفال . والأقرب عندئ 
إلى لفظ الحديث : هو الأول . 

الرابع : قوله « ثم ركزت له عئزة » أى أثبتت فى الأرض . يقال : ركزت 
الثىء أركزه ‏ بضى الكاف ف المستقبل ‏ ركزاً : إذا أثبته و < العنزة » قيل : 
"فى عضا فى طرفها زج .. وقيل : الخر بة الصغيرة . 

الخامس : فيه دليل على استحباب وضم السقرة للمصلى » حيث ممفشى المرور 
كالصحراء . ودليل على الااكتفاء فى السترة يمثل غلظ العئزة . ودليل على أن 
المرور من وراء السترة غير ضار . 

السادس : قوله « ُْ 1 يذل يصبى ركمتين 6 إلى المدينة » هو إخبار 
عن قضره صلى الله عليه وسل الصلاة » ومواظبته على ذلك . وهو دليل على 
رجحان القصر على الاتمام . وليس دليلا على وجو به إلا على مذهب من برى 
أن أفعاله صلى الله عليه وسلم تدل على الوجوب . لت مقرو راط 

الساب : : يبين فى هذه الرواية مرجع اجتماعه بالنوى صلى الله عليه وسل . 
وقد بين ذلك ذ فى رواية أخرى قال فمها «أتيت الننى صلى اللّه عليه وس بمكة . 
بالأبطام رات » وهذه الروابة المبينة مفيدة لفائدة زائدة . فإنه 
فى الرواية الأول البهمة يحوزأن يكون اجتماعه بالنى صلى الله عليه وسلم فى 
طريقه إلى مكة قبل وصوله إليها . وعلى هذا يشّكل قوله « فل بزل 0 
جتى رجع إلى المدينة » على مذهب الفقهاء» من حيث إن السفر تسكون له نهاية 





0 


بوصل إلمها قبل الرجوع . وذلك مانع من القصر عند بعضهم . أما إذا تبين أنه 
كان الاجتتاع بالأبطح . فيجوز أن تسكون صلاة الظبر التى أدركها ابتداء 
الرجوع ‏ ويكون قوله « حتى رجع إلى المدينة » انتهاء الرجوع . 

> - الحديث الثالث : عن عبد الله بن حمر رضى الله عنهما عن 
رسول اله صل الله عليه وس أنه قال « | ِنَ بلالا د كرا 
ل 

فى الحديث دليل على جواز اتخاذ مؤذنين فى المسحد الواحد . وقد استحبه 
أسحاب الشافى .. وأما الاقتصار على مؤذن واحد . فغير مكروه . وفرق بين أن 
يكون الفعل مستحباً » و بين أن يكون تركه مكروهاً »كا تقدم . أما الزيادة على 
ال سات الشافيأء 
تسكره الزيادة على أر بعة . وهو ضعيف . 


. 0 3 0 2 
وفيه دليل على أنه إذا تعدد المؤذن فالمستحب أن يترتبوا واحدا بعد واحد 
2 دن مدان بارسمواان 0 3 


إذا انسع الوقت لذلك كا فى أذان بلال وابن أم مكتوم رضى الله عنهما » فإنهما 
وففا متريين ؛ لكك نا علزة يسم وقت أدائها »كصلاة الفجر . وأما فى صلاة 
الغرب : فل ينقل فا مؤذنان . والفقهاء من أسحاب الشافعى قالوا : يتتخيرون 
أن _ودن كل واد مي ى ل 1 أن كن 


ويؤذنوا دفعة واحدة . 
وفى الحديث دليل على جواز الأذان لاصبح قبل دخول وقتها . ذهب إليه 
مالك والشافعى ل ل لك لت 
والذين قالوا محواز الأذان للصبح قبل دخول وقتها اختلفوا فى وقته » وذ كر 
بعض أحاب الشافى : أنه يكون فى وقت السحر بين الفجر الصادق والكاذب » 


: أخرجه البخارى فى باب الأذان ومسل والنسائى والترمذى والإمام مد‎ )١( 





هطع 


قال : ويكره التقدم على ذلك الوقت . وقد يؤخدمن الحديث مابقرتب هذا - 
وهو أن قوله صلى الله عليه وس « إن بلالا يؤذن بليل » إخبار يتعلق به فائدة 
للسامعين قطما . وذلك بأن يكون وقت الأذان مشتبهاً » محتملا لأن يكون وقت 
طارع النجر. فين أن ذلك لاعتع الا كلمو والشرب إلا عند طلوع الفجر الصادق 
وذلك يدل على تقارب وقت أذان يلال من الفحر. 

وفى الحديث دليل على جواز أن يكون المؤذن أعى . فإن ابن أم مكتوم 
كن أعى . وفية ذلل عق جوار تقليد الاعى للبصير فى الوقت :أو حواز احتهاده 
فيه . فإن ابن أم مكتوم لابد له من طريق يرجع إليه فى طلوع الفجر » وذلك 
إما سماع من بصيرء أو اجتهاد وقد جاء فى الحديث« وكان ل 
ست امت 6 رهد دل على رجوعه إلى 0 
ى هذاطائر دليل على حواز رجوعه إلى الاحتهاد بعينه ع / 
نا لاس إن ميا لاحل غلك واكك منينا 00 

وام م ابن أم مكتوم فها قبل : حمرو بن قيس : والله أعل . 

21 ار” أ سيد الدرى رتي سه ل 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل « إذَا ا 
طاول 0 

١الكلام‏ عليه من وجوه . 

أحدها : إجابة المؤذن مطلوبة بالاتفاق » وهذا الحديث دليل على ذلك . 
ثم اختلف العلماء فى كيقية الإجابة » وظاهر هذا الحديث : أن الإجابة تتكون 
محكاية لفظ الؤذن فى جميع ألفاظ الأذان » وذهب الشافعى إلى أن سا مع المؤذْن 
الل ل الوم ويقال الحوقلة - لحديث ورد فمها” 0 


(1) أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى باب الأذان مع زيادة فى آخره : «الؤذن» 
وصم وأو داود والشساق وان ماحة والامام أ تمد والترمذى , وقال : : حسن ييح 
() أخرجه مسل وأبو داود من حديث عمر رضى الله عنه . 





ث5 لسلسم 


للع رس عه هذا ردك فذاين الت :أن الأذكار الدارجة عن اليكلة 
٠ 0 0‏ فيشترك الشامع والمؤذن فى ثوابها إذا حكاها السامم » 
وأما الميعلة : فقصودها الدعاء » وذلك يحضل من المؤذن وحده » ولا يحصل 
مقصوده من السامع 2 0 عن الثوابالذى يقوته بالميعلة الثواب الذى بحصل 
0 العاماء من قال : تحكيه إلى آآخر التشبدين فقط . 

الثاق : الختار : أن يكون حكابة قول المؤذنفى كل لفظة من ألفاظ الأذان 


عقيب قوله . وعلىهذا فتوله « إذا سءة المؤذن » مول على سماع كل كلة منه . 


والفاء تقتضى. التعقيب . فإذا 0 مأذاكر ناه : اقتضى تعفيب ول لمن 
غول اللاي .وى الفا داك لتر ذلك ' 
الثالث : اختلفوا فى أنه إذا سمعه فى حال الصلاة : هل بحيبه أم لا ؟ على 
ثلاثة أقوال لاعاماء . أحدها :أنه جيب » لعموم هذا الحديث » والثانى : لايجيب 
أن ف المااة شلك اا ورد من ديت ابن مسعود رضي الشداعنه متذى عليهر» 
والثالث : الفرق بين الفر يضة والنافلة ؛ فيحيب فى النافلة دون ن الفر يضة ا 
النافلة أخف . وذكر بعض مصنق أصحاب الشافى : أنه هل يكره إجابته فى 
الأذكار التى فى الأذان إذاكان فى الصلاة ؟ وجبان » مع الجبزم اه 
ا م إذا كان فى غير قراء الفائحة :.أما الحيعلة : فإما أن يب 
بلفظها أولا . فإن أجاب بالموقلة لم تبطل» لأنه ذكر »كا فى غيرها من الذكر 
. وإن أجاث بلفظها. بطلت ء إلا أن يكون ناسياً » أو جاهلا 
ذه (السورة وين اطلام 
الصلاة » فى الصلاة - هل تبطل ؟ والذين قالو! بالبطلان علاوه بأنه مخاطبة 
ل ا طل مخلاف بقية ية ألفاظ الأذان التى فى ذكر » والعبلاة حا لك 


ووحه من قال بعدم البطلان : ظاهر هذا الحديث وعومه 2 





0 


العنى : إنه لا يقصد بقوله « حى الصلاة » دعاء الناس إلى الصلاة » بل حكابة 
ألفاظ الأذان . 

الرابع : فى الحديث دليل على أن لفظة « المثل » لا تقتضى المساواة م نكل 
وجه » فإنه قال « فقولوا مثل مايقول الؤذن » ولا يراد بذلك الماثلة فىوكل 
الأوصاف ؛ حتى رفع الصوت . 

االخامس : قيل فى مناسبة جواب الحيطة بالحوقلة : إنه لما دعاهم إلى الحضور 
أجابوا بقولم « لاحول ولا قوة إلا بلله 6 أى بمعونته وتأبيده . والحول والقوة 
غير مترادفتين » فالقوة القدرة على الثىء , والحول : الاحتيال فى تحصيله والحاولة 
له . والله أعلم بالصواب . 

باب استقيال القبلة 
الك اريت لاون د لان أنه عنهما « أن رولا 


ال ري 


03 ل 0 2 
صلى الله عليه وس كان يسبّح على ظبر راحاته » حَيِت كان وحجهه » 


م ور سد أم 

وي نرأسه » وكان ان مر مَغْمَلةُ » . 
1 - تر اعد للش لول عتار و 
واف نال دا كان وبر على بعيره » . ولسل « غير انه لا يضلى 


مي ا 8 000 
علما الملكتراية » وللبخارى « إلا الفرالض  »‏ . 


ص 
الكلام عليه من وجوه . أحدها : « التسبيح » يطلق على صلاة الناذلة . وهذا 
الحديث منه . فقوله « يسبح » أى يصلى النافلة . ور ما أطلق على مطلق الصلاة 
وقد فسر قوله سبحانه ( ٠ه‏ : وم وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
الغروب ) بصلاة الصبح وصلاة العصر . والتسبيح : حقيقة فى قول القائل 
« سبحان الله » فإذا أطلق على العبلاة فإما من باب إطلاق. اسم البعض على 
20 ارق غير موضع » مرفوعا » وموقوفاً على ابن عمر » ومسل 
وأو داود والنسائى والترمذى وابن ماجة والإمام احمد بن حتبل . 





عجوو 


الكل . كا قالوا تى, الصلاة : إن أصلها الدعاء » ثم معيت العبادة كلها 
بذلك » لاشتالما على الدعاء » و إما لآن المصلى منزه للّه عرز وجل بإخلاص العبادة 
اه ٠و‏ « التسبيح » التئزيه . فيكون ذلك من مجاز الللازمة . لأن التمزيه 
يلزم من للملاة الخلصة وحده . 

الثانى : الحديث دليل على جواز النافلة على الراجلة » وجواز صلائها حيث 
توجهت بالرا كب رلحلته . وكأن السبب فيه : تيسير تحصيل النوافل على المسافر 


وتكثيرها . فإن ماضيق طريقه قل وما اننع طريقه سهل . . فاقتضت. 9 
تماق بالمباد أن قفل الفرائض عليهم تسبيلا الكافة وفتح لم طريقة تكثير 
النوافل تعظها للأجور . 
الثالث : قوله « حي ثكان وحية » يستنيط منه ماقال بعض الفقباء : 
ل 1ن 
الرابع : الحديث يدل على الإعاء . ومطلقه : يقتضى الإيماء بالركوع 


والسجود . والفقهاء قالوا : يكون الإعاء جود أخقض من الإيماء للركوع » 
ليكون البدل على وَفْق الأصل . وليس ف الخديث مايدل عليه ولاعلى ماينقيه - 
وق الافظ مابدل على أنه لم يأت بحقيقة السجود » إن حملى قوله « بوىء » على 
الإماء فى الركوع والسجود ما . 

الا نكم ل يإيتاره صلى الله عليه وس على البعير على أن الوثر ئيس 
بواجب » بتاء على مقذمة لخر . وى : أن القرض لا يقام على اثراحلة ان 
الفرض مرادف للواجب ٠‏ 

الساوس : قوله م غير أنه لا يصلى عليها الكتوبة 6 قد يتمسك بهقى أنه 
صلاة الفرض لاتؤدى على, الراحلة . ولس ذلك بتوى ىق الأستدلال . لأنه 
ليس فيه إلا ترك القدل الخصوص . ولبسى الترك يدثيل على الامتناع . وكذاه 
الكلام فى قوله «إلا الفرائض» فإنه إتما يدل على ترك هذا الفمل . وبرك الفمل 
لا يدل على امتناعه كاذ كرنا: 





--0 


وقد يقال : إن دخول وقت الفريضة مما يكثر على المسافرين . فترك الصلاة 
ها على الراحلة دائماً » مع فل التوافل على الراحلة + بشعر بالفرقان بينهما فى 
الجواز وعدمه ء مع مايتأيد به من الممنى . وهو أن الصاوات المفروضة : قليلة 
بحصورة » لايؤدى للتزول لما إلى تقصان المطلوب . مخلاف النواقق المرسلة . فإنها 
لا حصر لما » فتكلف الزول لا يؤدى إلى نقصان للطاوب من تكثيرها » مع 
اشتغال المسافر . والله ع . 

له - الحديث الثأتى : عن عبد الله بن مر رضى الله عنهما قال 
ناته بقبآه فى صّلاة المأتبح و جا نت » ققال : إن النبى 
مل لله عيه وس قد نل علي الي تان كذ أن أذ يتل 
الله » تتفلو ها . وكانت وحُو - إلى لشأم فلسْتدارُو1 إلى 
اللكتية 27 3 

يتعلق بهذا الحديث مسائ لأصولية وفروعية . نذكر منها ماحضرنا الآآن . 

أما الأصولية : فالمسألة الأولى منها : قبول خبر الواحد . وعادة الصحابة 
فى ذللكه: اعتداد بعضهم بنقل بعض . وليس المقصود فى هذا : أن تثبت قبول 
خبر الواحد بهذا اعخبر الذى هو خير واحد . فإن ذلك من إثبات الشىء بنفسه . 
وما المقصود بلك : التنبيه على مثال من أمثلة قبوهم عبر الواحد » ليضم إليه 
أنثال لا تحصى . فيثبت بالجموع القطع يبوم مخير الواحد . 

المسألة الثانية : ردوا هذه المسألة إلى أن نسخ السكتاب والسنة المتواترة . هل 
يحوز مخبر الواحد أم لا ؟ منعه الأ كثرون . لأن المقطوع لا ال بالمطنون .. 
)١( 0‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى غير موضع ء ومسام فى الصلاة والنسائي : 
و « تنا » باللد والصرف وهو الأشهر . ووز فيه القضر وعدم الصرف . يذاكر 
وَيوْسسْه - موطع معروفه ظاهر الدينة . قكى المافظ ابن حجر : والراد به هتا 
مسجد أهل قباء . 





وتقل عن الظاهر بة جواز ادا ل ار بن د وو الملا أفيم 
اع ا . ول يتكر الننى صلى الله عايه وسم عليهم ٠‏ 
فى هذا الاستدلال عندى مناقشة ونظر . فإن المألة مفروضة ى نسخ 

0 يخبر الواحد . ويمتنع عادة أن يكون أهل قباء- مع 
قربهم من رسول الله صلى الله عليه وس وانثيالم له » وتيسر مراجتهم 0 
يكون مستندهم فى الصلاة إلى بيت المقدس خيراً عنه صلى الله عليه وسلم »مع 
طول المدة لا ا ا ا 
ولو سات أن ذلك غير متنع فى العادة » فلاشك أنه يمكن أن يكون المستند 
مشاهدة فمل ؛ أو مشافبة قول . والحتمل الأمر ين لا يتعين حمله على أحدها . 
فلا يتعين حمل استقباهم لبيت المقدس على خبر عنه صلى الله عليه وسم ٠‏ بل يوذ 
أن يكون على مشاهدة . و إذا جاز انتفاء أصل الخبر جاز انتفاء خبر المتواتر . 
لأن انتفاء المطلق يازم منه انتقاء قيوده . فإذا جاز آنتفاء خبر التوائر لم يازم. أن 
يكون الذليل 1 المسألة المفروضة . 

فإن قلت : الاعتراض على 0 سدس :أن مدعت 
ات اا قباء جرد الخبر من غير مشاهدة ‏ إن صح - إنما 
يصحة فى جميعهم . أماق بعضهم : فلا يمتنع عادة أن يكون مستندءاتطير راي 

الثانى : أن ماأبديته من جواز استنادهم إإلى المشاهدة : 0 أزالوا 
المقطوع بالمظنون لان امشاهده طرزيق قط . وإذا جاز إزالة 0 به 
بالمشاهدة حا زوال المقطوع به مخبر التواتر مخبر الواحد . فإنهما مشتركان فىزوال 
المقطوع بالمظنون . 

قلت : أما الجواب عن الأول : فإنه إذا سل امتناع ذلك على جيعهم . ققد 


3 


١‏ 3 ل 
اتقسموا إذن إلى من محوز أن يكون مستنذه التؤائ» ومن يكون اسستنده 
المشاهدة . فرؤلاء المستديرون لا يتعين 3 يكو نوا ممن استكة الل التوا 


فلا بتعين حل الخير علمهم َ 





اوه 


فإن قال قائل : قوله « أهل قباء » يقتضى الميع . فيقتضى أن يكون 0 
من استدار مستئده التوائر . فيصح الاحتجاج . 

قلت : لا شك فى إمكان أن يكون الكل مستندم المشاهدة . ومع هذا 
التجو بز : لا يتعين مل الحديث على ما ادعوه » إلا أن يتبين أن مستند 'حكل 
أو اسمن بخير التوار ١‏ ولا سقل إل ذلك 

وأما الثانى : فالجواب عنه من وجهين . أحدها : أن القصود التنبيه والمناقثة 
فى الاستدلال بالحديث المذكور على السألة العينة . وقد ثم الغرض من ذلك . 
وأما إثباتها بطريق القياس على المنصوص : فليس بمقصود . الثاتى : أن يكون 
إثبات جواز نسخ خبر الواحد للخبر المتوائر مقيسا على جواز نسخ خبر الواحد 
القطوع به مشاهدة يخبر الواحد الظنون » مجامع اشترا كبا فى زوال المقطوع 
بالمظلنون . لكنهم نصبوا الخلاف مع الظاهربة . وف ىكلام بعضهم ما يدل على 
أن من عداهم لم يقل به . والظاهر بة لا يقولون بالقياس.. فلا يصح استدلاهم بهذا 
امير على المدعى . وهذا الوجه مختص بالظاهربة . والله أعلم . 

السألة الثالثة : رجعوا إلى الحديث أيضاً فى أن نسخ السنة بالكتاب جائز . 
ووحة التقلى بالحديث فى ذلك : أن الخي لم ذكر أنه« أنزل الليلة قرآن » فأحال 
فى النسخ غلى السكتاب . ولول يذكر ذلك لعلمنا أن ذلك من الكتاب . وليس 
التوجه إلى بيت المقدس بالكتاب . إذ لا نص ف القرآن على ذلك . فهو بالسنة 
ويازم من مجوع ذلك نسخ السنة بالكتاب . والتقول عن الشافى : خلافه . 

و يعترض على هذا بوجوه تيل . أحدها : أن تقال : النسوخ كان ابيا 
بكتاب نسخ لفظه . والثانى : أن يقال : النس كان بالسنة . ونزل الكتاب على 
وفقها . الثالث : أن محعل بيان الحم كالملفوظ به . وقوله:تعالى ( أقيموا الصلاة ) 
تمل » فسر بأمور . منها : التوجه إلى يبت المقدس . فيكون كالمأمور به لنظاً فى 
الكتاب . 


6 إحكام ج ١‏ 





يب 


وأجيب عن الأول والثانى : بأن مساق هذا التجويز: يفضى إلى أن لابعلم 
ناسخ من منسوخ بعينه أصلا . فإن هذين الاحتتالين مطردان فى كل .ناستخ 
ومنسون . والمق أن هذا التجويز: يننى القطم اليقينى بالنظر إليه » إلا أن تحتف 
القرائن بننى هذا التجويز»ك فى كون الحم بالتحويل إلى القبلة مستنداً إلى 
الكتاب العز بز . 

وجيب عن الثالت : بأنالا نسل بأن البان كالملفوظ بها كل أبحكابه : 

امسألة الرابمة : اختلفوا فى أن حي الناسخ هل يثبت فى حق المكاف قبل 
بلوغ امطاب له ؟ وتعلقوا بهذا الحديث فى ذلك . 

ووجه التعلق : أنه لوثيت الحسك فى أهل قباء قبل بلوغ امير إليهم » لبطل 
ما فعلوه من التوجه إلى بيت المقدس . فيفقد شرط العبادة فى بعضها . فتبطل . 

المسألة الخامسة : قيل فيه دليل على جواز مطلق النسخ . لأن مادل على جواز 
الأخض دل غل جواذ الم . 

المسألة السادسة :.قد يؤخذ منه جوا الاجتهاد فى زمن الرسول صل الله عليه 
وسل » أو بالقرب منه . لأنهكان يمكن أن يقطموا الصلاة وأن يبنوا . فرجحوا 
البناء . وهو محل الاجتهاد . تمت المسائل الأصولية . 

وأما المسائل الفروعية : فالأولى منها : أن الوكيل إذا عزل فتصرف قبل بلوغ 
الخير إليه : هل يصح تصرفه » بناء على مسألة النسخ ؟ وهل يثبت حككه قبل بأوخ 
الخير؟ وقد نوزع فى هذا البناء على ذلك الأصل . 

ووجه قول هذا المنازع فى هذا البناء على مسألة النسخ : أن النسخ خطاب 
تكليق » إما بالفمل أو بالاعتقاد . ولا تكليف إلا مع الإمكان , ولا إمكان م 
الجهل بورود الناسخ . وأما تصرف الوكيل : فمنى ثنبوت حك العزل فيه: أنه باط 
ولا استحلة فى أن يعر بعد الباوغ بطلانه قبل بلوغ الخير . وعلى تقدير مة هذا 
البناء : فالحسكم هناك فى مسألة الوكيل يكون مأخوذاً بالقياس لا بالنص . 





ا 


الثانية : إذا صلت الأمة مكشوفة الرأس » ثم علمت بالعتق فى أثناء الصلاة : 
هل تة الصلاة أم لا؟ فن أئبت السك قبل باوغ العم إليها قال بفساد ما فعات 
فألزمها القطم . ومن لم يثبت ذلك لم يازمها القطع » إلا أن يتراخى سترها لرأسها 
هذا أنضا مثل الأول » وأنه بالقياس . 

الثالثة : قيل : فيه دليل على جواز تنبيه من ليس فى الصلاة لمن هو فيها . وأن 
يفتح عليه . كذا ذكره القاضى عياض رمه الله . وفى استدلاله على جواز أنيفتح 
عليه مطلقاً نظار . لأن هذا الخير عن محويل القبلة مخبر عن واجب » أو آمْر بقرك 
منوع . ومن يفتح على غيره ليس كذلك مطلقاً . فلا يساويه » ولا و1 
هذا إذاكان الفنتح فى غير الفائحة . 

الرابعة : قيل : فية دليل على جواز الاجتهاد فى القبلة » ومراءاة الكّنت لأنهم 
استداروا إلى جهة التكعبة لأول وهلة في الصلاة قبل قطعهم على موضع عيتها . 

الخامنة : قد يؤخذ منه أن من صلى إلى غير القبلة بالاجتهاد » ثم تبين له 
لطأ : أنه لا يازمه الإعادة . لأنه فعل لريب عير ااه ملواضيفة اليك 
فق نفس الأمر كا أن أهل قباء فعلوا ما وجب عليهم عند ظنهم بقاء الأمر . ول 
يفسد فعلهم » ولا أمروا بالإعادة . 

النادسة : قال الطجاوعة :لق بهذا دليل على أن من ل يعل فردن الله عالل 
وم تبلغه الدعوة » ولا أمكنه استعلام ذلك من غيره . فالفرض غير لازم له . 
واللجة غير قائمة عليه + وركت يعمل الئاس على هذا ,:.مسألة من أستل فى داز 
الحرب » أو أطراف بلاد الإسلام » حيث لاحد من يستعامه عن شرائع الإسلام: 


هل بحب عليه أن يقضى مامر من صلاة وصيام » لم بعل وجو بها ؟ وحكى عن 
مالك والشافعى إلزامه ذلك أو ما هذا معناه ‏ لقدرته على الاستعلام والبحث » 


والخروج لذت :هذ ايع زجع الالقاش”. الله أعلم : 


وقوله فى الحديث « وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستةبلوها » بروى بكسر 
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الباء على الأمر » و بروى.« فاستقبلوها » بفتحها على الخبر . 

- الحديث الثالث : عن أنس بن سيرين قال « استفهلا 
َنَمَاحِينَ قدم مِنّ الام » فلقيتاة بين اّْرِء ميت يمل عل 
جار وَوَبْههُ نذا انب اس عن يكار القبة - ققلت : رَأَنكَ 
ل لَْرِ القئلة ؟ فقال : : ألا أى وَأَمْتُ رسول الله صل الله عليه وسلم 
عله ما ملع 00 

الحديث يذل على جواز النافلة على 'الدابة إلى غير القبلة . وهوكا تقدم فى 
حديث ابن عمر . وليس فى هذا الحديث إلا زيادة « أنه على حار » فقد يؤخذ 
منه طهارته . لأن ملامسته مع التحرز عنه متعذرة ؛ لاسها إذا طال ا 
فاحتمل العرق . و إنكان يحتمل أن يكون على حائل يبنه و يينه . 

وقوله « من الشأم » هو الصواب فى هذا الموضع . ووقع فى كتاب مسلٍ 
« حين قدم الشام » وقالوا : هو وهم » و إنما خرجوا من البصرة ليتلقوه من الشام. 

وقوله ( رأيتنك تضل إلى غير القبلة . فقال : ولا أنى رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسل يفعله ما فعلته » نما يعود إلى الصلاة إلى غير القبلة زهو 
الذى سثل عنه » لا إلى غير ذلك من هيئته . والله أعلم . 

وراوى هذا الحديث عن أنس بن مالك : أبو حمزة أنس بن سيرين » أخو 
ار ل ل 
مالك . فنماه أنسا » وكناه بأبى حمزة بامه وكنيته . متفق على الاحتجاج بحديثه 


مات نعل أحية مد . وكانت وقاة أحية تخدسية عقر وقلئة . 


)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى باب صلاة التطوع على الجار » ومسام وقوله 
« بعين العر » موضع مذ كور فى محديد العراق ٠‏ 





ال د 
يأن الصفوف 

ْ الحديث الأول : عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : 
ْ قال رسول اله ا ُفُوف* : إن لسسوية 
المئقوف من ا م الصّلاة 00 

نسوية الصفوف : اعتدال القائمين بها علي سَمْت واحد . وقد تدل نسويتها 
أيضاً على سد ارج فيها ء بناء على التسوية الممنوية . والاتفاق على أن تسويتها 
بالمسنى الأول والثانى أمر مطلوب . و إنكان الأغظهر : أن المراد بالحديث الأول 

وقوله صلى الله عليه وسلم « من ثمام الصلاة » يدل على أن ذلك مطاوب - 
وقد يؤخذ منه أيضا : أنه مستحب» غير واجب . لقوله « من مام الصلاة » ولم 
يقل : إنه من أركانها » ولا واجباتها.: وتمام الشىء : أمر زائد على وجود حقيقته 
التى لايتحةق إلا بها فى مشهور الاصطلاح . وقد ينطلق بحسب الوضم على بعض 
مالا تم الكقيقة إلا به . 

9 - الحديث الثانى : عن الثمان بن بشير رضى الله عنهما » 
قال : عمس رسول لله سلى الله عليه وسلم يقول « لسَونسُفُوقي* 


أو القن 1 ين وجوه . 
ولسلكان رسو للدم اث عليه وسل وى سنو 


000 


حتى كانه يسَوَى بها القدَاحَ ١‏ حتى إذا رأى أن قد عَمَلنا عن » > ع 
يما قم 1 إذا 26 أن شك قرا رجلا بأدي) صَدْرُهُ » قال : 


)١(‏ أخرجه اللبخارى فى الصلاة بهذا اللفظ مع إبدال لفظ إغام الصلاة بإقامة 
الصلاة . ومسل بهذا اللفظ . وأبو داود وابن ماجة . 





سس ءام دم 


عاد الله سوال قوف" أذ يالف ال و ء 00 
« النتهان بن بشير  »‏ بفتح الباء وكسرٌ الشين العجمة - ابن سعد بن ”علبة 
الأنصارى . ولد قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 
قال أبوعمر : والأول أصح إن شاء الله تعالى . قتل سنة أر بع وستين بمرج راهط . 
نسوية الصفوف : قد تقدم الكلام عليها . وقوله « أو ليخالفن الله بين 
وجوهك » معناه : إن ل نسووا . لأنه قابل بين التسوية و يينه » أى الواقم أحد 
الأمر ين : إما التسوية ء أو الخالفة . 
وكان يظهر لى فى قوله « أو ليخالفن الله بين وجوه » أنه راجع إلى 
اختلاف القلوب » وتغير بعضهم على بعض فإن تقدم إنسان على الشخص» أو على 
الجاعة وتخليفه إياثم » من غير أن يكون معانا للامامة بهم : قد بوغر صدورهم . 
وهو موجب لاختلاف قاوبهم . فعبرعنه بمخالفة وجوههم . لأن الختلفين فى 
ل ا شع سد ذلك أن 
تحمل « الوجه » بمعنى « الجهة 4 وإن شئت أن حمل « الوجه » معيراً به عن 
اختلاف القاصد وتباين النفوس . فإن من تباعد عن غيره وتنافر» زوَى وجهه 
ن القصود : التحذير من وقوع التباغض والتنافر . وقال القا 
عياض رمه الله » فى قوله « أو ليخالنن الله بين وجوهك » محتمل أنه كتوله 
« أن م صورة حار 6 فيخالف بصفتهم إلى غيرها م إن امسوم » 


1 . 
/ 


أو تخالف وجه من لم قم ضَفْد ويغير صورته عن وجه من أقامه » أو تخالف 
باختلاف صورها بالمسخ والتغيير 
وأقول > أما الأو ل- وهو 

فليس فيه محافظة ظاهرة على مقتضى لنفلة « بين » والاليق بم ا 

)١( 0‏ رواء أيضا أبو داوه والنسانى والترمذى وابن ماجة والإمام أحمد بن حنبل 


ولم حرج البخارى هذه الزيادة كأ ذ كره الصنف . 
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يخالف وجوهك عن كذا » إلا أن يراد الخالفة يبن وجوه من مسخ ومن لم 
يُسشخ » فهذا الوجه الثانى » وأما الوجه الأخير : ففيه محافظة على معنى «بين» إلا 
أنه ليس فيه محافظة ظاهرة على قوله « وجوهكم » فإن تلك الخالفة بعد المسخ » 
وليست تلك صفة وجوههم عند الخالفة فى الفعل » والأمرفى هذا قريب محتمل . 

وقوله « القداح » هى خشب السهام حين تُبْرَى وتف<ت وُتَهَيّأ للرى . 
وهى مما يطلب فبها التحرير» وإلا كان السهم طائشاً » وهى مخالفة لغرض 
إصابة الغفرض . فضرب به الثل لتحرير النسوية لغيره . 

وفى الحديث دليل على أن تسوية الصفوف من وظيفة الإمام . وقدكان 
بمض أب الداف يركل بلاس من بسو صنوفه 90 

وقوله « حتى إذا رأى أن قد عقلنا » محتمل أن الرادة أنه كان براعيهم 
فى التسوية ويراقتهم » إلى أن عل أنهم عقاوا المقصود منه وا.تثاوه . فسكان ذلك 
غاية لمراقبتهم » وتكلف مراعاة إقامتهم . 

وقوله « ختى إذا كاد أن يكبر فرأى رجلا بادياً صدره . فقال : عباد الله » الم 
يستدل به على جوا زكلام الإمام فيا بين الإمامة والصلاة لمبا يعرض من حاجة . 
وقيل . إن العلماء اختلفوا فى كراهة ذلك7"© 

م الحديث الثالث : عن أنس نن مالك رضى الله عنه: أن 
حَدنه تلفككة دعت وول اق ع لوطل يلاع بككة 
َّ 1 منةء م قال ا فلأل لَكْْ ؛ قال أنس : و 1 

)١(‏ قال الترمذى فى سننه : وروى عن عمر « أنه كان نوكل رجالا بإقامة 
الصفوف ٠»‏ فلا يكير حتى بر أن الصفوف قد استوت » وروى عن على وعمّان : 
« أمهما كانا ,تعاهدان ذلك ويقولان : استووا » وكان على يول « تقدم يا فلان » 
تأخر بافلان » . 

() بجامش الأصل : لعل الخلاف فها لا يتعلق بمصلحة الصئلاة ؛ ؛وهذًا تعلق 
سه عاد" 





ا وَرَاءهُ ‏ وَالمَدُوز من" 
وَرَائنا فصل لناوَكْمَنن» م انصر و 1 


5 ولس أن سول الله لى لل عليه وسيم «صَلى به و ان 
أَامَى عَن عينه» وَأقمَ الذأة 2 
كل ساعب لكاب" ليم هؤء جين باه 


١‏ ا 


إن صميرة . 
«مليكة» نم الم وف الا ف بعصى الرواة ‏ روا بف بفتح للم وكسر اللام » 
والأصح الأول ٠‏ قيل هى هى أم سل ٠‏ وقيل : أم حَرَام ٠‏ قال بعضهم : ولا يصح 
ا ا ل له 
فقيل : الضمير فى « جدته » عائد على إسحاق بن عبد الله » وأنها أم أبيه . قاله 
الحافظ أبو عمر. فعلى هذا “كان ينبئى للمصنف أن :يذ كر إسحاق:. فانه لما أسقط 
ذكره تعين أن تكون جدة أنس . وقال غير أبى عمر : إنها جدة أنن » أم أمه 
فعلى هذا : لايحتاج إلى ذكر إسبحاق . وع ىكل حال : فالأحسن إثباته 
وفى الحديث دليل على ماكان النبى صلى الله عليه وسلم عليه من التواضم » 
وإجابة دعوة الداعى . ويستدل به على إجابة أولى الفضل لمن دعام لغير الولهة . 
وفيه أيضا : جواز الصلاة للتعلى ؛ أو لنصول البركة بالاجتماع فيها » أو بإقامتها 
فى الكان امخصوص ٠.‏ وهو الذى قد الشعر به قوله 2 لم 64 . 
وقوله « إلى حصير قد اسود 0 : أن الافتراش 
)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى غير موضع » ومسل وأبو ؤداود والنساى 
والترمذى ٠‏ ومهامش الأصل على كلة ( فلأصل )» : وعند ان وضاح اح بفتح اللام 
وإثبات الياء وعند غيره : فلنصل ل » بالنون وكسر اللام الأولى فى الحزم . 
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يطلق عليه لباس » ورتب عليه مسألتان . إحداهما : لو حلف لايلبس ثوباً ؛ ول 
يكن له نية » فافترشه : أنه يحنث .. والثانية : أن افتراش الحر ير لباس له » فيحرم » 
على أن ذلك أعنى افتراش الحرير- قد ورد فيه نص مخصه . 

وقوله « فنضحته » النضح : يطلق على الفسل ؛ و يطلق.على مادونه 
الأشهر . فيحتمل أن يريد الفسل . فيكون ذلك لأحد أمرين + إما لمصلحة 
دنيوية وهى تليبنه وتهيئته لاحاوس عليه » وإمالمصلحة دينية » وهى طلب 
طهارته ؛ وزوال مايعرض من الشك فى نجاسته » لطول لبسه . و محتمل أن يريد 
مادون الفسل . وهو النضح الذى تستحبه المالكية لما يثك فى نحاسته . وقد 
قرب ذلك بأن أبا عمي ركان معهم فى البيت » واحتراز الميان من التحاسة عد 

وقوله « فصففت أنا واليتم وراءه » حجة بخهور الأمة فى أن موقف الاثنين 
وراء الإمام . وكان بع دمن 2 أحدهها عن عينه » 
والآخر عن يساره . وفيه دليل على أن للصبى موقفا فى الصف . 

وفيه دليل على أن موقف المرأة وراء موقف الصبى . 

وم بحسن من استدل بهعلى أن صلاة النفرد خلف الصف صميحة . فإن هذه 
المنورة ليست من صور الخلاف . وأبعد من استدل به على أنه لاتصح إمامتها 
للرجال » لأنه وجب تأخرها فى الصف » فلا تتقدم إماماً . 


وقوله « م انصرف » الأقرب : أنه أراد الانضراف عن البِيّت : و محتمل 
أنه أراد الانصراف من الصلاة . أما على رأى أبى حنيفة : فبناء على أن السلام 
لايدخل تحت مسمى الركعتين : وأما على رأى غيره : فيكون الانصراف عبارة 
عن التحلل الذى يستعقب السلام . 
وفى الحديث : دليل على جواز الاجتماع فى النوافل خلف إمام . 
وفيه دليل على سعة صلاة الصبى والاعتداد بها . والله أعلم . 
هما - الحديث الرابع : عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما : 





لوس د 


قال « بت عند حا ل ات صل لله عليه و: وسل مأ لى من 


ا لقا 


اليل فقمت عن يسارم ا برَأبى فأقامنى عن عبن 
1 أخت أمه أ الفضل بنت الكرث . ومبيته 
عندها فيه دليل على جواز مثل ذلك » من المبيت عند الحارم مع الزوج . وقيل : 
إنه تحرى لذلك وقتا لا يكون فيه ضر بالننى صلى الله عليه وسل » وهووقت 
الحيض . وقيل : إنه بات عندها لينظر صلاة النى صلى الله عليه وسل . 
وفيه دليل على أن للصبى موقفا مع الإمام فى الصف » وإذا أخذ بما ورد فى 
غير هذه الرواية من أنه « دخل فى صلاة النفل بعد دخول النى صل الله عليه 
وسلٍ فى الصلاة » ففيه دليل على جواز الشروع في الاثهام بمن ل ينو الإمامة. 
وفيه دليل على أن موقف المأموم الواحد مع الإمام عن يمين الإماه”"© 
وفيه دليل على أن العمل اليسير فى الصلاة لايفسدها . 


1 00 0 


1 ا 0 
الحديث دليل على منع تقدم المأموم على الإمام في الرفع ., هذا منصوصه ؛ق 
الرفع من الركوع والسجود . ووجه الدليل : التوعد على الفمل . ولا يكون التوعد 
)١(‏ دماه البخارى بهذا اللفظ فى غير موطع مطولا » ا ومسدلم وأو 
داود والنسائى والترمذى وابن ماجه والإمام أحمد 
(؟) وفى روابة « فقمت إلى جنبه » وهى ظاهرة فى أنه يقوم محنبه مساويا له 
(*) أخرجه البخارى فى باب الإمامة بهذا الافظ » ومسل وأو ذاود والنساق 


والنزمذى وابن ماجه والإمام أحمد بن حنبل . 
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إلا عن ممنوع”2 ويقاسعليه : السبق فىاللخفض »كالموى” إلى الركوع والسجود . 

وفى قوله صل الله عليه وسل « أما يمخشى الذى يرفع رأسه قبل الإمام » مايدل 
على أن فاعل ذلك متعرض لهذا الوعيد . وليس فيه دليل على وقوعه ولا بد . 

وقوله « ا حول الله رأسه ار » أو يجعل صورته صورة مار 6 
يقتضى تغيير الصورة الظاهرة . و يحتمل أن يرجم إلى أمر معنوى مجازى . فإن 
الجار موصوف بالبلادة . ويستعار هذا المعنى للجاهل با يجب عليه من فروض 
الصلاة ومتابعة الإمام . ور بما رجح هذا الجاز بأن التحويل في الصورة الظاهرة 
لم بقع مع كثرة رفم المأمومين قبل الإمام . ونحن قد بينا أن الحديث لابدل على 
وقوع ذلك . و إبما يدل 0 صالحاً أ لأن بقع 
عنه ذلك الوعيد . ولا يازم من التعرض للشىء وقوع ذلك الثى 

وأيعنا فال توعد يبه لآ كون مويكودا فى 'الوقت الماضر . أعى عند الفعل > 
والجهل موجود عند القعل.. ولست أعنى بالجهل ههنا : عدم 0 بالحمكر » بل 
إما هذا » و إما أن يكون عبارة عن فعل مالا يسوغ . وإنكان العم بالحكم 
موجوداً . لأنه قد يقال فى هذا : إنه جبل . ويقال لفاعله جاهل . والسبب فيه : 
أن الشىء ين لانتفاء ثمرته والمقصود منه . فيقال : فلان ليس بإنسان » إذا ل 
يفعل الأفعال المناسبة للا نسانية . ولما كان المقصود من العلم العمل به جاز أن يقال 
من لابعمل بعامه : إنه جاهل غير عالم . 

// - الحديث الثاتى : عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النى 
سل الله عليه وس قال : د إأما مل الْإمَامٌ ليدم به . ف تختَلقوا 
عايه. فإذًا "كير فُسَكَيرُوا 3٠»‏ دارم كان كوا . وَإِدًا قَالَ : :سَمِمم الله 


0000 ٠ بل قد ورد النص بالنعى عن التقدم فى الوضعين‎ )١( 
أبى هريرة « الذى مخض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد الشيطان » ومثله عند‎ 
. ابن أبى شيبة من رواية ألى هريرة‎ 
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١‏ هده » فدُولُوا رك ولك كشن ذا سعد للتشدوا. وإذا 
صَل جالمًا فصَلوًا اوسا أَنْجَمُونَ م (© 

- وما فى معناه من حديث عائشة رضى الله عنها قالت «صّلى 
جزل امل الله علي نسل في يت ومو شأ فصل جالسا» وَصَل 
وَوَاءهُ قوم قيامَاء فأَمَارَ إل : أن اجْلسُوا لما انْصَرَف فال : نك 

جمل الما 3 1 ا قر كتواء دارم فقوا وَإذَا 

قال :سبع | ف إن حدم ,هولوا : (5) ولك اللند » وا مل 
حَاليًا فصلوا حوس أتجمون» 9 وهنا المديث الثالبتا. 

الكلام على حديث أبى هريرة من وجوه . 

الأول : اختلفوا ى حواز صلاة 'الفترض خلف التتقل ٠‏ فنعها مالك 
وأبو حنيفة وغيرهما . واستدل لهم بهذا ذذلت ١‏ اول استلدف النيات دك 
نحت قوله « فلا تختلفوا عليه » وأجاز ذلك الشافبى وغيره ٠.‏ والحديث مول فى 
هذا الذهب على الاختلاف فى الأفعال الظاهرة . 


الثانى : الفاء فى قوله « فإذا ركم فاركعوا » الح تدل على أن أفعال الأموم 
كن يبيعل أفعال الإمام 3 لأن القاء تفتحى التعقيت ١‏ وقد مضى اكلام ف 


لمنع من السبق . وقال الققهاء : المساواة فى هذه الأشياء : مكروهة . 
الثالث قوله « وإذاقال : سمع الله 0 » فتواوا : ر بنا ولك الجد » 
ستذل دمن فول :إن التسميع ته ص بالإمام . + قوله « ربنا ولك الجد » 


مختص بالمأموم 3 وهو اختيار مالك رحمه 1 : 
0 أخرحه البخارى بألفاظ متعاربة من هذا . وذ ثره فى غير موضع من عد 
طرق » ومسلم وأبو داود والتساق وابن ماحه والامام | 
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0( أخرحه البخارى مهذا اللفظ ىق غير موضع ومسل وابو داود . 





اس لد 


الرابع : اختلفوا فى إثبات الواو وإسقاطها من قوله « ولك الجد » محسب 
اختلاف الروايات وهذا اختلاف فى الاختيار » لافى الجواز . و يرجم إثباتها 
بأنه بدل عل زيادة معى ..لانه يكون. التقدير : ربنا استحب لنا.- أو ماقارب 
ذلك د ولك الجد . فيكون الكلام مشتملا على معنى الدعاء » ومعنى انخبر. 
وإذا قيل باشقاط الواو : دل على أحد هذين . 

الكامس : قوله ه وإذا صلل جالساً فصوا جاوسا أجعون » أخذ به قوم » 
فأجازوا الجاوس خاف الإمام القاعد للضرورة » مع قدرة المأمومين على القيام . 
5 جعاوا متابعة الإمام عذراً فى إسقاط القيام.ومنعه أ كثر الفقهاء المشهور ين 

والمانمون اختلفوا فى الجواب عن هذا الحديث على طرق ٠‏ 

الطريق الأول : ادعاءكونه منسوخاً » وناسخه : صلاة النى صلى الله عليه 
وس بالناس فى مرض موته قاعداً . ويم قيام » وأنو بكر قائم يعلمهم بأفصال 
وها بناء على أن الننى صلى الله عليه وسل كان الإمام ا عر 
كان مأموماً فى تلك الصلاة وقد وقع فى ذلك خلاف . وموضع الترجيح : هو 
الكلام على ذلك الحديث . قال القاضى عياض » قالوا:ثم نسخت إمامة القاعد 
جملة بقوله « لايؤمن أحد بعدى جالساً » و بقعل الخلفاء عله ؛ وأنه لم يم أحد 
منهم جالسا » وإن كان النسخ لابمكن بعد النبى صل الله عليه وسل . فثابرتهم 
على ذلك نشهد بصحة نبيه عن إمامة القاعد بعذه » وتقوى لين هذا الحديث . 

وأقول :هذا ست )آنا الشديت ف طالاروفين 1 جالساً» خُديث 
رواه الدارقطنى عن جابر بن زيد الجعنى - بم الم وسكون العين ‏ عن الشعبى 
-.يفتح الشين - أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال « لا يؤمن أحد رفي 
جالا » وهذا ممسل . وجابر بن زيد قالوا فيه : متروك . ورواه مجالد ع نالشعبى 
وقد استضعف مالد . 


وأما ألاستدلال بترك الخلفاء الإمامة عن قعود : فأضءف . فإن ترك الشىء 





سس راج سل 


لايدل على تحرعه . فلعلهم أكتفوا بالاستنابة للقادرين » وإنكان الاتفاق قد 
حصلاعل أن صلاة القاعد بالقائم مرجوحة » وأن الأولى تركها . فذلك كاف ى 
بيان سبب تركهم الامامة من قعود . وقوطم « إنه يشهد بصحة نهيه عن إمامة 
القاعد بعده » ليس كذلك ء لما بيناه من أن الترك للفمل لابدل على تحر يمه . 

الطرع لقان ف الراك ع عاد لد ل ا اك 
مخصوص بالنى صلى الله عليه وسل.. وقد عرف أن الأصل عدمه حتى يدل 
عليه دليل . 

الطر يق الثالث : التأويل بأن حمل قوله « وإِذًا صل جالساً قصاوا حاوساً © 
على أنه : إذاكان فى حالة الجاوس فاجلوا » ولا تخالفوه بالقيام . وكذلك إذا 
صلى قائماً فصوا قياماً . أى إذاكان فى حال القيام ققوموا » ولا تخالفوه بالقعود . 
وكنك فى قوله « إذا ركع فاركموا و إذا سجد فاسجدوا » وهذا بعيد . وقد 
ورد فى الأحاديثك وطرقها : أما ينفيه ١‏ مكلل اماجاء فى حد رك حائقة رضى للا 
عنها الآتى « أنه أشار إلمهم : أن اجلوا » ومنه تعليل ذلك بموافقة الأعاجم فى 
القيام على ملوكهم ٠‏ وسياق الخديث فى الجلة بنع من سبق الفبم إلى هذا التأويل 

والنكلام على حديث عائشة مثل الكلام على حديث أبى هريرة ؛ ومافيه 
من الزيادة قد حضل التنبيه عليه . 

فا - الحديث الرابع : عن عبد الله بن يزيد اتطمى الأأنصارى 
0 الله عنه قال : حَدنى اك 2 رك قال : «دكان” 


. َ 2 0 
رسوال الله صلى الله عليه وسإ إذا قال 2 الله لمن حمدة 0 
( ان 


ل م عاط 0 00 
احدسطيا: ظبزرة جى اقم تزستوزك القة صلل الله خليه وسل مادا .ثم 


- 


600 0 


0 بعدهة « 


)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ ؤ. الامامة » ومس وأبو داود والنسائى ست 





او أب 


عبد الله بن يزيد اللمطمى » مفتوح اخاء سكن الطاء ‏ من بنى خطمة : 
وخطمة من الأوس . كان أميراً على الكوفة . والذى روى عنه هذا الحديث 
أو إسحاق . وقوله «وهو غي ركذوب» له بعضهم على أنه كلام أبى إسحاق فى 
وصف عبد الله بن يزيد » لأكلام عبد الله بن يزيد فى وصف البراء بن عازب . 
والذى ذ كره المصنف يقتضى :أنه كلام عبد الله بن يزيد فى وصف البراء بن عازب 
ولوكان ذ كر أبا إسحاق لسكان أحسن » أو متعيناً » لاحتمال اكلام الوجمين 
معا . وأما على ماذكره : فلا يحتمل إلا أحدعنا . وهو البراء . والذين ماو 
الكلام على الوجه الأول : قصدوا تنزيه البراء عن مثل هذه التزكية + الأنه'فى 
مقام الصحبة » وكذا نقل عن بحبى بن معين ؛ أنه قال - يعنى أبا اسحاق - إن 
عبد الله بن يزيد غيركذوب . ولا يقال للبراه : إنه غيركذوب . فاذا قصدوا 


ذلك فبد الله بن يزيد أيضا قد شهد الحديبية . وهو ابن سبع عشرة سنة . ورد 


هذا بعضهم برواية شعبه عن أبى إسحاق قال : معت عبد الله بن ,يد مخطب 
يقول :-حدئنا البراء » وكان غير كذوب . و إنكان هذا محتملا أيضا . 

والحديث يدل على تأخر الصحابة فى الاقتداء عن فمل رسول الله صل الله 
عليه وس » حتى يتلبس بالركن الذى ينتقل إليه » لاحين يشرع فى الهوى إليه . 
وفى ذلك دليل على طول الطمأنينة من النى صلى الله عليه وسل . 

ولفظ الحديث الآخر يدل على ذلك » أعنى قوله « فاذا ركم فاركموا . 
ح والترمذى وأحمد بن حنبل . وسبب رواية عبد الله بن يزيد هذا الحديث ‏ على 
ما رواه الطبرانى من طريقه ‏ أنه كان يصلى بالناس بالكوفة . فكان الئاس 
بضعون رؤوسهم قبل أن برفع رأسه . متكراً علهم ٠.‏ وإذا عامت ذلك تعل أن 
قوله غير كذوب لايوجب تهمة فى الراوى . وإعا يوجب إثبات تحرى الصدق له . 
لأن هذا كان عادتهم . إذا أرادوا تأكيد العم بصدق الزاوى والعمل بما روى . 
ققد كان ابن مسعود تقول « حدثثى الصادق الصدوق صلى الله عليه وسم » وكذلك 
أبو هريرة يقول « سمعت خليلى الصادق الصدوق » والله اعم . 
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و إذا سحد فاسجدوا » فانه يقتضى تقدم مايسمى ركوعاً وسحوداً . 


م - الحديث الخامس : 0 الله عنه 
سل اق فل لله عليه وسلم قال : د إِذَا أمّنَ الْإمَامٌ ار 


وَافق تأميئه تأمين االئكة لك 


الحديث يدل على أن الإمام يؤمن . ودو اختيار الشافعى وغيره . واختيار 
مالك : أن التأمين للمأمومين - ولعله يؤخذ منه جهر الإمام بالتأمين . فانه علق 
تأميتهم بتأمينه لال أن 5 رواعاات » وضك الع , 

والذين قالوا « لايؤمن الإمام » أولوا قوله صلى الله عليه وسلم « إذا أمن 
الإمام » على بلوغه موضم التأمين . وهو خاتمة الفاتحة »كا يقال « أيمد » إذا 
بلغ يجدا . و 5 آمهم » إذا بلغ تهامة . و« أحرم » إذا. بلغ الحرم . وهذاخاز. 
فإن وجد دليل برححه على ظاهر هذا الحديث ‏ وهو قوله «إذا أمن» فإنه حقيقة 
ف الامين ‏ عل به .و إلا م ارا 

ولعل افالكا اعتمدٌ عل اع ل أهر هل المدينة » إنكان لم فى ذلك عمل » 
ورجح به مذهبه . وأما دلالة الحديث على المهر بالتأمين7"" فأضعف من دلالته 
على نفس التأمين قليلا . لأنه قد يدل دليل على تأمين الإمام من غير جهر . 

اف تأمين الإمام لتأمين الملائكة ظاهره : الموافقة فى الزمّان . ويقويه 

الحديث الآخر ف إذا قال أحدم : آمين » وقالت الملائكة فى السماء : آمين 
0 أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى باب الجهر بآمين . ومسل فى الصلاة » 

د والنسائى والترمذئ والإمام أحمد بن حنبل وابن ماحة . 

0 30 د تلى مشروعنة الجبر ما رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطنى وحسنه 
انا وقال على شرطهما عن أنى غريرة « قا لكان رسول الله صلى الله عليه وس 
إذا تلا غير الغضوب علهم ولا الضالين قال : آمين » حتى يسمع أهل الصف الأول 
فرج ها السحد » وروى أبو داود والترمذى وأحمد بن حنبل عن واثل بن حجر 
تال سمعت النى صلى الله عليه وآ له وسلم«قرأ غير الغضوب علهم ولا الضالين » فقال حت 


+ | 
صا 


ع6 





ا ا 


فوافقت إحداها الأخرئ » وقد محتمل أن تكون اللواققة راجمة إلى صفة التأمين » 
أى يمكون تأمين مص ل كملفة تأمين الملامكة ى الإنخالاض #4 أو غيرة مون النفات 
التدوحة : والأول أغلرزا: 

وقد تقدم لناكلام فى مثله فى قوله صلى الله عليه وآله وسل < غفر له ماتقدم 
من ذنيه » وهل ذللك مخصوص بالصغائر؟ 


ا 


- الحديث السادس : عن ألى هريرة رضى الله عنه : أن 
00 حَد ل تاي ل 
! 0 ا لنفسه 
00 


5 5م ومافى معناممن حديث ألى مسبمود ال نضارى رضى اللهعنه 


وهو اخديث الدايع قال: «جاء رجا إك رسول الهس الله عليه وس » 
قالع إق اناهن عو ماده ة المتئج م من أَجْلٍ فلان » م ما يُطيل بناء 
ال قا َي ل سل له عليه وسل عب فى موطةة ع أ 
ا عضب يَوْمئِذٍ » فقال : َِأمْها النَاسُ» | م 
؛ م الناس يوجن إن من وَرَائِْ الك والسقف وا لاجد 9 


ح آمين , بعد مها صوته » قال الحافظ ابن حجر : وسنده ميح ٠.‏ قال الترمذى : 
وبه يقول غير واحد من أهل العم من أححاب النى صل الله علنه وآله وسلم والتابعين 
ومن بعدثم يدون أن الرجل يرفع صوته بالتأمين ولا مخذها وبه يدول الشافمى 
وأحمد وإسحاق اه 

» أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى باب الإمامة » ماعدا قوله « وذا الحاجة‎ )١( 
» فإنه قال « والكبير » فى رواية أنى هربرة » وفى رواية أبى مسعود « وذا الحاجة‎ 
ومسلم وأبو داود والنسائى والترمذى والإمام أحمد . (؟) أخرجه البخارى فى‎ 
. غير موضع بألفاظ قربة من هذا ومسل والنسائى وابن ماجه‎ 

ل 





م 


حديث ألى كرارة وألى مسعود_ وانعه عقبة بن عمرو . و يعرف بالبدرى 
وال كترعل أنه لم يشهد بدراً . ولكنه نزها » فنسب إليها- يدلان على 
التخفيف فى صلاة الإمام . والمكم فها مذ كور مع علته » وهو المشقة اللاحقة 
للمأمومين إذا طول ٠‏ وفية - بعد ذلك - محثان . 

أحدها : أنه لما ذ كرت العلة وحث أن يتبعها لمكم شعت ردق عل 
المأمومين التطويل 6 ويريدون التخفيف : يؤمر بالتخفيف.. وحيث لايشق » 
أولا بريدون التخفيف : لا يكره التطويل . وعن هذا قال الفقهاء : إنه إذا علم 
من اللأمومين : أنهم .يؤثرون التطويل طول » كا إذا اجتمع قوم لقيام اليل . 
فإن ذلك - وإن شق علمهم ‏ ققد ١‏ ثروه ودخاوا عليه . 

الثانى : التطويل والتخفيف : من الأمور الإضافية . فقد يكون الثشىء 
طويلا بالتسبة إلى عادة قوم . وقد يكون خفيقاً بالنسبة إلى عادة آخرين . وقد 
قال بعض الفقهاء : إنه لا .يزيد الإمام على ثلاث تسبيحات ف الركوع والسجود . 
والروى عن النى صل الله عليه وسلم أ كثر من ذلك » مع أمره بالتتخفيف. 
فكأن ذلك : لأن عادة الصحابة لأجل شدة رغبتهم فى الخير يقتضى أن لايكون 
ذلك تطويلا . هذا إذا كان فصل النى صل الله عليه وس ذلك عاما فى صلواته 
أوأ كثرها . وإنكان خاصاً يبعضها » فيحتمل أن يكون لأن أولئك المأمومين 
يؤرون التطويل وهو متردد بين أن لأيكون تطويلا بسبب مايقتضية حال 
الصحابة » وبين أن يكونتطويلا للكنه يسبب إيثار المأمومين . وظاهر الحديث 
المزوى : لايقتضى الخصوص يبعض صلواته صل اله عليه وس . ا 

وحدرث ألى مسعود : يذل عل الغضب فى الموعظة ٠‏ 'وذلك يكون : إما 
نخالفة الموعوظ لما عامه » أو التقصير فى تعلمه . والله أعلم . 





إعوحة 


باب صفت صلاة النى قت 

م للدت الأول :عن أى عريرة وإضئ اق غنه قال د كان ”" 
سا لات م إن كير ف المثلاء سكت هنية قبل 
ف م لمات شول اله يأ وى رأ شكُوتات 
0 ين الكبير والقراءة : مَاتمولٌ ؟ قالَ فول يه 
سكا 7 ب اشرق والغرب . الم تقنى من : خطاباىق 
007 لزب ليب الذي | باشل من َي ؛ اماد 
الج واي م © 
د اهرك فى أن «كان » تعر بكثرة الفمل أو المداومة عليه . وقد 
تستعمل فى مجرد وقوعه ٠‏ 

وهذا الحديث يدل من قال باستحباب الذكر بين السكبير والقراءة . فإنه دل 
على استحباب هذا الذذكر . والدال على الثقيد دال على الطلق » فيناق ذلك كراهية 
المالكية الذكر فيا بينالسكبير والقراءة . ولايققضى استحباب ذكر آخر معين . 

وفيه دليل لمن قال باستحباب هذه السكتة بين التكبير والقراءة . والمراد 
بالسكتة ههنا : السكوت عن الجهر » » لاعن مطلق القول » أو عن قراءة القرآن » 


لاعن الذكر . 
وقوله « ماتقول ؟ » يشعر بأنه فهم أن هناك قولا فإن السؤال وقع بقوله 


() أخرجه البخارى فى الصلاة بهذا اللفظ : ومسلم رار الات 
وابن ماجه . وله « هنية » بشم الحاء وفتح النون وتشديد- الياء يغير همزة . وى 
تصغير « هنة » أصله هنوة . قما صغرت قيل هنيوة و وقلبت الواو ياء لاجماعبما 
وسكون السابق ومن همزه ققد أخطأ . ورواية بعضبم ( هنيبة » صحيحة . 





دعع» ل 


« ماتقول؟ » و بقع بقوله «هل تقول ؟ » والسؤال « بهل » مقدم على السؤال 
« بما 4 «هنا . ولعله استدل على أصل القول محركة الم 5 ورد فى استدلالم 
على القراءة فى السر باضطراب لليته . 
وقوله اللهم باعد .بينى وبين خطاياى ا باعدت بين المشرق والغرب » . 
عبارة : إمأ عن محوها وترك المؤاخذة بها » وإما عن المنع من وقوعها والعصمةمنها 
وفيه مجازان . أحدهما : استعيال امباعدة فى ترك المؤاخذة » أو فى العصمة منها . 
والباعدة فى الزمان أو فى المكان فى الأصل . والثانى : استعمال المباعدة فى الإزالة 
الكلية . فإن أصلبا لايقتضى الزوال . وليس الراد ههنا : البقاء بع البمد» 
ولا مايطابقه من الجاز. وإنما المراد : الإزالة بالكلية . وكذلك النثبيه بالمناعدة 
عن لتر وللرن ,لفون مني تنهالو عله ا السلة: 
وقوله « اللهم نقنىمن خطايلى - إلى قوله ‏ من الدنس » مجاز كا تقدم ‏ 
عن زوال الذنوب وأئرها . وماكان ذلك أظهر فى الثوب الأبيض من غيره من 
الألوان . وقع التشبيه به . 
وقوله « اللهم اغسلنى 6 إلى الخره حتمل 0 هد اكرنه يازا عنا 
ذكرناه ‏ أحدهما : أن براد بذلك التعبير عن غاية الحو » أعنى باللجموع فإن 
الثوب الذى تتسكرر عليه التنقية بثلاثة أشياء منقية » يكون فى غاية النقاء . 
الوجه الثانى : أن يكون كل واحد من هذه الأشياء مجازاً عن صفة يقم 
بها السكفير والمحو . ولمل ذلك كقوله تعالى ( ؟ : 8؟ واعف عنا واغفر لنا 
وارحمنا ) فكل واحدة من هذه الصفات ‏ أعنى : العفو » والغفرة » والرة - 
لها أثرنى محو الذنب . فعلى هذا الوجه : ينظر إلى الأفراد . ويج لكل فرد من 
أفراد الحقيقة دالا على معنى فرد مجازى . وفى الوجه الأول : لاينظر إلى أفراد 
الألفاظ » بل تجعل جملة الافظ دالة على غابة الحو للذنب . 
/ - الحديث الثالث : عن عائشة زضى الله عنها قالت « كان 





رسول الله صل الله عليه وسل يَتَفتِحُ وق 

ْم فوب لمان . كن كم + ]* تيص ةيصو 
وَلَكنْ يْنَ ذَلِكَ » وَكانَ دا هم سه من لكوع ين 
حت يسوي قَئما » كان إذَا رفم لمهم الكجْدة :1 يَْجُذْ حت 
وى اعد » كان هوك فى كل رَكْعتيْن. التّحيّةُ » وكان يفرش 
رب شر : وَنصب رجه ليد وكان ينكى عنمُي لبان 


هاه 


ين نمت الا وا الع »كان َي الملاة 
باشئلم »* . 
> هذا الحديث سها الصنف ف إبراده فى هذا الكتاب:. فإنه مما اتفرد به 
فس عن البخارى . فرواه من حديث حسين العم عن ديل بن ميسرة عن 
أبى الجوزاءعن عائشة رضىالّه عنها . وشرط. السكتاب : تخر يح الشيخين للحديث 
قوها «دكان ستفتح الصلاة بالتكبير © قد تقدم الكلام على لفغلة «وكان» 
فإنها قد تستعمل فى جرد وقوع الفعل . وهذا الحديث ‏ مع حديث أبى هريرة - 
قد يدل على ذلك . فإنها قد استعملت فى أحذههما على غير مااستعملت فى 
الآخر . فإن حديث أبى هر برة : إن اقتضى المداومة أو الأ كثر ية على السكوت 
وذلك الذكر » وهذا الحديث يقتضى المداومة ‏ أو الأ كثرية ‏ لافتتاح الصلاة 
بعد التكبير بالحد به ربالعالمين » تعارضا . وهذا البحث مبنى على أن يكون لفظ 
« القراءة »6 رو . فإن كانت لفغلة «كان » لاتدل إلا على الكثرة . فلا 
)١(‏ أخرجه مسام بهذا النفظ وأبو داود والإمام أحمد بن حنبل . وهذا 


الحديث له علة » وهى أنه من رواية أبى الجوزاء عن عائشة . قال ابن عبد البر : ل 
يسمع منها » وحديثه علها مرسل 
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تعارض . إذ قد يكثران جميعا . وهذه الأفعال التى تذكرها عن النى صل الله 
عليه وس فى الصلاة قد استدل الفقهاء بكثير منها على الونجوب .. لا لأن الفمل 
يدل على الوجوب » بل لأنهم يرون أن قوله تعالى ( أقيموا الصلاة ) خطاب 
تل » ميين باتقمل + والفيل للبين لحل للأمور به : يدحل تحت الأمرة :فيد 
تموع ذلك على الوجوب . وإذا سلكت هذه الطريقة وجدت أفمالا غير 
واجبة » فلا بد أن بحال ذلك على دليل آخر دل على عذم الوجوب . ْ 

وق هذا الاستدلال بحث". وهو أن يقال : الطاب الجمل يتبين بأول 
الأفعال وقوعاً ٠.‏ .فإذا تبين بذلك الفعل لم يكن ماوقع بعده بياناً » لوقوع البيان 
بالأول . فيبق اقملا جردا » لايدل على الوجوب . اللهم إلا أن يدل دليّل على 
وقوع ذلك الفعل المستدل به بياناً . فيتوقف الاستدلال بهذه الطريقة عل وجود 
ذلك الدليل » بل قد يقو. قزر انك رونصن إلى قلاف سل فز 

0 ع ار يقم الصلاة فيها ٠‏ وكان هذا 
الراوى الرالى من أصاغر الصحابة ؛ الذين حصل 1 ورؤيتهم بعد إقامةالصلاة 
مدة . فهذا مقطوع بتأخره . وكذك من أسلِ بعد مدة إذا أخير بر ؤيته لافعل . 
وهذا ظاهر فى التأخير. وهذا تحقيق بالغ . 

وقد يجاب عنه بأمر جدلى لايقوم مقامه . وهو أن يقال : دل الحديث 
المعين على وقوع هذا الفعل . والأصل عدم غيره وقوعاً » بدلالة الأصل . فينبنى 
أن يكون وقوعه بيان”'؟ . وهذا قد يقوى إذا وجدنا فعلا ليس فيه شىء مما قام 
الدليل على عدم وجو به . فأما إذا وجد فيه شىء من ذلك » فإذا جعلناه مبيئاً 
بدلالة الأصل على عدم غيره » ودل الدليل 0 : لزم النسخ اذلك 
الفحوث الذى شت أرله فيه . ولاشك أن خالفة الأصل أقرب مرك 


إل 


لخ . 
الأصل + عدم غيره. نوعا . فيتبعى أن تكون انوعة 
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وقولهما د وكان يفتتح الصلاة بالتتكبير 6: يذل على أمور : 

أحدها : أن الصلاة تفتجح بالتحر م » أعق ماهو أعم من السكبير» بجمنى 
أنه لأيكتن بالنية فى الدخول فيها. فإن التكبير نحريم مخصوص . والدال على 
وجود الأخض دال عل وحوذ الأعم ‏ وأغنى بالأع هبنا :. هو المطلق . ونقل 
يعض المتقدمين. خلافه .. ور يما تأوله بعضهم على مالك . والمعروف خلافه عنه - 
وعن. غيرة ١‏ 5 
' :ة الاق :: أن التحر مم يكون بالتكبير خصوصا . وأ بو ختيفة يخالف فيه ويكتق 
منحزد التبظي .>كقوله « الله أجل + أوأعظم » والاستدلال على الوجوب بهذا 
القدَل ‏ إما على الطريقة السابقة من كونه: بيات لحمل" وفيه ماتقذم”. وما بأن 
يضم إلى ذلك قوله صلى الله عليه وس « عناوا "كا رأيتمونى أصلى 6 وقدضلواذلك 
فى مواضع كثيرة :: واستداوا على الوجوب بالقعل » مغ هذا القول :. أعنى قوله 
صل الله عليه وسل « صلوا كا رأيتمونى أصل » وهذا إذا أخذْ مفرداً عن كك 
سببه وسياقه : أشمر بأنه خطاب للأمة بأن يصلوا كا صلى » صلى الله علي وس » 
فيقوى الاستدلال هذه الطريقة على كل فعل ثبت أنه فعله فى الصلاة . وإنما 
هذا الكلام قطعة من حديث مالك بن الحويرث قال « أتينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - ونحن شّبية متقاربون - فأقنا عنده عشرين ليلة . وكان رسول الله 
صل الله عليه وسل رحيا رقيقاً . فظن أنا قد اشتقنا أهلنا . فسألنا عمن تركنا من 
أهلنا ؟ تأخبرناه . فقال : ارجموا إلى أهليك » فأقيموا فبهم وعلموم » ومروجم . 
فإذا حضرت الصلاة فليؤذن 3 أحدم .ثم ليؤمم أ كبرع » ران الجارى 
« وصلواكا رأيتموتى أصلى » فبذا خطاب مالك وأحابه بأن يوقعوا الصلاة على 
ذلك الوجه الذى رأوا النى صلى الله عليه وسل يصلى عليه وبشاركهم فى هذا 
الطاب كل الأمة فى أن بوقعوا الصلاة على ذلك الوجه . فا ثبت استمرار فعل 
النبى صلى الله عليه وسلعليه دأثما : دخل تحت الأمرء وكان واجباً . و بعض ذلك 





جام -- 


مقطوع به » أى مقطوع باستمرارفعله له . ومالم يدل دليل على وجوده فى تلك 
الصلوات التى تعلق الأمر بإيقاع الصلاة على صفتها ‏ امم بتناول الأمر له . 

وهذا أيضاً يقال فيه من الجدل ماأشرنا إليه . 

وقوها « والقراءة بالجد لله رب الغالمين » تمسك به مالك وأسحابه فى ترك 
الذكر بين التسكبير والقراءة . فإنه لوتخلل ذكر يينهما لم يكن الاستفتاح بالقراءة 
بالجد الله رب العالمين . وهذا على أن تسكون « القراءة » مجرورة لامنصوية 
واستدل به أصحاب : مالك أيضا على ترك النسمية فى اتتداء الفاتحة , وتأوله غيرم 
على أن المراد : يفتتح بسورة الفاتحة قبل غيرها من السور . وليس بقوى . لأنه 
إن أجرى مجرى المسكاية فذلك يقتضى البداءة بهذا اللفظ بعينه . فلا يكون قبلك 
غيره . الأن ذلك الغيريكون هو المفتتح به . وإن جعل اما فسورة الفاتحة 
لانسسى بهذا المجموع . أعنى « الجد لله رب العالمين » بل تسمى بسورة الجد 
فل وكان لفظ الرواية «كان يفتتح بالجد » لقوى هذا المعنى . فإنه يدل حينئذ على 
الافتتاح بالسورة التى البسملة بعضها عند هذا الْتأوّل لهذا الحديث . 

وقوطها « وكان إذا ركع لم يشخص رأسه » أى لم يرفعه . ومادة الافظ تدل 
على الارتفاع . ومنه : أشخص بصره » إذا رفعه نحو جبة العلو . ومنه الشخص 
لارتفاعه للا بصار ومنه : شخص المسافر : إذا خرج من منزله إلى غيره . ومنه 
ماجاء فى بعض الأثار « فشخص بى » أى أتانى مايقلقتى . كأنه رفم من 
ارين اقلق | 

وقوطا « ولم يصو به » أى ل يتكسه . ومنه الصيب : المطر . صاب يصوب 
إذا نزل . قال الشاعر : 

للدت" لض : والتكن فياك ابعل من جو باللماء كوف 

ومن أطلق نالطبب 4 على الغيم فهو من باب الجاز . أنه سبب الصيب 
الذى هو الطر . 
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نا مركن بين ذلك » إشارة إلى ام . وهو الاعتدال 
واستواء الظهر والعنق . 

وقولها ‏ وكان إذا رفم رأسه من الركوع لم يسجد حتى 0 6 دليل 
على الرفم من الركوع 0 . والفقهاء اختلفوا فى وجوب ذلك على 
ثلاثة أقوال . الثالث : يحب"ماهو إلى الاعتدال أقرب . وهذا عندنا من 
الأفعال التى ثبت استمرا 0 «أعى ارق بن الوكوع 

وأما قولما « وكان إِذا رفع رأسه من ن السجود لم يسجد حتى يستوى قاعداً » 
يدل على الرفع من السجود » وعلى الاستواء فى الجاوس كك 
الرفم : فلا بد منه . لأنه لايتصور تعدد السحود إلابه » مخلاف الرفم من 
الركوع . فإن الركوع غير متعدد . وسها بعض الفضلاء من المتأخرين » فذكر 
ماظاهره الملاف فى الرفع من الركوع والاعتدال فيه ٠‏ فا ذكر السحود قال : 
الرفع من السجود والاعتدال فيه والطما نينة كال ركوع . فاقتضى ظاه ركلامه : أن 
لكلاف فى الرفم من الركوع جار فى الرفع من السجود . وهذا سمهو م 
لأنه لايتصور خلاف فى الرفعم من السحود » إِذ السحود ؛ متعدد شرعاً .ولا 
يتصور تعدده إلا بالرفم الفاصل بين السجدتين . 

وقوطا « وكان يقول ىكل ركبتين التحية » أطلقت لفظ « التحية » على 
التشهدكله » من باب إطلاق اسم الجزء ٠‏ على الكل . وهذا م جع انارق 43 
الاسم المسعى . فإن « التحية » الملك » أو البقاء « أوغيرها ع فاسان . وذلك 
لايتصور قوله . و إِبما يقال اسمه الدال عليه . وهذا مخلاف قولنا : أكلت انيز 
وشر بت الماء . فإن الإسم هناك أريد به المسمى . وأمالفظة الاسم : فقد قبل 
فيها : إن الإسم هو السمى . وفيه نظر دقيق ٠‏ : 

وقولها « وكان يفرش رجله اليسرى . وينصب رحله الهنى » يستدل به 
أصعاب أبى حنيفة على اختيار هذه الميئة ناحلوس للرحجل . ومالك اختار التورك 





عد معاد 


وهو أن يفضى :ورك إلى الأرض + ويتصب رجله الى والشافى فرق بين 
التشهد الأول والنشبد الأخير . ففى الأول اختار الافتران على التؤرك . وفى 
الثانى اختار التورك . وقد ورد أيضاً هيئة التورك . لجمع الثافى بين الحديثين 
حمل الافتراش على الأول . وحمل القورك على الثانى . وقد ورد ذلك منصاة 
فى بعض الأحاديث ٠‏ ورجح من جهة العنى بأمرينَ ليسا بالقويين . أحدها : 
أن الخالفة فى الهيئة قذ تسكون سببا للتذ كرعند الشك فى كونه فى النشمهد الأول » 
أو فى التشهد الأخير... والثانى : أن الافتراش هيئة استيقاز . فناسب أن تكون 
فى التشهد الأؤل . لأن الصلى مستوفز للقيام . والتورك هيئة اطمثئان ٠‏ فناسب 
الأحين ‏ والاعاد خل الغل أو 11107 : 

وقوها « وكان ينهى عن عقبة الشيطان ». ويروى « عن عقب الشيطان » 
ؤفسر بأن يفرش قدميه ويحلس بإليتيه على عقبيه . وقد سمى ذلك أيضاً الإقعاه 

,وقوها « وينهى أن يفقرش إلى قوطا ‏ السبع » وهو أن يضم ذراعيه على 
الأرض فالسيجود . والسنة : أنيرفمهما ؛ ويكون الموضوع على الأر ضكفيهفقط 

وقوطا « وكان يم الصلاة بالتسلم » أ كثر الفتهاء على تعيين التسالم 
للخروج من الصلاة » اتباعاً للفعل المواظب عليه . ولا يدل الحديث على أ كثرمن 
مسمى السلام . وقد يؤخذ من هذا : أن التسلم : من الصلاة لقوها « وكان يحتم 
الصلاة بالتسليم 6 وليس بالشديد الظهور فى ذلك . وأبو حنيفة يخالف فيه . 

6ه - الحديث الاي : عن عبدالّه بن حمر رض الله نهم أن 
النىّ صلى الله علية وس كان ., فم ده 0 ات 8 افتتم 
المكلاة ‏ وَإذَا كير إل رع ؛ داق رأسه من 0 
كَذيك: وَقَلَ : مع الله له لمن هده » ربنا ولك امد 0 





ذلك ق الكجود 2 
اختلف الفقباء فى رفع اليدين فى الضلاة على مذاهب متعددة : فالشافقى 
قال بارفم فى هذه الأما كن الثلائة . أعنى فى افتتاح الصلاة والركوع والراع 
من الركوع .وحم هذا | لدت ردوهو من أقوى الأجادنت سندا 977 : 
لد سينة لا يرى الرفع فى غير. الافتتاح . وهو المشهور عند أصحاب مالك . 
والعمؤل به عند المتأخرين منهم . واقتصر الشافعى على الرفع فى هذه الأماكن 
الثلاثة لهذا الحديث . وقدثيت الرفع عند القيام من الركمتين وقناض.نظره :“أن 
يسن الرفع فى ذلك الكان أيضا . لأنلما قال بإثبات الرقم فى الركوع والرفع منه 
5 الكونه زائداً على من روى الرف عند التكبيرققط ‏ وجب أيضاً أنيثبت الرقم 
عند القيام من: الركمتين . فإنه زائد على من أثبت الرفع فى هذه الأما كن اثلاث 
كقط . والحجة واحدة فى الموضمين * وأول راض سيرة من يسيرها * 
والصواب - وللّه أعلم - استحباب الرفع عند القيام من الركنتين » لثبوت 
المدنت فيه . وأما كونه مذهباللشافنى - لأنه قال : إذاصح الحديث فهومذهى » 
أو ماهذا معناه - ففى ذلك نظر . ولا ظهر لبعض الفضلاء المتأخرين من 
لالسكية قوة الرفع فى الأما كن الثلانة على ل إن صر 0 
بلاده فقال : وقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسل أنه رفع يديه فيهما "" 
فى الركوع والرفع منه مُيوباً لامرد له سح » فلا وجه للعدول عنه 0 
)١(‏ أخرجه البخارى هذا اللفظ فى الصلاة ومسام والنساق فى الصلاة أيضاً ٠‏ 
قال البخارى فى جزء رفع اليدين : روى الرفع تسعة عقى نفس 0 
وسرد البق فى السنن وفى الحلافيات أسماء من روى الرفع نحو من ثلاثين صحايا. 
(») قال ابن حجر فى تلخيص المبير قال ابن الدينى : هذا الحديث عندى ححة 
على الخلق » من سعه فعليه أن يعمل . لأنه ليس فى إستاده ثىء . 


(م) رواه البخارى من حديث ابن عمر » ورواه أو داود من حديث أى 
حميد الساعدى . 





لا لأوق؟ ده 


بلادنا هذه يستحبالعالم تركه » لأنه إن فعله نسب إلى البدعة » وتأذى فى عرضه » 
وربما تعدت الأذية إلى بدنه . فوقاية العرض والبدن بتركسنة : واجب ف الدين0© . 
وقوله 3 حذو متكبيه » هو اختيار الشافهى فى منتهى الرفم » وأبو جنيفة 
اختار الرفع إلى حذو الأذنين وفيه حديث آخر يدل عليه » ورجحمذه ب الشافتى 
بقوة السند » لحديث ابن عمر » و بكثرة الرواة لهذا المعنى » فروى عن الشافعى أنه 
قال : وروى هذا الخبر يضعة عشر نفساً من الصحابة » ور ما سلك طريق 
لجع . حمل خيز ابن عمر على أنه رفع يديه حتى حاذى كناء متكبيه. واللبر 
الآخر :على أنه رفع يديه حتى حلات أطراق أصابعه أذنيه ٠‏ وقيل : إنه رويت 
روابة من حديث عبدالجبار بن وائل عن أبيه قال «كان رسول الله صل اللعليه 
وس إذا افتتح الصلاة رفع يديدحتىيحاذى بهما متكبيه » ويحاذى بإيهاميه أذنيه » 
واختلف أعاب الشافنى متى يبتدىء التكبير ؟ فنهم من قال : يبتدىء 
التكبير مع ايتداء زع الندين 6 ونم التكبير مغ انتهاء إرسال اليدين . ونسب 
هذا إلى رواية وائل بن حجر . وقد نقل فى رواية وائل بن حجر « استقبل 
النى صلى الله عليه وس » وكبر فرفع يديه حتى حاذى مهما أذنيه » وهذه الرواية 
لاتدل على مانسب إلى رواية واثل بن حجر » وفى رواية لأبى داود فيها بعض 
مجهولين » لفظها « أنه رأى رسول الله صل الله عليه وسلم رفع يديه مع التكيير » 
وهذا أقرب ف الدلالة . وفى رواية أخرى لأبى داود - فبها انقطاع ‏ أنه 
« أبصر رسول الله صل الله عليه وس حين قام إلى الصلاة رفع يديه » حتى كانتا 
بحيال متكبيه » وحاذى بإمهاميه أذنيه . ثم كبر » وفى رواية أخرى أجود من 
غاتين « وكان إذا كبر رفع يديه » وهذه محتملة . لأنا إذا قلنا : فلان فمل : 
احتمل أن يراد شرع فى الفعل . و محتمل : أن يراد فرغ منه . و بحتمل أن يراد : 
7 (4) نا آنين تاتون هذا :"وما أده اع لجان لالوعن :بل حل الجالا ونيف 
الإعان الله وبالرسول . ولقدكان أجدر مهم ألا يسجلوا هذا فى الصحف . 





لد جمن؟ د 


ان أسماب الشافتى من قال : يرفع اليدين غير مكبر . ثم يبتدىء 
التكبير مع ابتداء الإرسال » ثم يتم التكبير مع مام الإرسال . وينسب هذا إلى 
رواية أبى ميد الساعدى . ومنهم من قال : يرفع اليدين غير مكبر» ثم يكبر 
ثم يرسل اليدين بعد ذلك . وينسب هذا إلى رواية أبن حمر . 

وهذه الرواية التى ذكرها المصنف ظاهرها عندى مخالف لما نسب إلى رواية 
ابن عر » فإنه جعل افتتاح الصلاة ظرفا ارفع اليدين ٠‏ فإما أن يحمل الافتتاح 
على أول جزء من الشكبير 2 فينبغى أن يكون رفع اليدين معه . وصاحب هذا 
القول يقول : يرف اليدين غير مكبر . وإما أن تحمل الافتتاح على التكبي ركله . 
فأيضا لا يقتضى أن يرفع اليدين غير مكبر . 

وقوله « وقال سمع الله لمن مده » ربنا ولك الجد © يقتضى جمع الإمام بين 
الأمرين . فإن الظاهر : أن ابن عمر إنما حكى وروى عن حالة الإمامة ٠‏ فإنها 
الحالة الغالبة على الننبى صلى الله عليه وس وغيرهاء نادر د11 ,و إن حمل لعل 
على العموم دخل فيه المنفرد والإمام . وقد فسرقوله « سمع الله لمن حمده » أى 
استحاب الله دعاء من مده » وقد تقدم اكلام فى إثبات الواو وحذفها ‏ 

وقوله « وكان لايقعل ذلك فى السجود 6 يعنى الرفم . وكأنه بريد بذاك 
عند ابتداء التسحوة أو عند الرفع منه . وله على الابتداء أقرب وأ كثر 
الفقباء على القول بهذا الحديث » وأنه لا يسن رفع اليدين عند السجود وخالفك 
بعضهم فى ذلك . وقال : يرفم » حديث ورد كد اوعدا مقط ماد ذا 
القاعدة . وهو القول بإئبات الزيادة وتقديها على من نفاها أو سكت عنها . 
والذين تركوا الرفم فى السحود سلمكوا مسلك الترجيح ارواية ابن عمر فى ترك 
الرفع فى السجود » والترجيح إنما يكون عند التعارض ؛ ولا تعارض بين رؤاية 
من أثبت الزيادة و بين من تفاها » أو سكت عنهاء إلا أن يكون الننى والإثبات 
هين ف بجهة واجدية ..فإن اذى ذلك فى ديك إن عرز وليك الأشر» 


وثيت اتحاد الوقتين : فذاك . " 





مه 5 ده 


86 - الحديث الخامس : عن:ابن عباس رضى ال عنهما :ل 
رسول لله صلى لله عليه و يرت أت أَسْجدَ عل بم أخظم : 
عل الجيهة ‏ وَأَمَار يده إل أنقو وَالِيَدَنْ » وال كتين » وَأطرَاف 
لمن و َ 

الكلام عليه من وجوه . 

الأول : أنه صلى لله عليه وسلم مكل واحد من هذه الأعضاء عظما باغتبار 
الججلة ؛ وإن اشتمل. كل واحد.منها غلى عظام . و يحتمل أن يكون ذلك من باب 
نسمية الجلة باسم بعضها . 

الثانى : ظاهر الحديث يدل على وجوب السحود على منطازالاً مام , لأن 
الأمر للوجوب . والواجب عند الشافعى منها الجبهة » لم يقردد قوله فيه . واختلف 
قوله فى اليدين وا ركبتين والقدمين . وهذا الحديث يدل للوجوب . وقد رجح 
بعض أسحابه عدم الوجوب . و( أرهم عارضوا هذا بدليل قوئ أقوى من دلالته 
فإنه استدل لعدم الوجوب بقوله صلى الله عليه وسلم فى حديث رفاعة « ثم يسجد 
فيمكن جببته »6 وهذا غايته : أن تكون دلالته دلالة مفووم . وهو مفهوم لقب « 
أو غاية . والمنطوق الدال على وجوب السجود على هذه الأعضاء : مقدم عليه 
وليس هذا موو تبس لدوم انمو اس لبارها لوه ل الدعلتواتم 
حلت ف الارطق شاخدا وطبوراً » مع قوله « جعلت لنا الأرض مسجداً » 
وحجعلت تر بتها لنا طهوراً 6 فإنه ئمة يعمل بذلك العموم من وجه » إذا قدمنادلالة 
المفهوم . وههنا إذا قدمنا دلالة المفبوم : أسقطنا الدليل الدال على وجوب السجود 
على هذه الأعضاء - أعنى اليدين والركبتين والقدمين مع تناول اللفظ 
لها مخصوصها . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى الصلاة من عدة طرق » هذا أحد ألفاظها » ومسلم 
وأبو داود والنسائى والترمذى وابن ماجة . 





لداهت؟ د 


وأضعف من هذا : مااستدل به على عدم الوجوب من قوله صلى الله عليه 
وس « سحد وجعى لاذى خلقه » قالوا : فأضاف السجود إلى الوجه . فإنه لايازم 
من إضافة السحود إن الوحه انمحصار السحود فيه . 

وأضضف من هذا : الاستدلال على عدم الوجوب بأن مسمىالسجود 1 
يوضع الجبهة » فإن هذا الحديث يدل على إثبات اده عل لسسع قلذ ثترا 

وأضعن من هذا : المعارضة بقياس شنهى © ليس بقوئ » مثل أن يقال : 
أعضاة :لا يح كشفها .. فلا يجب وضعها كثيرها فن الأغضاء »سؤى الجبهة 

وقد رجح الحاملى من أصعاب الشافعى القول بالوجوب . وهو أحسن عندتا 


من قول من رجح عدم الوجوب . 
وذهبٍ أنو حنيفة إلى أنه إن سحد على الأنف وحده كفاه » وهو قول فى 


مذهب مالك وأحابه . 

رذعل سم التلاء إل إن اراح السحود على الجبهة والأنف معاً . وهو 
قول فى مذهب مالك أيضا . ويحتج لهذا الذهب يحديث ابن عباس هذا . فإن 
فى بعض طرقه « الجيبة والأنف مما » وفى هذه الطريق التى ذكرها الأصنف 
« الجببة » وأشار بيده إلى أنفه » فقيل : معنى ذلك : إنهما جملا كالعضو الواحد 
كرون الأنف ٠‏ كالتبع للجبهة . واستدل على هذا وجهين . أحدها : أنه لوكان 
كعضو منفرد عن الجبهة حك » لكانت الأعضاء المأمور بالسجود عليها ثمانية » 
لاسبعة . فلا يطابق العدد المذ كور فى أول الحديث الثانى : أنه قد اختلفت 
العبارة مع الإشارة إلى الأنف . فإذا جعلا كعضو واحد أمكن أن تسكونالإشارة 
إلى أحدها إشارة إلى الآخر . فتطابق الإشارة العبارة وربما استنتج من هذا : 
أنه إذا سجد على الأنف وحده أجزأه » لأنهما إذاجعلا كعضو واح د كان السجود 
على الأن فكالسجود على بعض الجهة فيجزىء 0 

والمق أن مثل هذا لا يعارض التصريح بذكر الجبهة والأنف » لكونهما 





اكه 


داخلين تحت الأمر » وإن أمكن أن تدا | شر واحد امن شدرك العدد 
اذ كور . فذلك فى النسمية والمبارة » لانى الحم الذى دل عليه الأمر . 

وأيضاً : فإن الإشارة قد لاتعين الشار إليه . فإنها إنما تتعلق بالجمهة . فإذا 
تقارب ماتى الجمة أمكن أن لا يتعين المثار إليه يقيئا . وأما الافظ : فإنه ممين ا 
وضع له . فتقديمه أولى 1 

#الش: راد اليدين هونا التكفان .وقد اعنقد قوم أن مطلق لفظ 
2 اليدين » يحمل علههما .كا فى قوله تعسالى ( فاقطموا أيديهما ) واستسجوا من 
ذلك : أن التييم إلى الكوعين . وعلى كل تقدير :. فسواء صح هذا أم لاء 
والمراد ههنا : الكفان . لأنا لو ملتاه على شية الذراع: لدجل نحت المنوى عنه 
من أفتراش الكلب أو السبع . ثم تصرف الفقهاء بعد ذلك . قال يعض مصيق 
الشافعية : إن المراد الراحة » أو الأصابع . ولا بشترط الجع يينهما » بل يكنق 
أحدمما . ولو سجد على ظهر الكف | يزه . هذا ممنى ماقال . 

ا ل ا 00 الأعضاء . 
“0 الى السود حسل ارشع . شن ومها هد أن عادر ب .قوس أن 
حرج عن التهدة ٠‏ وهذا يلتنت إلى بحث أصوى . وهو أن الإجزاء فى مثل هذا 
هل هو راج إلى الفظ ء أم إلى أن الأصل عدم وجوب الزائد على الملفوظ به » 
مضموما إلى فعل المأمور به ؟ 

وحاصله : أن قعل الأمور يه : هل هو علة الإجزاء » أو جزء علة الإجزا, ؟ 
وم يختلف فى أن كشف اركبتين غير واجب . وكذلك القدمان . أما الأول : 
فلا بحذر فيه من كتف المورة .. وأما الثئن ‏ وهو عدم كثيش القذمين - فليه 
دليل لطيف جداً . لأن الشارع وَقّت المح على اللف بمدة تقع فيها الصلاة مم 
خف . فلو وجب كشن القدمين لوجب زع اللفين . وانتقضت الطهارة » 
و بطلت الصلاة . وهذا باطل . :ومن نازع فى انتقاض الطهارة بنزع الف » فيدل 
عليه يحديث صقوان الذى فيه < أمرتا أن لا نترْع خفافنا ‏ إلى آخره » . 





بام ع 


در ل رحا ]كيت القدمين لناقضه إباحة عدم التزع فى هذه المدة التى 
دل عليها لفظة « أمرنا » الحمولة على الإباحة . وأما اليدان : فلاشافعى تردد فى 
وجوب كشفهما . 

/م/ لل بث الساؤس ؛ عن أ هريرة رض الله عنه قال وكا 
سولراك سل لل عيه ول 1م إل العلا بتك عن يشوم : 
5 مكبحن ركع * ل لم 

- - 29 -2 2 03 
0 الركمةء ثم 0 :ربوك النذ م 0 
ل ل 
. 1 ع 2 عه 
فكي حينة 0 6 ا 
يَقَضِها » وكير حين | قَومْ من . اين مد اوس »” 

الكلام عليه من وجوه . 

أكدها أنه يدل على إقام التسكبير» بأن يوقم فى كل خفض ورف » مع 
التسميع فى الرفع من الركوع . وقد اتفق الفقباء «على هذا » بعد أنكان وقع فيه 
خلاف لبعض المتقدمين . وفيه حديث رواه النساتى « أنمكان لايتم السكبير» 6 

الثانى قوله « يكبر حين يقوم » يقتضى إيقاع التكبير فى حال القيام . ولا 
شك أن القيام واجب فى الفرائض للتكبير » وقراءة الفاتحة ‏ عند من بوجبها ‏ 
مع القدرة . فكل انحناء يمنع اسم القيام عند التكبير : يبطل التحر يم » و يقتضى 
عدم انعقاد الصلاة فرضاً . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى الصلاة بهذا اللفظ : ومسام وأبو داود والنسأئى 
(؟) قال صاحب العدة : أخرج أبو داود من حديث عبد الر رمن بن عوف 
طلت حلف سول الله صل الله عليه وسام فلم يتم التكبير» إلا أنه تقل البخارى 
فى التاريخ عن أبى داود الطيالى أنه قال : هو حديث باطل وأما د اليا 
الذى أشار إليه الشارح فلم أجده . 
7 اك 12 





حدااارة؟ خخ 


وقوله « ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركمة » يدل على 
جمع الإمأم بين التسميع والتحميد » لما ذكرنا : أن صلاة النى صلى الله عليه وس 
الموصوفة تمولة على حال الإمامة للغلبة . ويدل على أن التسميع يكون حون الرفم » 
والتحميد بعد الاعتدال . وقد ذكرنا أن الفعل قد يطلق على ابتدائه وعلى اتتهائه 
وعل جملته حال مباشرته . ولا بأس بأن تحمل قوله « يقول حين يرفع صلبه » 
عل سراكته حالة نات ره لككوق العيل محم ]ف مين للذاك ال 

الثالث : قوله « يكبر حين يقوم ‏ إلى آآخره » اختلفوا فى وقت هذا 
التكبير ٠.‏ فاختار بعضهم أن يكون عند الشروع فى الهوض وهو مذهب 
الشافعى . واختار بعضهم أن يكون عند الاستواء قأئما.. وهو مذهب مالك . فإن 
حمل قوله « حين يرفع » على ابتداء الرفع » وجعل ظاهراً فيه : دل ذلك لمذهب 
الشاففى . ويرجح من جبة المعنى بشغل زمن الفعل بالذكر . والله أعل . 

- الحديث السابع - عن مُطرّف إن عبد الله قال « صليت 
ع .2 0 عِ 5 اك 
أنا وعمران بن حُصين خلف على بن الى طالب . فكان إذا سَحّد 
كَبْرَء وَِدَا فم رأسَه كبر » وَإذا نض من الي لم ال فنا 
فذى المّلاة أخذ يدى ران ن حصن ؛ وقال :قدذ كرّق 
ا صلآة د صلى الله عليه وس - أ قال : صل بن صلاة كد 
صلى الله عليه وس »”© . 

نارف 4ن عبد الله بن الشجير ات مكسورالشين االسجمة مقدات 
اعقاء المسكسورها واشره زاء ب أبواعيدا الله العامرى ١‏ :يهال .]نه من بول راللريش 1 
بفتح الحاء المهملة وكسسر الراء الهملة وآأخره شين معجمة ‏ والحر يش من بنى عامر 

(1) أخرجه البخارى فى الصلاة بهذا اللفظ ومسلم . 





لديةهة؟ د 


والحديث يدل على التسكبير فى الحالات المذكورة فيه » و إتمام النكبير فى 
حالات الانتقالات . وهو الذى استمر عليه عمل الناس وأئمة ققهاء الأمصار . 
00 بعض السلف خلاف على ما قدمنا . فنهم من اقتصر على تسكبيرة 
الإإحرام . ومنهم من زاد عليها من غير إتمام . والذى اتفق الناس عليه بعد ذلك : 
ا وأما حم تكبيرات الانتقالات » وهل هى واجبة أم لا ؟ فذلك 
مبنى على أن الفعل للوجوب أم لا ؟ و إذا قلنا: إنه ليس للوجوبرجم إلى ماتقدم 
البحث فيه » من أنه بيان للمجمل أم لا ؟ فن هبنا مأخذ من يرى الوجوب.. 
وال كثرون على الاستحباب . وإذا قلنا بالاستحباب : فهل يسحد لاسسهو إذا 
ترك منها شيثاً » ولو واحدة » أولا يسجد ولو ترك الخيع + أولا سعد حي 
يترك متعدداً منها ؟ اختلفوا فيه . وليس له بهذا الحديث تعلق » إلا أن يحل 
مقدمة . فيستدل به على أنه سنة » و بضِم إليه مقدمة أخرى : أن ترك السنةيقتضى 
السجود » إن ثبت على ذلك دليل . فيكون الجموع دليلا على السجود . 

وأما التفرقة بين أن يكون المتروك مرة أو أ كثر : فراجع إلى الاستحسان90» 
وتحفيفك اء. امرة الواحدة ٠.‏ ومذهت الشافى : أن 2 لاوجب السجود. 

9 - الحديث الثامن : عن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال : 
رَمَقَتْ الصّلاة مَمَ مد صلى الله علي وسلم فوََحَدت قيأمَة » كته 
0 ؛ فجلستة بل ال قو ؛فسحد 4 


فيه با كن التة] لقسليمر وَالانصراف : قربا مِن الكواء» 69 


وفى رواية البخارى « ا القيآم والقدرة دقري من ) السّواء » 


قوله « قريباً من السواء © قد يقتضى : إما تطويل ما العادة فيه التخفيف » 
)١(‏ فى س : الاستحياب )2( أخرجه البخارى فى غير موطع ومسل 
واللفظ له . وأبو داود والنسائى والترمذى وابن ماجه . 





0 


أو تخقيف ما العادة فيه التطويل » إذا كان ©ت عادة متقدمة . وقد ورد مايقتضى 
التطويل فى القيام »كقراءة مابين الستين إلى المائة . وكا ورد فى التطويل فى 
قراءة الظهر بحيث يذهب الذاهب إلى البقيع فيقضى حاجته » ثم يتوطأ ثم 
أن ورسول أنه صل الله عليه وس فى الركمة ا ا .وقد تكلم 
الفقباء فى الأركان الطويلة والقصيرة . واختلفوا فى الرفع من الركوع : هل هو 
ركن طويل أو قصير؟ ورجح أسحاب الشافنى : أنه ركن قصير . وفائدة لكلاف 
فيه : أن تطو يله يقطع الموالاة الواجبة فى الصلاة . ومن هذا قال بعض أصماب 
الشافنى : إنه إذا طوله بطلت الصلاة”” ؛ وقال بعضهم : لاتبطل حتى ينقل 
إليه ركثاً » كقراءة الفائحة أو التشهد . 

وهذا الحديث يدل على أن الرفع من الركوع ركن طويل . لأنه لايتأتى أن 
تكون القراءة فى الصلاة ‏ فرضها ونقلها ‏ عقدار ماإذا فعلى الرفع من الركوع 
كان قصيراً . وهذا الذئ ذكر فى الحديث - من استواء الصلاة ذهب بعضهم 
إلى أنه الفمل المتأخر بعد ذلك التطويل . وقد ورد فى بعض الأحاديث 3 وكانت 
صلاته دي 17 

والذى ذكره الصنف عن رواية البخارى » وهو قوله «ماخلا القيام والقعو 
إلى آخره » وذهب بعضهم إلى تصحيح هذه الرواية » دون الرواية التى ذ كر فيها 
القيام . ونسب رواية ذكر القيام إلى الوم . وهذا بعيد عندنا » لأن توهم الراوى 
الثقة على خلاف الأصل - لاسما إذا لم يدل دليل قوى ‏ لايمكن المع بينه و بين 
الزيادة » على كونها وهماً وليس هذا من باب العموم واللخصوص + حتى يحمل 
العام على اللخاص فوا عدا القيام . فإنه قد صرح فى حديث البراء فى تلك الروابة 
بذكر القيام . 
(!) العروف أن ذلك فى العصر. (؟) مثل هذه الأقوال ساقطة لايقبغىذكرها 
اختلااً () معنى (« بعد » أى مع هذا نعدها خفيفة » لا أن معناها بعد ذلك الوقت 
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وعكن الجع بينهما بأن يكون فعل النى صلى الله عليه وسل فى ذل ككان 
مختلقاً . فتارة يستوى ابيع : وتارة يستوى ماعدا القيام والقعود وليس فى هذا 
إلا أحد أمرين : إما المروج عما تقتضيه لفظة «كان  »‏ إن كانت وردت - 
دن المذاومةاء أو الا كثر نه ...و إما أن يقال + الحدريك والحدءراختلفت روائة 
عن واحد . فيقتضى ذلك التعارض . ولعل هذا هو السبب الذى دعا من ذكرنا 
عنه أنه نسب تلك الروانة إلى الوم ممن قاله .. وهذا الوجه القانى _أعنى اتحاد 
الرواية - أقوى من الأولى فى وقوع التعارض . وإن احتمل غير ذلك على 
الطريقة الفقبية . 

ولا يقال : إذا وقع التعارض فالذى أثبت التطويل فى القيام لايعارضه من 
نفاه . فإن المثبت مقدم على النافى . 

لأنا نقول » الرواية الأخرى تقتضى بنصها عدم التطويل ف القيام » وخروج 
تلك الالة ‏ أعنى حالة القيام والقعود ل عن بقية حالات أركان الصلاة . فيكون 
النفى والإثبات محصورين فى محل واحد . والنى والإثبات إذا انحصرا فى بحل 
واحد تعارضا.» إلا أن يقال باختلاف هذه الأحوال بالنسبة إلى صلاة النى 
صل الله عليه وس . فلا ببق فيها امحصار فى محل واحد بالنسبة إلى الصلاة . 
ولايعترض على هذا إلا بما قدمناه من مقتضى لفظة « كان 4 إن وجدت فى حديث 
أوكون الحديث واحداً عن تُحردُج واحد اختلف فيه فلينظر ذلك فى الروايات 
ويحقق الانحاد أو الاختلاف فى مخرج الحديث . والله أعر" . 

)0( قال الحافظ ابن حجر فى الفتح ( نموا ( بعد ما أورد كلام ابن دقبق 
العيد هذا : وقد جمعت طرقه فوجدت مداره على ابن أبى للى عن البراء ». لكن 
الرواية القى فمها زيادة ذكر القيام من طريق هلال بن أنى حميد عنه . ولم يذكره 
الحسي عنه » وليس بينبما اختلاف فى سوى ذلك » إلا مازاده بعش الرواة عن شعبة 
عن الحسي من قوله « ماخلا القيام والقعود » وإذا جع بن الروايتين ظبر من 
الأخذ بالزيادة فمبما أن المراد بالقيام المستثنى : القيام للقراءة وكذا القعود : الراد به 
القءود للتشهد . 





اوهو د 


هه المدات العام عن كأبته البتاى عن ل نن مالك 


لع اله عنه قال « إلى لا الو.أن مَل ب6* كا كان رلوك أله 


صلى الله عليه وس 0 بنآ» قال نابت ه فكان نس" يتم 56 
ل 20 ا لور 1 211 2 10 
لآ أراك* تَصتعو نه .كان إذا رَفم رَأسَهُ من الل كوع : انتصّب قَائها » 


ع ,قول القائل : قد تم وَإِذا رقم واعنارن الكندة -عكت , 


هه 6 0 
حول العائك : كلانى 76 
1 4 24 
قوله « لا آلو » أى لا أقصر . وقد قيل : إن« الألو » يكون بممعنى 
ع« 

التقصير » و ععنى الاستطاعة معا . والسياق برشد إلى المراد » والألو على مثال : 

- 4+ ع 
المي . ويقال : الال على مال العتى . والاضى «ألا » وقد يقال فى هذا 
المعنى رألاً » بالتشديد . 

وقوله « أن أصلى » أى فى أن أصلى : وتقدم ا رضى الله عنه لهذا 
الكلام أمام روايته : ليدل السامعين على التحفظ لمايأتى به ويحقق عندهم 
المراقبة لاتباع أفعال رسول الله صل الله عليه وس . 

وهذا الحديث : أصرح فى الدلالة على أن الرفع من الركوع ركن طويل » 
بل هو والله عل - نص فيه . فلا ينبثى العدول عنه لدليل ضعيف ذكر أنه 
ركن قصير . وهو ماقيل : إنه لم يسن فيه تسكرار التسبيحات على الاسترسال » 
كا سنت القراءة فى القيام » والتسبيحات فى الركوع والسجود ال 

)١(‏ رواه البخارى مطولا بهذا اللفظ ومختصراً وخرجه مسلٍ فى كتاب الصلاة 

(؟) قياس فى مقابلة النص وهو فاسد الاعتار : وقال الحافظ ابن ححر 
٠05:+(‏ ) وقد شرع فى الاعتدال 5ك اطول أي من اك كاسع فى 
الركوع كا أخرجه مسم من حديث عبد الله بن أبى أوفى . وأبى سعيد الخدرى . 
وعبد الله بن عباس بعد قوله « مدا كثيراً طيبآً ملء السموات وملء الأرض 
وملء ماشئت من شىء بعد » زاد فى حديث ابن أنى أوفى « اللهم طهرن بالثلج » 
الخ . وزاد فى حديث الآخرين « أهل الثناء والمجد » . 





سج لد 


99 - الحديث التاسع : عن أأس بن مالك رضى الله عنه قال : 
« ماصليت خَلف إمام قط خف صلاة . ولا آم صلاة مِنْ رسول الله 
صلى الله عليه وس 9”6 . ْ 

؟'بة - الحدريث العاشر : عن ألى قلابة ‏ عبد الله بن زيد الحَرئى 
البصرى ‏ قال « جاء] مالك بن ايرث فى مسْحِدنا هذا ء ققال : 
أل يي" وما أربدُ الصلاة » أ كيف رامت رسول الل 
صل الله عليه وسل يصق » قلت لأى قلآبة »كيف كان يُسلى ؟ 
فقال: مِثْلَ صلاة سَئحمًا طلذّاء وكانَ يحل إذا رهم رأسَهُ من السشجُود 
0 


ا 


أراد لشيخهم : أبا بريد عمرو بن سامة الجرى - ويقال أو يزيد 
حديث أنس بن مالك : يدل على طلب أمر بن فى الصلاة : التخفيف فى حق 
الإتمام وعدم النكين . ذلك هر اسل العدل م واليان: إلى د 


/ 
الإمام 2« ممع 
الطرفين خروج عنه أما التطويل فى حق الإمام : فإضرار بالمأمومين . وقد تقدم 
ذلك والتصرييح بعلته َ ا التقصير عن الإيمام . فبخس لمق العيادة ٠.‏ لا براد 
بالتقصير ههنا : ثرك الواحبات . فإن ذلك مفسد موحب للنقص الذى يدفم حقيقة 

الصلاة . و إنما المراد ‏ واللّه أعل ‏ التقصير عن المسنونات » والقام بفعلها . 
والسكلام على حديث ألى قلابة من وجوه . 
)0 أخرجه البخارى بزيادة فى آخره « وإنكان ليسمع بكاء الصى فيخفف 
مخافة أن تفتن أمه » ومسم فى الصلاة مهذا . ورواه الترمذى وابن ماجه والإمام 
أحمد بألفاظ متقاربة . ا 
[(69 أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى الإمامة وفى آخر فى الصلاة بافظ آخر. 
وأنو داود والنسائى 1 





لجوج لد 


أحدها : أن هذا الحديث ما انفرد به البخارى عن مسلٍ » وليس من شرط: 
هذا التكتاب » وأيضاً فإن البخارى .خرجه من طرق » منها رواية وهيب » 
وأ كثر ألفاظ هذه الرواية التى ذكرها اللصنف : فى رواية وهيب . وفى آآخرها 
فى كتاب البخارى « و إذا رفع رفع رأسه من السجدة الثانية جلس » واعتمد على 
الأرض ثم قام » وفى رواية خالد عن أبى قلابة عن مالك بن الحويرث اللينى 
«أنه رأى زسول الله ل الله عليه وسم يصلى » فإذا كان فى وثر من صلاته : 
لم نمض حتى يستوى قاعذاً 6 . 

الثاتى « مالاك » بن المو برث ؛ ويقال : ابن الحارث » و يقال : حو بربة . 
والأول أصح ‏ أحد.من سكن البصرة من الصحابة » مات سنة أربع وتسعين . 
ويكى أب سلوان . 

وشيخهم المذكورفى الحديث هو أبو بريد بضم الباء الموحدة وفتح الراء 
عمرو بن سامة بكس اللام ‏ الجربى بفتح الجبى وسكون الراء المهملة ٠‏ 

الثالك قوله « إنى لأصلى بم وماأريد الصلاة » أى أصلى صلاة التعليم » 
لاأريد الصلاة لغيرذلك . ففيه دليل على جواز مثل ذلك » وأنه ليس من باب 
النشريك فى العمل . 

الرابع توه و أمل اكت ذأيت رصول الله صلى الله عليه وسلم يصلى © : 
يدل عل الثان بالتدل - وأنه عرى ترك 0 
أقوى فى الدلالة على آتحاد الأفعال إذا كان القول ناصاً عل ىكل فرد من, 

امامس : اختاف الفقهاء فى جلسة الاستراحة عقيب الفراغ من 1 1 
والثالثة . فقال مها الشافنى فى قول » وكذا غيره من أحاب الحديث . وأباها مالك 
وأنو حنيقة وغيزغما . وهذا الحديث ستدل به القاثلون مها » وهو ظاهر فى ذلك . 
الاح رين عنه : أنه حمل على ا سبب: الضعف للشكير »كا قال المغيرة 


ابن حكيٍ « إنه رأى 52 الله بن حمر ترجع من سحدتين من الصلاة على صدور 





دهة؟ د 
٠‏ قدميه . ذلما انصرف ذكرت ذلك له » فقال : إنها ليست من سنة الصلاة ٠‏ و إنما 
أفمل :ذلك من أجل أنى أشتى » وفى حدنث آخر غير هذا فى فعل آخر لابن 
عمر أنه قال « إن رجلي لاتحملانى.» والأفمال إذا كانت لاجبلة ؛ أو ضرورة 
اعللقة لاتدخل فى أنواع القرتب الطلوبة . فإن تأيد هذا التأويل بقرينة 
تدل عليه » مثل أن يتبين أن أفعاله السابقة على حالة الكبّر والضعف : لم يكن 
فبها هذه الجلسة » أو يقترن فعلها بحالة الكبر» من غير أن يدل دليل على قصد 
القرية . فلا بأس مبذا التأويل . 

وقد ترجح فى عم الأصول : أن مالم يكن من الأفعال ار 
صلى الله عليه وس » ولا جاريا مجرى أفعال الجبلة » ولا ظهر أنه يبان لجل » 
ولاعل صفته من وجوب أو ندب أو غيره » فإما أن يظبر فيه قصد القربة » 
أولا » فإن ظبر : فندوب » وإلا 'فباح . لكن لقائل أن يقول : ماوقع فى 
الصلاة » فالظاهر أنه من هيئتها » لاسما الفمل الزائد الذى تقتضى الصلاة منعه . 
وهذا قوى » إلا أن تقوم القرينة على أنذلك الفع لكان بسبب اكير أوالضعف 
خينئذ يظاهر بتلك القرينة أن ذلك أمر حَبِلى . فإن قوى ذلك باستمرار مل 
السلف على ترك ذلك الجاوس » فهو زيادة فى الرجحان . * 


١‏ ع 
8# - للدت الحادى عشر : عن عبد الله نَ مالك ب نْ حينة 0 


. 3 : ا 
رضى الله عنه « أن النى صل الله عليه و سل كان إذا صلى فرج ب 


مره 1101 7 
يديه » حثى يبدو يياض إبطيه »”" . 
الكلام عليه من وجبين . أحدههما : عبد الله بن مالك بن بحينة . و تحيّنة 


أمه ‏ بض الياء الموحدة » وفتمحالحاءالمهملة » و بعدهاياء ساكنة » ونون مفتوحقف 
| - 


. أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى غير موضع ومس والنسائى‎ )١( 





0> 


راد نالك ا الي كك لفاك كن القر ا جه ٠‏ ور بكري 
ةا درل و10 ار اسلوفة معاراية ا لرعى حك لل اللا )ب 
فل هذا إذا وقع « عبد الله » فى موضع رفع » وجب أن ينون « مالك » أأبوه » 
و برفع «ابن» لأنه ليس صفة مالك . فيترك تنو ينه ويحر . و إنماهو صفة اعبد الله بن 
مالك . و إذا وقع ‏ عبد الله » فى موضع جر : نون مالك وجر « انن » لأنه ليس 
« ابن » صفة لماللك . وهذا من المواضم التى يتوقف فيها صفة الإعراب على معرفة 
التار ييخ » وذلك مثل « حمد بن حبيب الاغوى » ساحن اكدكان « ابر » 
اد ؤتلف والختلف فى قبائ ل العرب . فإن « حبيب » أمه لاأبوه » فعلى هذا يمتنع 
صرفه » ويقال : مد بن حبيب . وقيل : إنه أنوه . ومن غر يب ماوقفت عليه فى 
هذا « محمد بن شرف » القيروانى الأديب الشاعر الجيد : أنه منسوب إلى أمه 


ممم 
« شرف » ولذلك نظائر لو تبعت ممع منها قدر كثير . وقد قيل : إن « محينة » 


أم أبيه مالك . والأول : أصح . وقد ع لكة 

الثانى : فى الحديث دليل على استحباب التحافى فى اليدين عن المنبين فى 
السجود » وهو الذى يسمى لذو ية ”7 . 

كا عدم بسط الذراعين على الأ لأرض » فإنه لائرى بياض الإبطين 
مع سطيما . وَالتَحْوِية مستحية للرجال ل فنا أعمال اليدين فى العبادة » 
وإث اج هيئتها عن صفة التكاسل والاستهانة إلى صفة الاجتهاد » وقد يكون فى 
ذلك أيضا - على ماأشار إليه بعضهم . بعض الجل لم الوجه » الذى يتأئر يما 
ل ل ا ار الجل عن الوجه مز يلا 
اسان عل رارع ل فاته عدا يز ف امود . والفشياء خصو ذلك 


. هو الحافظ أبو سعيد السمعانى‎ )١( 
. (؟) ال فى الصحاح : خوى البعير مخوية إذا جافى بطنه عن الأرض فى بروكه‎ 
وكدلك ار كل و دري‎ 





كه 


بالرجال » وقالوا : المرأة تضم بعضها إلى بعض » لأن المقصود منها التصون والتجمع 
والتستر . وتلك الخالة أقرب إلى هذا المقصود . 

- الحديث الثاتى عشر : عن ألى مَسّامة سعيد بن بزيد قال : 
ا أ مالك : أ كان اننئ ملى الله عليه وسلٍ يُصى و 
تسْليِهِ :قال س2 00 

ل ل ا ل والحاء 
الهملة أيضا ‏ منسوب إلى طاحية - بطن من الأزد ‏ من أهل البصرة » متفق 
على الاحتحاج محديثه . 

والحديث دليل على جواز الصلاة فى النعال ٠‏ ولا ينبغى أن يَوْحَذْ منه 
الاستحباب » لأن ذلك لايدخل ف المعنى المطلوب من الصلاة . 

فإن قلت : لمله من باب الزينة '» وكال الميئة » فيجرى مجرى الأردية 
والثياب التى يستحب التجمل بها فى الصلاة ؟ 

قلت : هو - وإنكان كذلك - إلا أن ملابسته للأرض التى تسكثر فيها 
النحاسات مما يقصر به عن هذا القصود » ولسكن البناء على الأصل » إن اتمبض 
دليلاعل الجواز » فيعمل به فى ذلك . والقصور الذى ذ كرناه عن الثياب المتجمل 
بها يمنع من إلحاقه بالمستحبات » إلا أن برد دليل شرعى بإلماقه بما يتجمل به 


فيرجع إليه ال ل 


<< () أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى غير موضع : ومسل والنسائى والترمذى 

0( أخرج أبو داود فى باب الصلاة فى النعال عن يعلى بن شداد بن أوس عن 
أببه قال . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « خالفوا الييود . فإنهم لايصاون فى 
اهم » ولا خفافهم » ورواء الاك وابن حبان فى صحيحه "رل دكث: 
وأدتى أحوال الأمر : الاستحباب » وبالأخص أنه معلل بعلة تقوى هذا الاستحباب 
وهى القصد إلى مخالفة اللهود . هذا وقد زعم الجاهليون أن هذا خاص بأرض ح 





اي | 


ومايقوى هذا النظر ‏ إن لم يرد دليل على خلافه ‏ أن النزين فىالصلاة منن 
الرتبة الثالثة من المصالم » وهى رتبة النزيينات والتحسينات » ومراعاة أمى النجاسة 
من الرتبة الأولى وى الضروريات » أو من الثانية وهى الحاجيات على حسب 
اختلاف العلماء فى حم إزالة النجاسة ٠‏ قيكون رعاية الأولى بدفم ماقد يكون 
مزيلا ا أرجح بالنظر إلمها . و يعمل بذلك فى عدم الاستحباب . و بالحديث فى 
الجواز» وترتب كل حك على ما يناسبه » مالم يمنع من ذلك مانع . والله أعل . 

وقد يكون فى الحديث دليل على جواز البناء على الأصل فى حك النجاسات , 
والطهارات . واختلف الفقهاء فيا إذا عارضه الغالب : أيهما يقدم ؟ وقد جاء فى 
الحديث الأمر بالنظر إلى النعلين » ودلتكبما إن رأى فيهما أذى » أوك قال 210 
فإذا كان الغالبإصابة النجاسة : فالظاهر رؤيتها لأمره بالنظر » فإذا رآها فالظاهر 
دلسكهما لأمرهبذلك عند الرؤية . فإذا فعلهالنبى صل الله عليه وسل ‏ وكان طهوراً 
لما » على ماجاء فى الحديث ‏ لم يكن ذلك من باب تعارض الأصل والغالب » 
بل يكون منذلك الباب : مالوصلى فبهما من غير ذلك . فإن قلت : الأصلعدم 
دلكه . قلت : لسكنالنى صل الله عليه عليه وسل إذا أمر بشىء من هذا لم يتركه » 
. ح أو زمن » وهو زعم يدل على فساد الفطرة . وتدسى النفس فى مزايل التقليد 
الأحمى واتكاس العقول » وغلبة الموى فى محاربة النصوص . 

)١ )‏ أخرج أبو داود عن أنى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر » فإن رأى فى نعليه قذراً أو أذى فلبمسحه 
وليصل مهما » وفى أحد الفاظه زيادة ( فإنالتراب لما طهور » وفى لفظ عند أحمد 
وأبى داود « فإن رأى خبثاً فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما » وهذا يدل على أن 
التعل 1ع نكل يظهر بالمسح فى أى بلد ومن أى لاس بدن هذا ء ولا يكون 
فى صدره منه جرج . وهو الذى أنم الله عليه بزكاء الفطرة ويركية نفسه » وأعانه الله 
عا محطم أغلال التقليد الأعمى » والعصبية لو .“وهذا هو 


ص 


الاحتياط 3 فى الدين الذى تطمئن إله النفس المؤمنة الزاك فةء ورذى عنهالرب . 
فإن خير المدى هدى تمد صلى الله عليه وسلم . وشر الأمور محدثاتها . 












و 


كا بيناه.. والظن المستفادبهذا راجح على الأصل الذى ذ كرته » وهوأنه لم يدلكه . 
م5 ا ل 0 

عنه ف أن رسول الله سلى أ عليه وسلم "كان ل وه حَامِل 
بنت ا ينت رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولآنى العاص' بن 


الربيع بن عبد ثعس » ل ا ل ا 

« أوقتادة » اسمه الحارث بن ربعى - يكسر الراء المبملة وسكون الياء 
الموحدة وكسرالعين المبملة وتشديدالياء ‏ ابن بلدمة - بضم الباء والدال وفتحهما- 
مات بللدينة سنة أ بع وخخسين وقيل : مات فى خلافة علي بالكوفة . وهوابن 
عي . واغال: : سنة ]رين - وفيل كن ريا ل عاذت أنه 
شبد أحداً وما بعدها . والكلام على هذا الحديث من وجهين : 

أحدها : النظرفى هذا الجل ووجه إباحته . 

الثانى : النظر فها يتعلق بطهارة ثوب الصبية . 

ذأما الأول : فقد تكلموا فى تخر يمه على وجوه . أحدها : أن ذلك فى النافلة 
وهو مروى عن مالك . وكأنه لما رأى المساعحة فى النافلة قد تقع فى بس الذركان 
والشرائط يمكان ذلك تأنيساً بالمساحة فى مثل هذا ورد هذا القول بما وق فى 
بعض الروايات الصحيحة « ينها نحن ننتظر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فى 
الظبر - أو العصر خرج علينا انان أنارة ره كز اللديث © 7" وظاهرة 

(0) أخرجه البخارى بهذا للفظ فى غير موضع : ومسل فى الصلاة وأبو داود 
والنسائى والإمام أحمد وابن حبان . 

0( رواه مس وأبو داود ولفظه « سنا تحن نتنظر رسول الله صلى الله عله 
وسل فى الظهر أو العصر وقد دعاه بلال إلى الصلاة ‏ إذ خرج علينا وأعامة بنت 
أبى العاص بنت بنته على عاتعه ل 1 

0 الذى هى فيه » فكير وكيرناء حتى إذا أراد صل اللهعليه وسلأن ركع أجدهات 








سب د 


يقتضى : أن ذلك كان فى الفرريضة ». وإ نكان بحتمل أنه فى نافلة: سابقة على 
الفريضة . وما يبعد هذا التأويل : أن الغالب فى إمامة النى صل الله عليه وس 
أنها كانت فى القرائض دون النوافل . وهذا يتوقف على أن ييكون الدليل قائما 
على كون النى صل الله عليه وس كان إماما ٠‏ وقد ورد ذلك مصبرحا به ى رواية 
سفيان بن عبينة بسنده إلى أبى قتادة الأنضارى . قال « رأيت رسول الله صلى الله 


ع ع ع ١‏ 
عليه وسلم يوم الناس » وأمامة بنت أبى العاص ‏ وهى بنت ز ينب بنت رسول الله 


صل الله عليه وس - على عاتقه الحديث 6 . 

الوجه الثانى : أن هذا الفع لكان للضرورة . وهو مروى أيضاً عن مالك 
وفرق بعض أتباعه بين أن تسكون الحاجة شديدة » بحيث لا مجد من يكفيه أمر 
الصبى » ويخشى عليه . فهذا يجوز فى النافلة والفريضة . وإ نكان حمل الصى فى 
الصلاة على معنى الكفاية لأمه » لشغلها بغير ذلك : لم يصلح إلا ف النافلة . 

وهذا أيضاعليه من الإشكال : أن الأصلاستواء الفرض والنفل ف الشرائط 
والأركان إلا ماخصه الدليل . 

الوجه الثالث : أن هذامنسوخ . وهو مروى يض عن'مالك : قال أنو عمر : 
ولعل هذا تخ بتحريم العمل والاشتغال فى الصلاة بغيرها . وقد رد هذا بأن 
قوله صل الله عليه وس « إن فى الصلاة لشخلا »كان قبل بر عند قدوم عبد الله 
أبن مسعود من المبشة . فإن قدوم زينب وابنتها إلى المدينة كان بعد ذلك » 
ولو لم يكن الأمركذلك لكان فيه إثبات النسخ بمجرد الاحتمال . 

الوجه الرابع : أن ذلك مخصوص بالنى صل الله عليه وس . ذ كره القاثى 
ح فوضعها ثم ركع وسجد ء حت إذا فرغ منسحوده وقام أخذها فردها فى مكانها . 
فا زال صل الله عليه وسل يصنع بها ذلك فى كل ركعسة حق فرغ من صلاته » قال 
التووى فى شرح مسم : الحديث يدل على جواز حمل الصى والصبية وغيرها فى 
صلاة الفرض وصلاة النفل . ويحوز ذلك للامام والمأموم والنفرد . 





الل 


عياض . وقد قيل : هذا مخصوص بالنبى صل الله عليه وسل » إذ. لا يؤمن من 
الطفل البول . وغير ذلك على حامله . وقد يعصم منه الننى على الله عليه وسم 
ا 0 
وهذا الذىذ كره إنكان دليلا على الصوص فبالنسبة إلى ملابسة الصبية » 
مع احهال خروج النجاسة منها . وليس فى ذلك تعرض لأمر الجل مخصوصهالذى 
0 وادل اث هدا ا أنيك القصطوصية ف الجل نا ذ اكه '- من 
اما ١‏ رلا صل الله عليه وسم يحواز عامه بعصمة الصبية من البول حالة 
الجل ‏ تأنس بذلك . مله مخصوصا بالعمل الكثير أيضاً . ققد يقعاون ذلك فى 
الأنواب التى ظهرت خصوصيات النى صل الله عليه وسلم فيها » ويقولون : خص 
بكذا فى هذا الباب . فيكون هذا مخصوصاً . إلا أن هذا ضعيف من وجهين ٠‏ 
أحدها : أنهلايازم من الاختصاص ى أمر : الاختصاص فى غيره بلادليل . 


فلا يدخل القياس فى مثل هذا . والأصل عدم التخصيص . 

الثاق : أن الذى قرب دعواء الاختصاص لواز اذل : اهو ماذاكره من 
جواز اختصاص الرسول صل الله عليه وس بالعل بالعصمة من البول . وهذا معنى 
مناسب لاختصاصه يحواز ملابسته للصبية و الصلاة . وهو معدوم فها تتكلم فيه 
من أمرالجل مخصوصه . فالقول بالاختصاص فيه قول بلا علة تناسب الاختصاص 


الوجه المامس : حمل هذا الفعل على أن تسكون أمامة فى تعلقها بالرسول 
صل الله عليه وسل وتأنسها به » كانت تعلق به به بنفسها فيتركه فإذاأأراد السجود 
وضعها : فإذن الفعل الصادر منه : إتما هو الوضع لا الرفع » فيقل العمل الذى توم 
من الحديث ٠.‏ ولقد وقع لى أن هذا حدن. . فإن لفظة « وضع » لا نساوى 
«حل فسا قل القاعر ١‏ فنا حول لعفن اللوامل م حمل كذا م وان 
يكن هو فعل الجل . ولا يقال « وضم » إلا عل شط حاف عم طق 
الحديث الصحيحة . فوجدت فيه « فإذا قام أعادها 6 هذا يقتفي الفعل ظاهراً - 
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الوجه السادس ‏ وهو معتمد بعض مصنتى أصحاب الشافنى ؛ وهو أن العمل 
الكثير نما يفسد إذا وقع متوالياً » وهذه الأفعال قد لا تسكون متوالية . فلا 
ايكون تفده ١‏ والطيائية ىا الزركان ل لاسها فى صلاة الننى صلى .الله عليه 
وسل- تسكون فاصلة . ولا شك أن مدة القيام طو يلة فاصلة . 

ودذا الوجه إما مخرج به إشكال كونه عملا كثيراً » ولا يتعرض لطلق الجل . 

وأما الوجه الثانى ‏ وهو النظر إلى الإشكال من حيث الطهارة - فهو يتعلق 
أله تعارض الأصل والغالب فى النجاسات . ورجح هذا الحديث العمل بالأصل 
وصح فى كلام الشاففى إشارة إلى هذا . قال رحمه الله : وثوب أمامة ثوب صبى 
ويرد على هذا أن هذه حالة فردة . والناس يعتادون تنظيف الصبيان فى بعض 
الأوقات » وتنظيفثيابهم عن الأقذار » وحكايات الأحوال لاعموم لها . فيحتمل 
أنيكرن هذارق فى تلك الخالة التى وقع فيها التنظيف والله أعل . 

وقوله « ولأبى العاص بن ارت كاعر الصحيح فى نسبه عند أهل 
النسب . ووقع فى رواية مالك « لأبى العاص بن ر بيعة » ققال بعضهم : هو جد 
له . وهو أبو العاص بن الر بيع _ن ريكة > فمسب فى اروانة الك إل جد . 
وهذا ليس ععروف . 

ومنهم من استدل بالحديث على أن لمس الحارم أو من لايشتهى : غير ناقض 
للطهارة وأجيب عنه بأنه محتمل أن يكون من وراء حائل » وهذا يستمد مما ذ كرناه 
كات الخال لاعموم لما 

95 - اللحديث الرابع عشر : عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن 
ل ا 5 
رَاعَئْهِ ابسّاآً اللكاية 0 


50 ل لوجع بألفاظ مختلفة » هذا أحدها » ومسل فى 
الصلاة واب داود والنساق والترمذى وابن ماجه والامام أحمد. 











الوه 


| 
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لعل « الاعتدال » هنا مول على أمر معنوى . وهو وضع هيئة السجود 
موضع الشرع . وعلى وَفقَ الأمر . فإن الاعتدال الخلق الذى طلبناه فى الركوع 
لايتأدى فى السجود . فإنه تم : استواء الظهر والعنق » والمطلوب هنا : ارتفاع 
الأسافل على الأعالى » حتى لو تساو يا فتى بطلان الصلاة وجهان لأسحاب الشافى 
وبما يقوى هذا الاحتال : أنه قد يفهم من قوله عقيب ذلك ه ولا يبسط أحدم 
ذراعيه انبساط الكلب » أنهكالتتمة للأول . وأن الأول كالعلة له . فييكون 
الاعتدال الذى هو فمل الثىء على وَفْق الشرع علة لتك الانبساط انبساط 
الكلب . فإنه مناف اوضع الشرع . وقد تقدم الكلام فى كراهة هذه الصفة . 
وقد ذكرنى هذا الحديث الح مقروتا بعلته . فإن التتنيه بالأغياء الخسيسة مما 
يناسب تركه فى الصلاة . ومثل هذا التشبيه : أن النبى صلى الله عليه وسل لما 
قصد التنفير عن الرجوع فى الهبة قال « مثل الراجع فى هبته : كالكلب يعود فى 
قيئه » أو كا قال . 
باب وجوب الطمأنينة 
فى الركوع والسجود 

لا 2 اديت الأول : عن ألى هر برة رضى للّهعنه أن النبى 

صلى الله عليه وسلم دَخْلَ السْحِدَ ‏ فدحل 3 فصل » م 10 فس 


0 ع 


ل اي سل لل يه وس » » فقال :ازجع فصل »فإنك ل' تصل . 

فرَجم لسرت مجه فم عل الى صل مدر سل 
عضيل ٠‏ فإنك | تمر علوم فقال : وَالنى سنك بالق 

ل ا علا فال ال ين المكاقة فتكرا انه 


اق ا اران » نماكم حتى تطي راكنا » 
16 إحكام ‏ ج ١‏ 








5-0 


اراقم حتى تمتدل قاع » * 7 د حتى تطمئن سَاجداء م اراقع 


حتى تطميّن جاليًا وَافحَل ذلك في صلانك كلي] 0" . 
اكلام عليه من وجوه . 
الأول : فيه الرفق بالأمر بالمخروف والنهى عن المنكر . فإن النى صلى الله 
عليه وآله وس المع ا ا 
« فا كبرنى » ووصف رفق رسول الله صل الله عليه وس به . وكذلك قال فى 


الأعرابى « لاتزرموه » وم , بعنفه . وفيه حسن خلق النى صلى الله عليه وسلم . 


وفيه تكرار رد السلام مراراً » إذا كرره الس » كا ورد فى بعض طرقه » مع 
الفصل القريب + 

الثان : تتكرران الفتهاء الاستدلال عل وجوب ماددق فى الحديث © 
وعدم وجوب مالم يذكر فيه . فأما وجوب ماذكر فيه : فلتعلق الأمر به وأما عدم 
وجوب غيره : فلاس ذلك لحردكون الأصل عدم الوجوب » بل لأمر زائد على 
ذلك . وهو أن الموضع موضع تعليم » و بيان للجاهل » وتعريف لواجبات الصلاة. 
وذلك يقتضى انحصار الواجبات فما ذكر . 

وسقوى مرتبة الم بر أتعل الله عليه وس القت 4 لسار من 
هذا الصبل » وما لم تتعا ى به إساءته من واحبات الصلاة . وهذا ,يدل على أنه 
يقصر المقصود على ماوقعت فيه الإساءة فقط . 

فإذا تقرر هذا : فسكل موضع اختلف الفقهاء فى وجو به ا 
فى هذا اللدرث فنا أن تابه وحو ةا وكل موضع اختلفوا فى 
وجو به » و1 :كن مذكوراً فى هذا الحديث فلنا أن تتمسك نه فى عدم وجو به» 
لسكونه غير مذكور فى هذا الحديث على ماتقدم » مرى كونه موضع تعليم . 

)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى غير موضع . وأنو داود والنسائى والترمذى 





والسىء : هو خلاد بن رافع . ا بينه ابن ألى شيبة . 









وبا" ل 


وقد ظهرت قرينة مع ذلك على قصد ذكر الواجبات . وكل موضع اختلف فى 
حر يمه فلنا أن نستدل بهذا الحديث على عدم تحر يمه . لآنه لو حرم لوجب التلبس 
بضده . فإن النعى عن الثىء أمر بأحد أضداده . واوكان التليس بالضّد واحباً 
لذكر ذلك » على ماقررناه . فصار من لوازم النعى : الأمر بالضد . ومن الأمر 
بالضد ::ذكرهف الحديث » على ماقررناد . فإذا اتتنى د كره ‏ أعنى الأمر بالتلبس 
بالضد ‏ انتقمازومه . وهو الأمر بالضد . وإذا اتتنى الأمر بالضد : اتتنى مازومه . 
وهو النعى عن ذلك الثىء . 

فبذه الثلاث الطرق يمكن الاستدلال مها على شىء كثير من المسائل المتعاقة 
بالصلاة » إلا أن على طالب التحقيق فى هذا ثلاث وظائف . 

أحدها : أن مجمع طرق هذا اللديث » وحعى الأمور. المذكورة فيه - 
و يأخذ بالزائد فالزائد . فإن الأخذ بالزائد واجب ٠‏ 

وثانمها : إذا قام دليل على أحد أمرين : إما عدم الوجوب » أو الوجوب . 
فالواجب العمل به مالم يعارضه ماهو أقوى. منه . وهذا فى باب التى يحب 
التحرز فيه أكثر . فلينظر عند التعارض أقوى الدليلين فيعمل به . 

وعندنا : أنه إذا استدل على عدم وجوب شىء بعدم ذكره فى الحديث » 
وجاءت صيفة الأمر به فى حديث آخر : فالمقدم صيغة الأمر» و إن كان يمكن 
أن يقال : المديث دليل على عدم الوجوب : وتحملصفة الأمر على الندب لكن 
عندنا أن ذلك أقوى لأن عدم الوجوب متوقف على مقدمة أخرى زعو أن 
عدم الذكر فى الروا ابة : يدل على عدم الذكر فى نفس الأمر » وهذه غير المقدمة 
التى قررناها » وهو أن عدم الذكر يدل على عدم الوجوب » لأن المراد ثمة أن 

عدم الذكر اسن الاسادة رعولا حل أله عل ول » يدل على عدم 
ا موضع بيان وعدم الذ كر ع ال جاع 0 
وعدم الذكرقى الروابة إنما يدل على عدم الذكر فى نفس الأمر » بطريق أن 








ا د 


2 اا : ب ا 
يقال : لوكان لذ كر » أو بأن الأصل عدمه » وهذه المقدمة أضعف من دلالة 


الام عل الاتحوف. 
وأيضاً فالحديث الذى فيه الأمر إثبات ازيادة ؛ فيعمل بها . 
وهذا البح ثكله بناء على إعمال صيغة الأمر فى الوجوب الذى هو ظاهر 
فيها . والخالف مخرجها عن حقيقتها » بدليل غلام. الذكر» فيحتاج الناظن الحقق 
إلى الموازنة بين الظن المستفاد من عدم الذكر فى الروانة » و بين الظن المستفاد 
و الصيغة للوجوب . والثانى عندنا أرجح . 
وثالتها :أن لننتمن بعل طربقة والخدت ول .ستعملافى مكان 0 
آخر » فيتثعلب نظره » وأنْ يستعمل' القوانين المعتبرة فى ذلك استعالا واحداً '. فإنه 
قد يقع هذا الاختلاف فى النظر فى كلام كثير من المتناظررين . 
الوجه الثالث من الكلام على الحديث : قد تقدم أنه قد مكال_احيك 
يراد نى الوجوب ب بعدم الذكر فى الحديث » وقد فعاوا هذا فى مسائل . 
منها :. أن الإقامة غير واجبة. » خلافا لمن قال بوجوبها من حيث إنها لم 
تذكر فى الحديث . وهذا ‏ على ماقرزناه ‏ يحتاج إلى عدم رجحان الدليل الدال 
على وجو بها عند الخصم ». وعلى أنها غير مذ كورة فى جميع طرق هذا الحديث . 
وقد ورد. فى بعض طرقه : الأمر بالإقامة”'؟ . فإن صح فقد عدم أحد الشرطين 
اللذين قررناهما . 
ومنها 5 الاستدلال على عدم وحوب دعاء الاستفتاح 3 جنك بد كر ؛ وقد 
تقل عن . بعض المتأخرنين”" ‏ ممن ل رسخ قدمه فى الفقه ‏ من ينسب إلى 
غير الشافبى - أن الشافعى يقول بوجو به » وهذا غلط قطعاً . فإن لم ينقله غيره 
فالومم منه . و إن نقله غيره كالقاضى عياض رحمه الله ؛ ومن هو فى مرتبته من 
الفضلاء فالومم مهم لامنه . 
)١(‏ أخرجه الترمذى وأبو داود من حديث رفاعة بن رافع ولفظه « وتوأ كا 
أمرك الله ثم تسبد فأقم » (؟) هو ابن رشد الفيلسوف 


سيب 


اسم .يم 





ليام د 


ومنها : استدلال بعض المالكية به على عدم وجوب التشهد يما ذ كرناه 
من عدم الذكر» ولم يتعرض هذا المستدل بالسلام . لأن للحنفية أن يستدلوا به 
على عدم وجوب السلام بعينه » مع أن المادة واحدة » لاأن ريمن اويل 
المعارض لوجوب السلام أقوى من الدليل على عدم وجو به” "© . فلذلك ركه ء» 
مخلاف التشهد » هذا يقال فيه أمران . 

أحدها : أن دليل إيجاب التشهد هو الأمرء وهو أرجح مما ذ كرناه : 

و بالجلة : فله أن يتاظر على الفرق بين الرجحانين » و يبد عذره » ويبق 
النظر ثمة فها يقال . 

الثانى : أن دلالة الافظ على الشىء لاتنقى معارضة المانع الراجح » فإنالدلالة 
أمر برجع إلى الافظ » أو إلى أمر لو جرد النظر إليه لثبت الحم » وذلك لاينقى 
وجود المعارض ٠‏ 

نعم لو استدل بلفظ يحتمل أمر بن على السواء » للك 
وقد يطلق الدليل على الدليل التام الذى بحب العمل به ٠.‏ وذلك يقتضى 80 
وجود المخارض الراجح . والأولى : أن يستعمل فى دلالة ألفاظ الكتاب والسنة 
الطريق الأول . ومن ادعى المعارض الراجح فعليه البيان ‏ 

الوجه الرابع من السكلام على الحديث : استدل بقوله « فكبر »على وجوب 
التسكبير بعينه . وأبو حنيفة يخالف فيه » ويقول : إذا أتى بما يقتضى التعظم » 
كقوله «الله أجل » أو «أعظ» كفى . وهذا نظر منه إلى المعنى » وأن المقصود 
التمتلى + يحدل كل مادك عليه . وغيره اتبع الافظ ٠‏ وظاهر تعين التتكيير. 
و يتأندذلك بأنالعبادات ل التعبدات . ويكثر ذلكفبها . فالاحتياطفيها الاتباع. 

وأيضاً : فالخصوص قد يكون مطلوباً » أعنى خصوص التعظم يلفظ 


د الله أكبر 6 وهذا لأن رتب هذه الأذكار ممتلفة »كا تدل عليه الأحاديث 


٠ فى ط وس وخ : الستدل للدال على عدم الوجوب‎ )١( 
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فقد لايتأدى برتبة ماتقصد من أخرى » ولا يعارض هذا : أن يكون أصل المسنى 
مفهوما . ققد يكون التعبد واقعاً فى التفصيل »كا أنا نفهم أن المقصود من الركوع 
التعظي بالمضوع » ولو أقام مقامه خضوعاً آخرلم يكتف .به . و يتأيد.هذاباستمرار 
العمل من الأمة على الدخول فى الصلاة بهذه اللفظة» أعنى « الله أ كبر » . 

وض ٠‏ قد امتهر نين أعل الأصول أذا كل عله تايلا وو ا الضن 
بالإبطال أو التخصيض فعى باطلة . ويخرج على هذا حك هذه المسألة . فإنه إذا 
استتبط من النض أن المقصود مطلق التعظم بطل خضوص التسكبير . وهذه 
القاعدة الأصوليه قد ذكر بعضهم فيها نظراً وتفصيلا . وعلى تقدير تقر يرها مطاا 
مخرج ماذكرناه . 

الوجه اهامس : قوله « ثم اقرأ ماتيسر معك من القرآن »يدل على وجوب 
القراءة فى الصلاة . ويستدل به من برى أن الفاتحة غير معينة . ووجهه ظاهر » 
فإنه إذا تيسر غير الفاتحة » فقارئه يكون ممتثلا » فيخرج عن العبدة . والذينعينوا 
الفاتحة للوجوب : وهم الفقباء الأر بعة » إلا أن أبا حنيفة منهم - على ماتقلعنه 
جعلها واجبة » وليست بفرض » على أصله فى الفرق بين الواجب والفرض ٠‏ 
اغتلف من نطر متهن و المزانتيا عن الحديث وذ كاف للق + 

الطريق الأول : أن يكون الدليل الدال على تعيين الفائحة » كقوله صلى الله 
عليه وسلم « لاصلاة من ل يقرأ بناكة الكنات 1 متلا امقر ليل الذى 
فى قوله « اقرأ ماتيسر معك من القرآن 6: وهذا - إن أريد بالمحمل مائريذه 
الأضوليون به فليس كذلك .: لأن المحمل : مالا يتضح المراد منه » وقوله 
« اقرأ ماتيسر معك من القرآن » متضح أن المراد بقع امتثاله بفمل كل ماتيسر » 
حتى لولم برد قوله صلى الله عليه وسل « لاصلاة لمن م يقرأ بفاتحة الكتاب » 
لاكتفينا فى الامتثال بكل ماتيسر » وإن أريد بكونه حملا : أنه لايتعين 


)١(‏ سيأتى من حديث عبادة رقم هية 





هلام ب 


فرد من الأفراد » فهذا لابجنع من الا كتفاء بكل فرد ينطلق عليه ذلك الإسم » 
كا فى سائر المطلقات . 

الطر يق الثانى : أن عل قوله « اقرأ ماتيسر معك » مطلقاً يقيد» أوعاماً 
مخصص بقوله « لاصلاة إلا بفاتحة السكتاب » وهذا يرد عليه أن يقال : لانسلم 


أنه مطلق م نكل وجه » بل هو مقيد بقيد التيسير الذى يقتضى التخييرفى قراءة 
كل فرد من أفراد المتبسرات . وعذا القيد الخصوص 'نقابل التعيين . وما نظير 
المطلق الذىلاينافىالتعيين » أن يقول : اقرأ قراا . ثم يقول : اقرأفاتحة الكتاب 
فإنه حمل المطلق على المقيدحينئذ . والمثالالذى بوضح ذلك : أنه لو قال لغلامه : 
اشترلى لا . ولا نشتر إلا لمم الضأن » لم يتعارض . ولو قال : اشتر لى أى لم 
ولا تختلا لم الضأن ف وقت وانسك التعار م61 إلا أن امكون اراد 
لس اف سان 

ونا موي المحم سن و إفالسد لان سياف التكادم اعنم اتنكين الأمر 
عليه . وإنما يقرب هذا إذا جعلت «ما معنى لذى . وأريد بها ثى«معين . وهو 
القاحةة لكر ككل المسفين لاا . فى المتسيرة + 

الطر يق الثالث : أن بحمل قوله « ماتيسر » على مازاد على فاتحة الكتاب 
ويُدّل على ذلك بوجبين . أحدها : لجع بينه وبين دلائل إيحاب القائحة . 
والثانى : ماورد فى بعض رواية أبى داود « ثم اقرأ بأم القران وما شاء الله أن 
قرا وهذ الرواية_ إذا عقت ريل الأتشكال بالكلية » لما قررناه من أنه 
يوْخَذ بالزائد إذا معت طرق الحديث . ويازم من هذه الطريقة : إخراج صيغة 
الأدر يسن لدعا عند دولا برى روك زائد عن القاعة ‏ اوم الا كرون . 

ركه السادس:: قزل صل الله عليه وس دنم اركم حتى تطمئن را كنا « 
بدل على وجوب الركوع . واستدلوا به على وجوب الطمأنينة . وهو كذلك دال 
عليها . ولا يتخيل ههنا ماتكلر اناس فى ان أن الما :عل مدخل فى الشعى 





الالح 


أ 0 دن الأرف نان 0د نَ د عن الى ألا ٠‏ فإن الغاية 

- وهى الطمأنينة - وصف للركوع لد عونك | اك ررصفة 
0 ركع ول يطمكن » بل رفع عقيب مسمى الركوع 
لم يصدق عليه أنه جعل مطلق الركوع مُكَيا بالطمأنينة . 

وجاء بعض المتأخرين فأغرب جداً . وقال : ماتقريره : إن الحديث يدل 
عل عد وكرت العا به من يت يإن الأعران ملل عبر مطمان ثادت مرات د 
والعبادة بدون شرطها فاسذة حرام . فل و كانت الطمأنينة واجبة لكان فعل 
الأعرابى فاسداً . ولو كان ذلك لم يقره النبى صلى الله عليه وس عليه فى حال فعله . 
وإذا تقرر بهذا التقرير عدم الوجوب : مل الامر فى الطما نينة على الندب ؛ و يحمل 
قوله صلى الله عليه وس « فإنك لم تصل » على تقدير : لم تصل صلا ة كاملة . 

ويمكن أن يقال :. إن فعل الأعرابى عجردهلا بوصف بالمرمة عليه . لآن 
شرطه علمه بالحسم . فلا يكون التقرير تقريراً على حرم » إلا أنه لايكنى 
ذلك فى الجواب . فإنه فعل فاسد . والتقرير يدل على عدم فساده . و إلالما كان 
التقرير فى موضع مايدل على الصحة . 

وقد يقال : إن التقرير ليس بدليل على الجواز مطلقاً » بل لابد من انتفاء 
الوانع . وزيادة قبول المتعل لا يلتى إليه » بعد تسكرار فعله » واستجاع نفسه » 
ووه سؤاله - مصلحة مانعة من وجوب المبادرة إلى التعليم . لا سها مع عدم 
خوف الفوات ٠‏ إما بناء على ظاهر الخال » أو بوحى خاص . 

الوجه السابع : قوله صلى الله عليه وسيم « ثم ارفع حتى تعتدل قائماً » يدل 
على وجوب الرفع . خلاقا أن نفاه . وو يدل على وجوب الاعتدال فى الرفع . وهو 
مذهب الشافعى فى الموضعين » ولامالكية خلاف فبهما . وقد قبل فى توجيه عدم 
وجوب الاعتدال : أن المقصود من الرفم الفصط ل . وهو محصل بدون الاعتدال . 


وهنا مسد 3 13 ]. القضا مد ع تراس كر 1 
ا 3 7 أ 





0-00 


الأمر دات على أن الاعتدال مقصود مع الفصل . فلا يجوز تركها . 
وقريب من هذا فى الضعف : استدلال بعض من قال بعدم وجوب 
الطمأنينة بقوله تعالى ( 55 : 7 ا عا زاد على ماسمى 


كرا سردا رهشا راءاحدا ٠‏ فإن الام بالركوع والسجود مخرج عنه 
المكلف بمسمى الركوع والسجود كا ذكر . وليس الكلام فيه . و إِتما اكلام 
فى روج عن يذه الام الادن, . وهو الام بالملمانة . فائه تحت امتثاله > 
كا يحب امتثال الأول . 

الوجه الثامن : قوله « ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً » والكلام فيه 
كالكلام فى الركوع . 

ولقات رادم إل حي طبار اا 4 اج 

الوجه التاسع : قوله صلى الله عليه وسل دنم ثم افمل ذلك فى صلات ك كلها » 
يقتضى وجوب القراءة فى جميع الرخات,. وإناحت أن الك مر به 
الأعرابى : هو قراءة الفانحة : دل على وجوب قراءتها فى جميع الركنات ٠‏ و 
مذهب الشافى . وى مذهب مالك ثلاثة أقوا 0 
والثانى : ابوب ف الأكر. وناك . اه ا 

4 - الحديث الأول : عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه 
المر اام قال «الاصلاة 1 50 56 بفآنحة 
الكتّاب »” 2 


« عبادة بن الصامت » بن قيس بن أصرم أنصارى » سالمى عقبى بدرى . 


)١(‏ أخرجه البخارى ذا اللفظ فى الصلاة ومسلم وأو داود والترمذى وابن 
ماجه والإهام أحد وللنياق من طريق معمر عن الزهرى : بزيادة « فصاءد؟ « 





7 م 


اك ١١‏ راكد وق الالشام .ترد روف 4ل بادك ايقالا: نوق الله 
أر بع وثلائين بالرملة . وقيل : يبيت المقدس . 
والحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة فى الصلاة . ووحه الاستدلال منه 
ظاهر » إلا أن بعض علماء الأصول ”'" اعتقد فى مثل هذا الافظ الإجمال » من 
حيث إنه يدل على ننى الحقيقة . وهى غير منتفية . فيحتاج إلى مار . ولا سبيل 
إلى إضمار كل محتمل لوجهين . أحدها : أن الإضمار إنما احتيج إليه لاضرورة . 
والضرورة تندفع بإضعار فرد . ولا حاجة لإضمار أ كثر منه . وثانيهما : أن إضمار 
الكل قد يتناقض . فإن إضمار السكال يقتضى إثبات أصل الصحة . ونفى الصحة 
يعارضه . وإذا تعين إضمار فرد فليس البعض أولى من البعض . فتعين الإجمال . 
وجواب هذا : أنا لا نسل أن الحقيقة غير منتفية . و إنما تسكون غير منتفية 
لو حمل لفظ « الصلاة » على غير عرف الشرع 0 لفظ « الصيام » وغيره 
أما إذا حمل على عرف الشرع » فيكون منتفياً حقيقة . ولا يحتاج إلى الإضمار 
الؤدى إلى الإجمال » ولسكن ألفاظ الشارع جمولة على عرفه . لأنه الغالب . ولأنه 
الحتاج إليه فيه . فإنه بعث لبيان الشرعيات » لا لبيان موضوعات اللغة . 
وقوله « لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب» قد يستدل به من برى وحوب 
قراءة الفاحة فى كل ركعة » بناء على أن كل ركعة تسمى صلاة ٠‏ وقد يستدل به 
من برى وجو بها فى ركعة واحدة » بناء على أنه حلا « لادوم 
عد قل الفاة . فإذ| صل سملل د نو [لف ع رف ركة رسك أن مكل 
الصادة ‏ والمسمى تحصل قراءة الفائحة مره واجذة ) فوت القول) حضول مسد 
الصلاة . ويدل على أن الأمركا يدعيه : أن إطلاق اسم الكل على الجزء از . 
ويؤيده قوله صلى الله عليه وس « خمس صلوات كتبهن الله على العباد »6 فإنه 
ستمىأن اسم « الصلاة » حقيقة فى جموع الأفمال » لان ىكل ركعة . لأنه لوكان 
حقيقة فى كل ركعة لكان المكتوب على العباد : سبع عشرة صلاة . 


)0 هو أنو كر الباقلاتى 5 
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دسم 
وجواب هذا : أن غاية مافيه دلالة منهوم على حة الصلاة بقراءة الفاحة 
فى ركعة . فإذا دل دليل خارج منطوق على وجو بها فى كل ركعة كان مقدماً 
عليه . وقد استدل:بالحديث على وجوب قراءة الفاتحة علق المأموم ...لأن صلاة 
امأموم صلاة . فتنتى عند انتفاء قراءة الفاتحة . فإن وجد دليل يقتضى مخصيص 
صلاة المأموم من هذا المموم قنّم على هذا . وإلا فالأصل العمل به . 

69 اك الثاق : عن أبي قتادة الأنصارى رضى لله عنه 
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ فى الوكين الأوليين 

> يه 2 ءٌ 

مِنْ صلاة الطر بفائحة المكتاب وود ين اول فى الأول » 
و2 يس الي من الآبد نان . وان قرأ فى لمر إفأنحة 
الكتآب مور إن 2 يطول فى الأول ؛ ا قْ الاي دف 
3 كين ار بدن ا م التكتآب وَكانَ يطو فى الَكْمة الأول 


من ملا ملم ,1 صر فى الثانية »© 

« الأوليان » تثنية الأولى » وكذلك « الأخريان » وأما مايسمع على 
الألسنة من « الأولة 6 وتثنيتها بالأولتينفرجوح فى اللغة . و يتعلق بالحدي ثأمور . 

أحدها : ,دل على قراءة السورة فى الجلة مع الفاتحة . وهو متفق عليه . 
والعمل متصل به من الرقة .عا حاترا ى وحويث ذلك ؛ أو عدم وجوبه . 
وليس فى جرد الفعل ‏ كا قانا - مايدل على الوجوب ء إلا أن يتبين أنه وقع 
د وح ؛ ول برد دليل والح لله عاط الرجرت ٠‏ وقد ادعى فى 
ككس للافا الى قصد رثات .رسا :آنا كان لحيل . وقد تعدم نا 









)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى غير موضع » ومسل والنسال وابن ماجه 
وأو داود » وزاد « قال . فظننا أنه بريد بذلك أن ددرك الناس الركعة الأولى » . 
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فى هذا حث . وهذا الموضم ما يحتاج من سلك تلك الطريقة إلى إخراجه عن 
١‏ كرنة نان أو إلىبآن يثرف ابننه وايان مااذى) حنهاء كواتة سانا فى الأفتال + 
فإنه ليس معه فى تلك المواضع إلا جرد الفعل » وهو موجود ههتا . 

الثانى : اختاف العلماء فى استحباب قراءة السوزة فى الركمتين الأخريين - 
ولاشافى قولان : وقد ستدل بهذا الحديث على اختضاص القراءة بالأوليين 
فإنه ظاهر المديث: » حت فرق نين الأوليين والأخربين فيا د كره هن قراءة 
السورة وعدم قراءتها » وقد محتمل غير ذلك » لاحتتال الافظ لأن يكون أراد 
تخصيعن: الأوليين ‏ بالقراءة الموصوفة هذه الصفة > أعنى التطويل ف الأول 
والتقصيرقى الثانية . 

الثالث : يدل على أن الجهر بالشىء اليسير من الآيات فى الصلاة السرية 
جائز مختفر لا وجب سهواً يقتضى السجود ٠‏ 

الرابع : يدل على استحباب تطويل الركمة الأولى بالنسبة إلى الثانية » فيا 
ذكر فيه . وأماتطو يل القراءة فى الأول بالنسبة إلى القراءة فى الثانية : ففيه نظر . 
وسؤالعلى من رأىذلك » لكن الافظ إنما دل على تطويل الركعة » وهومةردد 
بين تطو يلها محض القراءة » و عجموع » منه القراءة - فن لم ير أن يكون مع 
القراءة غيرها » وحك باستحباب تطويل الأول مستدلا بهذا الحديث : ل يتم له 
إلا بدليل من خارج » على أنه لم يكن مع القراءة غيرها ‏ 

ويكن أن يحاب عنه بأن المذكور هو القراءة . والظاهر : أن التطويل 
والتتصير راجعان إلى ماذ كر قبلتما وهو القراءة . 

الكامس : فيه دليل على جواز الا كتفاء بظاهر الحال فى الأخبار» دون 
التوقف على اليقين . لأن الطريق إلى العلم 1 الور فال كر 
إلا بسماع كنبا . و إتما يفيد اليقين ذلك لوكان فى الجهرية . وكأنه أخذ من سماع 
بعضها ؛ مع قيام القرينة على قراءة باقها . 





ح ام عب 


فإن قلت : قد يكون أذ ذلك بإخبار الرسول صلى الله عليه وسلِ . 
قلت : لفظة « كان » ظاهرة فى الدوام وال كثرية » ومن ادعى أ نالرسول 
صلى الله عليه _ يخبرمعتيب الصلاة دائماً » أو أ كثرياً بقراءة السورتين . 
ايا 
الل 3 مث الثالتك : ان 
م كرأ ارب 0 
ري 6 ف 
0001 
7 هم 
قراءة مِنْهُ »2 
ال دل شنار لا بريد تي ل ٠‏ يكق 
أبا تمد . ويقال : أبو عدى .كان من حكاء قر يش وساداتهم » وكان يؤخذ عنه 
النسب . أسل فها قيل : يوم الفتتح » وقيل : عام خيير . ومات بالمديتة سنة سبع 
وخسين » وقيل : سنة تسع سين . وحديثه وحديث البراء الذى بعده يتعلقان 
0 فى الصلاة .. وقد ورد عن النبى صلى الله عليه وسل فى ذلك أفعال 
عان ن سأرل القع وسفن 1 0007 121 وال 
اختاره الشافعية القطو يل : فى قراءة الصبح والظهر » والتقصيرف المغرب » والتوسط 
فى العصر والعشاء » وغيرهم يوافق فى الصبح والمغرب » و يخالف فى الظهر والعصر 
)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى غير موضع » ومس فى الصلاة وأبو داود 
والنسائى وابن ماجة والإمام أحمد بن حنبل . 


ا ويج » ومسل فى الصلاة وأنو داود 
والنسائى والترمذى واين ماجة 


() هو أبو القاسم عبد ال رحمن بن إسحاق بن منده . 





لديم 


والعشاء . واستمر العمل من الناس على التطو يل فى الصبح » والقصر فى الغرب » 
وما ورد على خلاف ذلك من الأحاديث » فإن ظهرت له علة فى الخالفة فقد حمل 
على تلك العلة »كا فى حديث البراء بن عازب الذكور» فإنه ذ كر «أنه فى السفر» 
فن يختار أوساط المفصل لصلاة العشاء الآخرة : حمل ذلك على أن السفر مناسب 
لنتشفيف + لاشتغال المسافر وتعبه .أوالصحيح عندنا : أن ما صح فى ذلك عن النبى 
صل الله عليه وسل بمالم يكثر مواظبته عليه » فهو جائز من غي ركراهة » كديث 
جبير بن مطعم فى «قراءة الطور فى الغرب » وتكديث قراءة « الأعراف »: فيها . 
وما حت المواظبة عليه » فهو فى درجة الرجحان فى الاستحباب إلا أن غيره مما قرأه 
اننى صل الله عليه وسل غير مكروه . وقد تقدم الفرق بين كون الشىء مستحباً 
وين اكرن تاكم ككررها: وحديث جبير بن ملم المتقدم مما سمعه مرا الثتى 
صل الله عليه وسل قبل إسلامه » لم قدم فى فداء الأسارى . وهذا النوع من 
الأحاديث قليل . أعنى التحمل قبل الإسلام والأداء بعده . 

٠.‏ - الحديث اطامس : عن مالشلة رضي 1 «أنرسولالله 
0 مت رجلا َك و 20 طََْ لأَابه فى 
00 بقل هوا ا ا ا 
صلى الله عليه وسم » ال أت لافار قال 
أَمَآصمَةُ امن عَنَ وجل كا حب أن قرأ ب . فقال رسول الله 
على الله عليه وسلم أَخير ا عَكلَ عينه 0 

قوها « فيختم بقل تعر لانن » يدل على أنهكان يقرأ بغيرها . والظاهر : 
أنه كان يقرأ ٠‏ ذل هو الله أحد © مع غيرها فى ركعة واحدة : ويم بها فى تلك 

. هو كلثوم بن زهدم . وقل . كرز بن زهدم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى التوحيد » ومسل فى الصلاة والنسائى‎ 


ا 
وان 




















وم يس م 0 2 - 








5-0 


ا ا ل 0 
وعلى الأول : يكون ذلك دليلا على جواز ا جع بين السورتين فى ر ركمة واحدة ء 
إلا أن بزيد الفائحة معها . 

وقوله « إنها صفة الرحمن » محتمل أن يراد به : أن فهها ذكر صةة ال رمن » 
كا إذا ذ كر وصف فعبرعن ذلك الذكر بأنه الوصف ء» وإن لم يكن ذلك الذاكر 
نفس الوصف . ومحتمل أن براد به غير ذلك » إلا أنه لا مختص ذلك بقل هو 
لله أحد . ولعلبا خصت بذلك لاختصاصها بصفات الرب تعالى دون غيرها . 

ا و أخرو أن اله تعال به > مسال أن بريد 
بمحبته : قراءة هذه السورة . و محتمل أن يكون | شبد ب هكلامه من محبته لذ كر 
صفات الرب عن وجل » وصحة اعتقاذه : 

٠٠‏ - الحديث السادس : عن جابر رضى الله عنه : أن النى 


ملى اله عليه وس قال لماذ « كيلا مزلت بيع انم رَبك الغ » 


ولس وَسْحَامَا : الئل ذا يمشى؟ فإنه يِصَل وَرَاءكَ السكبيرُ 


َالضف وو اتلْاجَةَع 40 

فل يتمين فى هذه الرواية فى أى صلاة قيل له ذلك > وقد عرف أن صلاة 
المشاء الآخرة : طول فبها معاذ بقومه . فيدل ذلك على استحباب قراءة هذا 
القدر فى العثاء الآخرة . ومن الحسن أيضاً : قراءة هذه السور بعينها فبها » 
وكذل ككل ما ورد عن النبى صلى الله عليه وس من هذه القراءة الختافة . فينبغى 
أن تفمل . ولقد أحسن من قال من العاماء : « اعمل بالحديث واو مرة » تكن 
من أهله » . 

)١(‏ أخرجه البخارى مطولا فى غير موضع بألفاظ مختلفة ومسل والنسائى 


وان ماحة . 





















سس يرع؟ د 


باب ترك ا جور 
لعل اد ارم 
التى صلى اله عليه وسل » وأبا بكر » ومرة رضى الله عنهماء كنوا. أ 
0 2 1 
إستفتيد ون الصّلاة بالجد لله رب العالمين » . ١‏ 
وى دواية « مَلِيتمَمَ أب بكر ور وان ك1 عم أحَدَا 
الا ! 
م ا اله الرجمن من الرَحيم » . 
ولسل « ملت خَلْفَ النى صل الله عليه وسل وَأَن بَكْرٍ وت 
وان . فكوا يَتَفْحُونَ بلط لله رب الاين »ليذ كرون 
دنم الم لين اجيم فى أُوّل قراءة ولا فى آخرهًا »2 . 
أما قوله « كانوا يستفتحون الصلاة باد لله رب المالين » فقد تقدم اكلام 
فى مثله 0 ار ول ذلك بأنه كان ببتدىء بالفاتحة قبا ل السورة . 


وأما بقية الحديث فيستدل به من يرى عدم الجبر بالبسملة فى الصلاة . 
والعلماء فى ذلك على ثلائة مذاهب . أحدها : تركها سراً وجبراً » وهو مذهب 2 'أ 





مالك الثان : قراءحيا سر لا جيرا وغ مدت أى حتف وأجد اثالث | 
الجهر بها فى الجهر بة . وهو مذهب الشافى 
والمتيقن من هذا الحديث : عدم الور انا الك ]مك : فحتمل » مع ظهور 
ذلك فى بعض الألفاظ . ودوقوله « لا بذ كرون » وقد جمع جماعة من الحفاظ باب 
الى رعو دالا وات الى مها أهل الحديث ؛ وكتير منها_ أو الا كثر 0١‏ ) 


)١(‏ أخرجه البخارى هذا اللفظ فى الصلاة ومس ورواء الساق 

























معتل » و بعضها جيد الإسناد إلا أنه غير مصرح قله بالقراءة فى الفرمل ‏ أوااى 






لدوم ب 


الصلاة . و بعضبا فيه مايدل على القراءة فى الصلاة إلا أنه لين بصريح الدلالة 
على خصوص التسمية . ومن صحيحبها : حديث شم بن عبد الله الجبر قال 1ك 
وراء أى هر بزة لابين لرحم ٠‏ ثم قرأ بأم القران » حتى بلغ 
( ولا الضالين ) قال : آمين . وقال الناس 3 و يتو ل كلما سنحد : الله اكير 
الم من الجلوس قال : لله أ كر ويقول إذا سل : والذى نفسى بيده » إلى 
ابام صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم » . 

وقريب من هذا فى الدلالة والصحة : حديث الممتمر بن سلمان ظ وكان يجهر 

لله الرحن الرحيم » قبل فاتحة الشكات در برع حل كا راتكه 
أقتدى بصلاة أبى . وقال أبى : ماآلو أن أقتدى بملاة أنى . وقال أنس : 
ما آلو أن أقتدى بصلاة رسول الله صل الله عليه وسل » وذكر الحاى أو عبد الله : 
أن رواة هذا الحديث عن آخرم ثقات . 

و إذا ثبت شىء من ذلك فطريق أحاب الجهر : أنهم يقدمون الإئيات على 
النغى و يحملون حديث أنس على عدم السماع . وفى ذلك بعد » مع طول مدة 
سحمته . وأيد المالكية ترك التسمية بالممل لمتصل من أهل المدينة . والمتيقن من 
ذلك كا ذكرناه فى الحديث الأول ترك الجهرء إلا أن يدل دليل صريح 


على الترك مطلقاً . 
باب ستجوق السهو 
م٠‏ - الحدرث الأول : عن مد بن سيرين عن أبي هريرة قال 
دسل بن رسول الله صل لله عليه وسل إخدى سلا ال قال ابن 
سيرين : ارش لمكن نمي للقن :عسل بآ 
دكن مس .هعم لشب ممرومنة فى السْحِدِ؛ لالش عله : 


2 


كانه عَصْبَّانَ م ل م 3 
0 


لاءوع د 


وَخَربجت اران ون أَبَْاب الَسْجِدِ ان ا 
الوم بو بكر وتم قبا أ أنمكناة .وف 0-0 
طولة» قال له :اذو المَدَن .فقا بول لو أَيتء م قرت 
المسّلدة ؟قال: :لأس وَمَ' تقض . ققال: 1 .كا يدول ادن ؟ ققالوا: 
نم" . ققدم . فصل مارك 2 . م كير وَسَجَد مثل سُحُوده 
أعلول. 6 رقم رأسة فَكيرَ, م كَي ود دل موده 
طَوَلَ .م رفم 0 وديا سألوه إمه ص أقال: فبدت 
0 إن حُصِإنٍ قال 6 . 
السكلام علرهذا الحديث يتعلق بمباحث : بحث يتعلق بأصول الدين وبحث 
يتعلق بأصول الفقه :و حث يتعلق بالفقه . 

فآما البحث الأول :,فقى موضمين . 

أحدما : أنه يدل على نجواز السسهو فى الأفعال على الأنياء عليهم الشلام .. 
وهو مذهب عامة العلماء والنظار . هذا الحديث مما يدل عليه ٠.‏ وقد صرح 


8 2 
1 سسا 


ا 5 
الاسدة الك 


صل الله عليه وسلٍ فى حديث ابن مسعود اله « ينسى "ا تون ) كلدت ططالقة 
من المتوغلين » فقالت د لاوز السهو عليه يه . وإنما ينسى عمداً ٠‏ ويتعمذ صورة 
لك 1 1 . وهذا قطما باطل » لإخباره صل الله عليه وس اله بش . ولآن 
الأفعال العمد ية تبطل الصلاة . ولأن صورة الفعل النسيانى . كصورة الفعل العمدى 
وإنما يتميزان للغير بالإخبار . 
والذين أجازوا السنهو قالوا : لابق عليه فما طر يمه البلاغ الفعل . واختلفوا: 
هل من شرا التنبيه الاتصال بالحادثة » أو ليس من شرطه ذلك ؟ بل محوز 
)١(‏ أخرجه اللخارى بهذا اللفظ فى باب تشبيك الأصابع فى السحد ومس! 


م 
وأبو داود والنسالى وان ماجة والطحاوى . 





5 


القراخى إلى أن تنقطم مدة التبليغ . وهو العمر . وهذه الواقمة قد وقم البيان فيها 
على الاتصال . 

وقد قسم القاضى عياض الأفعال إلى ماهو على طريقة البلاغ » و إلى مالييس 
على طريقة البلاغ » ولا بيان للأحكام من أفعاله البشرية وما مختص به من 
عاداته وأذكار قلبه . وأبى ذلك بعض من تأخر عن زمته ٠‏ وقال : إن أقوال 
الرسول صل الله عليه وس وأفصاله و إقراره :كله بلاغ . واستنتتج بذلك المصمة 
فى الكل » بنء على أن المسجزة تدل على العصمة فيا طر يه البلا . وهذه كلها 
بلاغ . فهذه كلها تتعلق بها المصمة ‏ أعنى القول » والقعل » والتقرير- ول 
بصرح فى ذلك بالفرق بين عمد وسهو . وأخد البلا فى الأفمال. : من حي 
التأمى ابه صلى لله عليه وسل . فإنكان يقول بأن السهو والعمد سواء فى الأفمال 
فهذا الحديث برد عليه . : 

الوضم الثانى : الأقوال ٠‏ وهى تنقسم إلى ماطريقه البلاغ . والسهو فيه 
متنع ..ونقل فيه الإجاع » كا يمتنم التعمد قطسا وإجماعا . وأما طرق السهوفى 
الأقوال الدنيوبة ٠‏ وفها ليس سبيله البلا » من الأخبار التى لاانستند الأحكام 
إلمها » ولا أخبار المعاد » ولا مايضاف إلى وحى . فقد حك القاضى عياض عن 
قوم : أنهم جوزوا السمهو والففلة فى هذا الباب عليه . إذ ليس من باب التبليخ 
الذى يتطرق به إلى القدح فى الشر يعة . قال : والحق الذى لامر بة فيه : ترجيح 
قول من لم يحز ذلك على الأنبياء فى خبر من الأخبار كالم يميزوا عليهم فيا 
المد . فإنه لاجوز عليهم خُلف فى خبر » لاعن قصد ولاسهو ء ولافى صمة 
ولا مرض » ولا رضى ولاغضب . 

والذى يتعاق بهذا من هذا الحديث : قوله صلى الله عليه وس « لم أن و1 
دا رن ار « كل ذلك لم يكن » واعتذر عن ذلك بوجوه : 

أحدها : أن المراد لم يكن القصر والنسيان مما . وكان الأم ركذلك . 








اج 


وثاننهما : أن المراد الإخبار عن اعتقاد قلبه وظنه . وكأنه مقدر النطق به » 
وإن كان محذونا . لأنه لو صرح ول م يكن فى ظنى » ثم تبين أنه 
كان خلافه فى نفس الأمر لم يقتض ذلك أن يكون خلافه فىظنه . فإذاكان 
لوشرح به كذ ناه - فكذلك إذاكان مقدراً مراداً . 

وهذان الوجهان مختص أولا بروابة من روى «كل ذلك لم يكن 6 . وأما 
من روى « لم أنس ولم تقصر » فلا يصح فيه هذا التأويل . 

وأما الوجه الثانى : فبو مستمر على مذهب من برى أن مدلول. الافظ 
المبرى هو الأمور الذهنية . فإنه ‏ وإن لم يذكر ذلك - فو الثابت فى نفس 
الأمر عند ددا ٠‏ . فيصي ركالملفوظ به . 

وثالتها : أن قوله صل الله عليه وس «لم أنس » يحمل على السلام » أى إنه 
كان مقصوداً » لأنه بناء على ظن العام . ولم يقطع سهواً فى نفسه . و إنما وقم 
السهو فى عدد الركعات . وهذا بعيد . 

ورابعبا : الفرق بين السهو والنسيان . فإن النبى صلى الله عليه وسم كان 
يسهوولا ينسى . ولذلك نفى عن نفسه النسيان . لانه غفلة . و نفل عنها. 
كان 113 اما كات الملاة زياف الشاده ١‏ شعاد ما لاعتلة عا دترم 
القاضى عياض ٠‏ 

وليس فى هذا تخليص لعبارة عن حقيقة السهو والنسيان » مع بعد الفرق 
يينهمانى استعال اللغة وكأنه متاوح من الافظ : أن النسيانعدم الذكرلأمر لايتعلق 
بالصلاة ٠‏ والسهو عدم 0 كر انان لاض اضك 
ل إوافا 2 حي سس عل انكر والطيو: عدم اذك 0 ار ريل 
الإعراض . . ليس فى هذا بعد ماذ كرناه ‏ تفر يق كلى بين السهو والنسيان . 
وخامسها : ماذكره القاضى عياض : أنه ظهرله ماهو أقرب وجبا » وأحسن 


ع 


ارا عر اك كا أنكر صلى الله عليه وس نسبة النسيان المضاف إليه . 




























ل اي 





ةع د 


وهو الذى نعى عنه بقوله ‏ يشما لأحدم أن يقول : نيت كذا . ولكنه 
نى ) وقد روى « إق لارأنئ »على الفى «ولكى أن » عل 20 
وقد شك الراوى - على رأى بعضهم ‏ فى الرواية الأخرى : هل قال « أنسى » 
أوردأانت »> وأن « أو » هنا للشك . وقيل : .بل لاتقسي . وأن هذا يكون منه 
مرة من قبل شغله وسهوه » ومرة يغب على ذلك و يجبر عليه » لسن . فلنا سأله 
السائل بذلك الافظ أنكره وقال له كل ذلك ل يكن » وف الرواية الأخرى 
« لمأن وإ 2 تقصر 6 أها القصر فين وكذلات «ل أنس » حقيقة من قبل 
نفسى وغفلج عن الصلاة . ولكن الله تسانى لأسن . 
واعم أنه قد ورد فى الصحيح من حديث ابن مسعود : أن النى صل الله 
عليه وسل قال « إنه لو حدث فى الصلاة ثىء أنبأنك بهء ولكن إنما إنها أنا بشر 
أنسىكا تنسون » فإذا نسيت فذكرونى » وهذا يعترض ماذكره القاضى ؛ م نأنه 
صل الله عليه وسل أنكر نسبة النسيان إليه . فإنه صلى الله عليه وسل قد نسب 
النسيان الله ى حذرك ابن مسعود مرتين ٠١‏ وما 3 كره القاضى عئاض » من أنه 
صل الله عليدوسلم « : نهى أن يقال : نسيت كذا» الذى أعرفه فيه « بشسمالأحدم 
أن يقول : نسيت آيْة كذا » وهذا نبى عن إضافة « نيت » إلى « الآبة » . 
ولاس ايازم من النبى عن إضافة النسيان إلى الأبة : النبى عن إضافته إلى كل 
شىء . فإن الآية من كلام الله تعالى المعظم . و يقبح بالمرء للم أنيضيف إلى نفسه 
نسيان كلام الله تعالى » وليس هذا المعنى موجوداً فى كل ماينسب إليه النسيان . 
فلا يازم مساواة غير الآبة لها . 
وعلى كل تقدير : لولم يظهر مناسبة لم يازم من الغبى عن انخاص النبى عن 
(1) الحديث رواه مالك فى الوط وضعف . قال الحافظ ابن حجر فى الفتح 
(ع : 6 ) تعقبوا هذا أبضاً بأن حديث « إنى لا أننى » لا أصل له . فإنه من 
بلاغات مالك الى لم توجد موصولة بعد البحث الشديد اه 
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العام .. و إذا لم يلزم ذلك لم يازم أن يكون قول القائل « نسيث »> ب الذى أضافه 
إل اغدد اراكساك 7 دلعاد نحت النبى .: فيتكر . والله أعر . 

ولاتكم د نعل هذا الموضذكر : أن التحقيق فى البواب 
عن ذلك : أن العصمة إنما تثبت فى الإخبارعن الله فى الأحكام وغيرها.. 
لآنه الذى قات عله المتجرة.. وأما باخبازه عن الأطور الوجردنض (- تجوز عليه 
فيه النسان هلا أو دعنان : 1 

وأما البحث المتعلق بأصول الفقه : فإن بعض من صنف فى ذلك احتج به 
على جواز القرجيح بكثرة الرواة » من حيث إن الننى على الله عليه وس طلب 
إخبار القوم » بعد إخبار ذى اليدين . ونى هذا بحث . 

وأما البحث المتغلقٌ بالفقه : فُن وجوه : 

أحدها: أن نية الخروج من الصلاة وقطغها ء إذا كانت بناء على ظن الام 
لاوجب بطلانها . 

الثانى : أن السلام سهواً لانبطل الضلاة . 

الثالث : استدل به بعضهم على أن كلام النامى لايبطل الصلاة . وأنوحنيفة 
مخالف فيه . 

الرابع : السكلام العمد لإصلاح الصلاة لايبطل . وجمهور الفقباء على أنه 
يبطل . وروى ابن القاسم عن مالك : أنالإمام لوتسكلم بما تسكلم به النبوصل اله 
عليه وسم . من الاستفسار والسؤال عند الشك ؛ و إجابة المأموم : أن صلاتهم 
تامة على مقتضى الحديث . والذين منعوا من هذا اختلفوا فى الاعتذار عن هذا 
التدريق . والد بد كر فيه وجود : 

منها : أنه منسوخ » لمواز أن يكون فى الزمن الذى كان يجوز فيه الكلام 
فى الصلاة . وهذا لايصح . لأن هذا الحديث رواه أبو هر برة » وذكر أنه شاهد 
)١(‏ هو عبد الكريم بن عطاء الكندى 















--- 


القصة . وإسلامه عام خيبر » وتحريم الكلام فى الصلاةكان قبل ذلك بسنين - 
ولا .يشخ المتأخر بالتقدم . : 
ومنها : التأويل لكلام الصحابة بأن الراد :حوابهم : جوابهم بالإشارة 
والإيماء » لابالنطق . وفيه بعد . لأنه خلاف الظاهر من حكاية الراوى لقوهم ‏ 
و إن كان اقداوة ل مدت لد ين زد طاخاويوا إل »يمك اجع .+ » 'نأن 
يكون بعضهم ل ذلك ا .- أو اجتمع الأمران فى 
حى بعضهم ٠‏ 
ومنها: أن كلامهمكان إناية لرسول الله صل الله عليه وسل » و إتجابتهواجبة 
واعترض عليه بعض المالكية بأن قال إن الإجابة لاتتعين: بالقول . فتكنق 
فنها الإعاء . وعلى تقد بر أن نحيب القوم » ا 
لجواز أن تجب الإجابة » و يازمهم الاستئناف . 
ومنها : أن الرسولصل الله عليه وس تكلم معتقداً لقام الصلاة ؛ والصحابة 
تكلموا مجاوزين لانسخ يكن اكلم واد مني وغللا ١‏ وهذا ضع عاق 
كتاب مسلم : أن ذا اليدين قال « أقصّرَت الصلاة يارسول الله » أ نسيت ؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وس : كل ذلك لم يكن » ققال : قدكان بعض ذلك 
يارسول الله . فأقبل رسول الله صل الله عليه ول على الناس . ققال : أصدق 
ذو اليدين ؟ فالا : نم بارسول اله » بعد قوله صلى الله عليه وس دكل ذلك 
م يكن » وقوله صلى الله عليه وسلم «كل ذلك م يكن > يدل ءإ! 3 النسخ . 
0 بعدم النسخ . 
1 لينتبه هبنا لنكتة لطيفة فى قول ذى اليدين « قدكان بعض ذلك © بعد 
00 «وكل ذلك لم يكن » فإن قوله «وكل ذلك لم يكن » 
تضمن أمرين : أحدهها.::الإخبار عن حك شرعى . وهو عدم القصر.. 
والثانى : الإخبار عن أمر وجودى وهر اللسان ٠‏ وإحد هرين الامرين 








جوم 


لا يحوز فيه النسخ وهو الإخبار عن الأمر الشرعى . والآخر متحقق عند 
ذى اليدين . فلزم أن يكون الواقع بعض ذلك »كا ذ كرنا . 
امن ١‏ الأكال إلى لاست بن نس بإفمال الصلاة . إذا رست سوا .. 
فإما أن تسكون قليلة أو كثيرة . فإنكانت قليلة : لم ثيطل الصلاة » وإنكانت 
كثيرة ففيها خلاف فى مذهب الشافنى . واستدل لعدم البطلان بهذا الحديث 
فإن الواقع فيه أفعال كثيرة . ألاترى إلى قوله « خرج سسرّعان الناس » وفى بعض 
الروايات أنه صل له عليه وس « خرج إلى منزله ومشثى » قال فى كتاب مس 
« ثم أنى جِذَعَاى قبلة المسجد فاستنذ إليه » ثم قد حصل البناء بعد ذلك .. 
فدل على عدم بطلان الصلاة بالأفعال الكثيرة سسهواً . 
السادس : فيه دليل جواز البناء على الصلاة » بعد السلام سهواً » وابججهور 
عله .ودعت حون من الالتكة 2 إل أن إذلك إفرككون إذا سل من 
ركسين ء عل مارردا فى اكيت 2 ولعاد رأى أن البناء بعد قطع الصلاة ونية 
الخروج منها على خلاف القياس » و إما ورد النص على خلاف القياس فى هذه 
الصورة المعينة » وهو السلام من اثنتين » فيقتصر على ما ورد النص | ويبق فها 
عداه على القياس '] 0 , 
والجواب عنه : أنه إذا كان الفرع مساوياً للأصل ألمق به » وإن خالف 
القياس عند بعض أهل الأصول : وقد عامنا أن المانع لصحة الصلاة إماكان هو 
الخروج منها بالنية والسلام . وهذا المعنى قد ألفى عند ظن الْمَام بالنص . ولا فرق 
بالنسبة إلىهذا العنى بن كونه هد ركنن :2 كه لدت الل دن ةا 
السابع : إذا قلنا محواز البناء '» فقد خصصوه بالقرب فى الزمن . وأى ذلك 
بض التقدمين . ققال مجواز البناء » و إن طال » مالم يتفض وضوءه . روى ذلك 
عن ر بيعة . وقيل : إن نحوه عن مالك . وليس ذلك عشهور عنه . واستدل لهذا 


(1) فى ط و س « السهو » (؟) زيادة من ط وس 



























































اه د 


الذهب بهذا ات( راان عدار سيل لاسي عل رياه ف ررى 
« أن الننى صلى الله عليه وس خرج إلى منزله 5 

الثامن : إذا قلنا : إنهلا بنى إلافالقرب . فقد اختافوا فى بحدمعل أقوال . 
3 : من اعتبره عقدار فعل الننى صلى الله عليه وسلٍ فى هذا الحديث . فا زاد 
عليه من الزمن فهو طو يل . وما كان عقدار أرادونه ففررضك ١‏ ول يذ كرواعل 
هذا القول اللخروج إلى التزل . ومنهم من اعتبر فى القرب العرف . ومنهم من 
اعتبر مقدار وكعة . ومنهم من اعتبر مقدار الصلاة . وهذه الوجوه كلها فى مذهب 
الثانى وأكانة : 

الناسع : فيه دليل على مشروعية سجود السمهو . 

العاشر : فيه دليل على أنه سحدتان ,٠‏ 

المادى عش :فيه دليل عل أندق آلر الصلاةء لأن النبى صل الله عليه وس 
م يفعله إلا كذيك ار وك 4 اال سردت ا 
فيكون جابراً 5 وفرع الفقهاء على هذا : أنه أو سحد » ثم تبين أنهلم يكن 
آخر الصلاة ل رتت رات اتام ءأن 
يسحد للسهو فى الجعة » ثم مخرج ارقت وهو ف السحود الأخير» فيازمه إنمام 
الظور ,و سد لودب والثاية :"أن يكون مسافراً فد جد للسروا» وتلل ابه 
اك ينوى الإقامة » فيتى و يعيد السجود . 

الثانى عشر : فيه دليل على أن سحود السبو يتداخل » ولا يتعدد بتعدد 
أسيابه . فإن النى صل الله عليه وسلِ : سل »وتكلٍ » ومثى . وهذه موحبات 
متعددة . وا كتنى فيها سجدتين » وهذا مذهب الجبور من الفقهاء . ومنهم من 
قال : يتعدد السحود بتعدد السبو » على مانقله بعضهم . ومنهمم من ا بين 
أن د الم أو يتعدد . وهذا الحديث دليل على خلاف هذا الذهب . فإنه 


قد تعدد الجنس فى القول والفعل » ولم يتعدد السجود . 
0 9 
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الثااث عشر: الحديث يدل على السحود بعد السلام ىق هذا السبو . 
واختلف الفقهاء فى محل السجوذ : فقيل : كله قبل السلام . وهو مذهب الشافى 
وقيل : كله بعد السلام . وهو مذهب أبى حنيفة . وقيل : ما كان من تنص 
فحله قبل السلام . وما كان من زيادة فحله بعد السلام : وهو مذهب مالك . 
وأومأ إليه الثافنى فى القديم . وقد ثبت فى الأحاديث السجود ببد السلام فى 
الزيادة » وقبله فى التقص . واختلف الفقباء . فذهب مالك إلى لجع » بأناستعمل 
كل حديث قبل السلام فى النقص » و بعده فى الزيادة ٠‏ والذين قالوا : بأن التكل 
قبل السلام ؛ اعتذروا عن الأحاديث التى جاءت بعد السلام :وجوه : 

أحدما : دعوى النسخ اوجهين . أحدها : أن الزهرى قال « إن آخر 
الأمر ين منفعل النى صلى الله عليهوسل : السجود قبل السلام 6 الثانى » أنالذين 
رووا السجود قبل السلام : متأخروا الإسلام » وأصاغر الصحابة . 

والاعتراض على الأول : أن رواية الزهرى مرسلة . ولوكانت مسندة فشرط 
النسخ : التعارض باتحاد اخل ٠‏ وليقع ذلك مصرحاً به فى رواية الزعرى . 
فيحتمل أن يكون الأخير : هو السجود قبل السلام » لكن فى بحل النقص » 
و إِنما يقم التعارض الحوج إلى النسخ لو تْبينَ أن الحل واحد ول يتبين ذلك . 

والاعتراض على الثانى : أن تقدم الإسلام والكبر لا 00 الرواية 
! 

الوجه الثانى فى الاعتذار عن الأحاديث التى جاءت بالسجود بعد السلام : 
التأويل : إما على أن يكون المراد بالسلام : هو السلام الذى على النبى صلى الله 
عليه وس » الذى فى التشهد . و إما أن يكون على تأخره بعد السلام على سبيل 
3 . وهما بعيدان . أما الأول : فلا نالسابق إلى نهم عند إطلاق « السلام » 

سياق ذكر الصلاة هو الذى به التحلل . وأما الثانى : فلآن الأصر ل عدم السو 
0 إلى الأفعال الشرعية من غير دليل غير سائغ : وأيعا اله ابن سكله : 





























وهو أن يقول الحنتى : محله بعد السلا . وتقدمه قبل السلام على سبيل السهو . 






ووم د 


الوجه الثالث فى الاعتذار : الترجيح 0 الرواة ٠‏ وهذا ‏ إن صح - 
فالاعتراض عليه : أن طريقة الج أولى من طريقة الترجيح . فإنه إنها يضار إل - 
عند عدم إمكان لجع . وأيضاً فلا بد من النظر إلى محل التعارض وانحاد موضم 
الخلاف من الزيادة والنقصان . 

والقائلون بأن محل السجود بعد السلام اعتذروا عن الأحاديث الخالفة لذلك 
بالتأويل : إما على أن يكون المراد بقوله « قبل السلام » السلام الثانى . 
١‏ را لدو سات ليا 

وقااة كه الأولون من اتحيال _الديرا «#غائد ع بن لوو يدر 

والأول يبطلة: أن ستحود السبو لا يكون إلا بمل التسليمتين اتفاقاً.. 

وذهب أنمد بن حنبل إلى الجع بين الأحاديث بطو يق أخرى » غيرماذهب 
إليه مالك . وهو أن يست ل كل حديث فيا ورد فيه . ومالم يرد فيه حديث 
فحل السجود فيه قبل السلام . وكأن هذا نظر إلى أن الأصل فى الجابر : أن بقع 
فى المجبور » .فلا مخرج عن هذا الأصل إلا فى مورد النص ٠‏ ويبق فها عداه على 
الأصل . وهذا الذهب مع مذهب مالك متفقان فى طلب الجع » وعدم ساوك 
طريق الترجيح » لسكنهما اختلفا فى وجه الجع . و يترجح قول مالك بأن تذكر 
المناسبة فى"كون سحود السهو قبل السلام عند النقص . و بعده عند الزيادة . 
وإذا ظبرت المناسبة ‏ وكان الحم على وفقها ‏ كانت علة » و إذا كانت علة : 
ع الم . فلا يتتخصص ذلك عورد النص . 

الوجه الرابع عشر : إذا سها الإمام : تعلق حك سهوه م عدا 
معه وإن ل يسبوا . واستدل عليه بهذا الحديث . فإن النى صل الله عليه وسم 
سها وسجد القوم معه لا سجد » وهذا إما يتم فحق من لم يتكلم من الصحابة ».. 
ول يمش ول يسم » إن كان ذلك + 








0 ا 


اوجه الكامس عشر : فيه دليل على 0 لسجود السبو 0 
سحود الصلاة . 

الوجه السادس عشر : القائل « فت أن عمران بن حصين قال : ثم شل » 
هو مد بن سيرين الراوى عن أبى هريرة » وكان الصواب للمصنف : أن يذ كره 
فإنه لما لم يذكر إلا أباهريرة » اقتضى ذلك أن يكون هو القائل « فنبت » 
وليس كذلك 27 وهذا يدل على السلام من سجود السهو . 

الوجه السابع عشر :ل يذكر التشهد بعد سجود السهو . وفيه خلاف عند 
أسحاب مالك فى السحود الذى بعد السلام.. وقد يستدل بتركه فى الحديث على 
عدمه فى السك كا فملوا فى منلهاكثياً . من حيث إنه اوكان لذ كر ظاهراً ٠‏ 

5م ٠‏ لد ثالثاى عن عدات نم كلمن أمَاب 
النبى صلى لله عليه وسل ‏ « أن الى صلى له عليه وسم َل بم الطر 
َم ى لمن الأوياق 2 يلس فم الا فق حتى إذا 

تح المكادة ١‏ لاخر الام نيه كي ركو لاله ل 


ورا 


0 إن قبل أن يل سل 


الكلام عليه من وجوه ٠‏ 
الأول : فيه دايل على السجود قبل السلام عند النقص . فإنه نتقص من هذه 
الصلاة 0 الحاوس الأول ولشهده ٠.‏ 


الثانى : قبه دليل على أن هذا الجلوس غير واجب - أعنى الأول - من 


)١(‏ هذا بناء على ما فى بعض النسخ من عدم ذكر تمد بن سيرين . والذى فى 
أ كثر النسخ إثباته كا هنا . 

(») أخرجه البخارى هذا اللفظ فى باب من لم بر التشهد الأول واجباً » ومسل 
وأنو داود والنسانى والترمذى وابن ماجة . 

















لد إو## سدم 


حيث: إنه خُير بالسحود » ولا يحبر الواجب إلا بتداركه وفعله . وكذلك فيه دليل 


على عدم وجوب التشهد الأول . 
الثالث : فيه دليل على عدم شك اراك وه عند جكرار السبود لإنه قد 
ترك الماوس الأول والتشهد مما . واكتنى لما بسحدتين . هذا إذا ثبت أن ترك 
التشهد الأول مفرده موجب . 
الرابع : فيه دليل على متابعة الإمام عند القيام عن هذا الجلوس . وهذا 
لاإشكال فيه » على قول من يقول : إن الماوس الأول سنة » فإن ترك السنة 
للإتيان بالواجب واج » ومتابعة الإمام واجبة . 
اللامس : إن استدل به على أن ترك التشهد الأول بمفرده موجب لسجود 
الهو فيه . ففيه نظر» من حيث إن التي نالسجود عند هذا القيام عن الجلرس . 
وجاء من ضرورة ذلك : ترك التشهد فيه » فلا يتيقن أن الح يترتب على ترك 
التشهد الأول فقط » لاحتمال أن يكون مرتبًاً على ترك الجاوس . وجاء هذا من 
الضرورة الوجودية . 
باب اطرور بين يدى ا لمصللى 
/: 5 لدت الأول :عن أى شيم ن الحارث بن الصَمّة 
مارك ردقال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم دك سس 


0 0 2 مراك ديه ات إك عزار لمن 
المار كين بيدى الصلى ماذا عليه من الم لكان أن ريقف ار بعين 
عا بلك ين أن كيين يدنه » قال .أو النقر” :لا أحزى : قال 


أركان اونا او قرا اواسئة»؟ 





)١(‏ رواه البخارى بهذا اللفظ ومس وأنو داود والنسائى والترمذى وابن ماجة 
والإمام أحمد بن حتبل . قال الحافظ ( قال أبو النضر » هو من كلام مالك . وليس 
الطرق . 


من تعليق البخارى . لأنه ثابت فى لوطأ من جميع 








لاوس لد 


«أبوجي » عبد الله بن ال 
روايته » والثورى . 
فيه دليل على منع الرور يون يدى الصلى إذا كان 7 سترة » أوكانت له 
سثرة فر بيه ويينها ؛ وقد صرح فى الحديث « بالإثم 06©. 
و بعض الفقهاء قسم ذلك على أر بع صور . 
الأولى : أن يكون مار مندوحة عن الرور بين بيدى المصلى » وم يتعرض 
الصلل لذلك , فيخص امار بالإثم » إن مس 
الصورة الثانية : مقابلتها . وهو أن يكون الصلى تعرض مر لبسرله: 
مندوحة عن للرور » فييختص الصلى بالإثم دون الار. 
الصورة الثالثة : أن يتعرض الصلى للمرور» ويكون للمار مندوحة » فيأثئمان 
أما الى : فلتعرضه . وأما المار ار : فلمروره » مع إمكان أن لايفمل . 


الصورة الرابعة : أن لا يتعرض ض الصلى » ولا.يكون لمار مندوحة » فلا يأئم 
واحد منهما . 


38 المديث الثاني : عن أى سعيد الحدرى رضى الله عنه قال, 


ا قول : إذاسّق أحَدك” قي 


سار 0 كي ٠‏ فإنأى 


قا . فم رتم0 
ل ل 00 
0 قال الحافظ :.ولم أرها فى ثثى, 
من الروايات مطل ٠‏ فظنها الكشمهنى أصلا . ٠‏ وقد أنكر ابن الصلاح فى مشكل 
الوسيط على من أثبتها . 
(؟) أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى غير مو 


ضع ومسم فى الضلاة وأو داود 
والنسائق والإمام أحمد إن حشل . 


رث بن جيم الأنصارى 0 









ظ 





















تاو دم 


2 أو سعيد الكذرى «ى كُُ بن مالك بن ستان . 0 وقد تقدم 
الكلام فيه . 

والحديث يتعرض نع المار بين يدى المصلى و بين سترته » وهو ظاهر . 

وفيه دايل على جواز العمل القليل فى الصلاة لمصلحتها . 

ولفظة « المقاتلة © تمولة على قوة المنع » من غير أن تننبى إلى الأعمالالمنافية 
للعلا .. وأطلى شص للصتفين اذى حاب (الشافى القول بالفعال . وكا 
« فليقاتله 6 على لفظ الحديث . ونقل القاضى عياض : الاتفاق على أنه لا محوز 
الى من مقامة إلى رده » والشمل السكثير فى مدافمه . لأن ذلك ف صلاته أشّد 
من مروره عليه . 


وقد يستدل بالحديث على أنه إذا لم يكن سترة لم ينبت هذا الحم منحيث 


القهوم » و بض المضنفين من أحماب الشافنى نص على أنه إذا لم يستقبل شيا 


أو تباعد عن الستزة » فإن أراد أن عر وراء موضع السجود : لم يكره . وإن أراد 
أن يمر فى موضع السجود : كره » ولكن ليس المصلى أن يقاتله » وعلل ذلك 
بتقصيره » حيتٌ لم يقرب من السترة » أو ماهذا معناه . 

ولو أخذ من قوله « إذا صلى أحدكم عه رار ار لاما 
عموما : لكان فيه ضعف . لآن مقتضى العموم جواز المقاتلة عند وجود كل شىء 
جار لا وار السس كل 2د . إلا أن يل المت عل الأمر الحسيء لا ادر 
الشرعل ١‏ و دل القعراء 5 البير اذى أو حيوان عر لله تصير فى اصورة 
المصل إليه » وكرهه مالك فى المرأة . 

وى الحديث دليل على جواز إطلاق لفظ « الشيطان » فى مثل هذا . 
والله أعل . 

» القاتلة : لا محتاج إلى هذا التأويل غير العتقول . فإن العنف ملازم لما‎ )١( 
. وقد فسرها أبو سعيد عملا » يصفعه لعريب مروان‎ 





ا د 


د اللمد تك الثالت ؟ عن عبد اقه ن عباس رطى اله عبما 
ات رَأكا عل ججَار أتآن أ مذ قد اهرت الاختلام : 
ورسرلاة ل انيدم مله بالنَاٍ 5 إل غير جدار. 
ا ل هرم 39 . 
دعل ى الصف كز شك" ذلك علة أن 09 

قوله « ل ل « الجار» فى الذكر والأتى ؛ كلفظ 
« الثاة » وكلفظ « الإنسان » وفى رواية مسلٍ « على أتان » وم يذصكر لنظة 
« حار ». 

وقوله « ناهزت الاحتلام » أى قار بته . وهو يؤنس لقول من قال : إن 
ابن عباس ولد قبل الهجرة بثلاث سنين » وقول من قال : إن ااننى صل الله 
عليه وسلم مات وابن عباس ابن ثلاث عشرة سنة » خلافا لمن قال غير ذلك مما 
لايقارب البلوغ . ولمل قوله « قد ناهزت الاحتلام » عهنا تأ كيد لهذا الحم . 
وهو عدم بطلان الصلاة بمرور الجار . لأنه استدل على ذلك بعدم الإتكار . وعدم 
الإتكار على من هوفى مثل هذا النن أدل على هذا الحم . لأنه لوكان فى سن 
الصغر وعدم القييز - مثلا ‏ لاحتمل أن يكون عدم الإتكار عليه لعدم مؤاخذته 
بسبب صغر سنه وعدم تمييزه . وقد استدل ابن عباس بعدم الإنكار عليه » ول 
يستدل بعدم استثنافهم للصلاة » لأنه أ كثر فائدة . فإنه إذا دل عدم إنكارمم 
على أن هذا الفمل غير منوع من فاعله » دل ذلك على عدم إفساد الصلاة » إذ 
لو أقسدها لامتنع إفساد صلاة الناس على المار . ولا يتعكس هذا . وهو أن يقال : 
عات ل انار وار أن لا تفسد الصلاة ويمتنع المرور» كا تقول 


)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى غير موضع . . ومسل وأبو داود والنساق 
والترمذى وابن ماحة والامام أحمد بن حل . 

















و" م 





0 


فى مرور الرجل بين يدىالمصلى » حيث يكون لهمندوحة : إنه تمتنع عليه المرور » 
و إن لم يفسد الصلاة على الصلى . فثبت بهذا أن عدم الإتكار دليل على الجواز . 
والجواز دليل على عدم الإفساد » .وأنه لايتعكس . فكان الاستدلال بعدم 
الإتكارأ كثر فائدة من الاستدلال بعدم استثنافهم الصلاة . 
ويستدل بالحديث على أن مرور الجار بين يدى المصلى لايقسد الصلاة - 
وقد قال فى الحديث « بغير جدار » ولا يازم من عدم الجدار عدم السترة . فإن 
يكن ثمة سترة غير الجدار فالاستدلال ظاهر . وإن كان : وقف الاستدلال على 
لدت نان يكونهذا المرور وقعدو ن السترة ‏ أعنى بين السترةوالإمام 
وإماأن يكون الاستدلال وقع بالمرور بين يدى المأمومين أو بعضهم » لكن قد 
قالوا : إن سترة الإمام سترة لمن خلقة . ا الاستدلال إلا بتحقيق إحدى هذه 
القدمات » التىمنها : أن سترة الإمام ليست سترة لمن خلفه » إن لم يكن عمسا عليها 
وعلى الجلة : فالأ كثرون من الفقهاء على أنه لاتفسد الصلاة بمرور ثىء بين 
بدى الى . ووردت أحادرك ممارضة لذلك : 
فنها : مادل على اتقطاع الصلاة بمرور الكلب والمرأة والجار . ومنها : مادل 
على اتقطاعها بعرور الكلب الأسود والمرأة والجار . وهذان سميحان . ومنها مادل 
على انقطاعها بمرور الكلب الأسود والمرأة والجار واليهودى والنصرانى والمجوسى 
ا اع قل سل إل إن رو الشكاس الاود 
يقطعها . ول تحد اذلك معارضاً . قال : وفى قل من المرأة والجار ثىء . 
0 إلى هذا - والله أعلم لأنه ترك الحديث الضعيف رة . ونظر 
إلى الصحيح . مل مطلق « التكلب » فى بعض الروايات على تقييده بالأسود » 
فى بعضها . ول يحد دوك ارض] . سال 1 ونطر ال اماد واشار. توحد 
حديةعائشة الانى - يعارض أمر المرأة . وحديث ابنعباسن - هذا يعارض 
.أمر الجار . قتوقف فى ذلك . وهذه العبارة ‏ التى حكيتاها عنه ‏ أجود مما دلعليه 
٠‏ إحكام ب اج ١‏ 








دوسي نم 


كلام الأترم 6 م ن حزم القول ع أحد بأنه لايقطم المرأة والجار دعا كن 
كذيك : لأ جزم القول به 0 1 رين ٠‏ أرما ّ 0 شين ا المقتضى 
لعدم الفساد على المقتضى للفساد . وى ذلك عسر عند المبالغة فى التحقيق "والثاى؟ 
أن يتبين أن مرور المرأة مساو لما حكته عائشة رضى الله عنها » من الصلاة إلمها 
وش راقدة . ولست هذه المقذمة باليرنة عندنا لوحيين . أحدها.: أنه رضى الله 
عنها ذكرت أن البيوت بومئذ ليس فيها مصابيح فلمل سبب هذا الحم :عدم 
المشاهذة لما ,. والثاق :أن قائلا لو قال,: إن.مرور المرأة ومشها لايناونه فى 
لخر عل الضل اباش بان ليه فلا يساويه فى الح : لم يكن ذلك 
الممتنع . وليس يبعد من تصرف الظاهربة مثل هذا . 

وقوله م فأرسلت الأثان ترتع » أى ترعى : وفى الحديث دليل على أن أعدم 
الإإتكار حجة على الجواز . وذلك مشروط يأن تنتنى الموانع من الإتكار . 
ويعلم الاطلاع على القعل . وهذا ظاهر . ولعل السبب فى قول ابن عباس « ولم 
ينكر ذلك علش أحد » وم يقل : ولم ينكر 0 وسل على ذلك : 
أنه ذكر أن هذا الفع لكان بين يدى بعض الصف . وليس يلزم ات 
النى صل الله عليه وسل على ذلك » المواز 5 ايكون الصي عننا ٠‏ فلا يطلع 
عليه . لفقد شرط الاستدلال. بعدم الإنكار على الجواز. وهو الاطلاع مع عدم 
المانع . أما عدم الإتكار من رأى هذا الفعل : فهو متيقن » فترك المتكوك فيه » 
وهو الاستدلال بعدم الإتكار من النبى صل الله عليه وس راحك امون وهو 
الاستدلال بعدم إتكار الرائين للواقعة » وإنكان يحتمل أن يقال : إن قوله 
« ول يتكر ذلك على أحد » يشمل النى صل الله عليه وسل وغيره » لعموم لفظة 
« أحد » إلا أن فيه ده الى اد تدان ل انار عر البشوك 
صا لى الله عليه وسلم محضرته » وعدم إنتكار ره إلا على 


- الحديث الرايع :عن عا 0 عالت ١‏ كنك 





























اباو د 


نام سس يدَى رسول ام - وَرجْلاىَ فى قبلته - 


ذا ير مرب » ففبضت رق ٠‏ فإِذَا قام مسطتماً ار 3 
كامئذ لِنْسَ فهآ مَضَّايِمُع0©. 
وحديث ا استدل به على ماقدمناه من عدم إفساد صرور المرأة 
اد اله ل وقد . إفافة وقل حارضة - 
وفيه دليل على جواز الصلاة إلى النانم » ويإن كان قد كرهه بعضهم ا 
دك 1 
وقه دلل علق أن اللسن ل إنا ير لذه أو من وراء لخائل اقش 
الطهارة . أعنى إنه يدل على أحد الحكين . ولا بأس بالاستدلال به على أن 
اللمس من غير لذة لاينقض » من حيث إنها ذكرت « أن البيوت ليس فبها 
2 » ورا زال السائر . فيكون وضع اليد مع عدم العل بوجود الحائل - 
تعر يضاً لاصلاة للبطلان ٠‏ ول يكن النى صلى الله عليه وسل ليعرضها لذلك . 
وفيه دليل على أن العمل اليسير لابفسد الصلاة . 
وقولها « والبيوت بومئذ ليس فيها مصابيح » إمالتأ كيد الاستدلال عل 
2 من الأحكام الشرعية » كا أشرنا إليه » و إمالإقامة العذر لنفسها حيث 
ادر إل أن د رجلياة إذ لوكان ثمة مصابيح لعامت بوقت سحوده بالرؤية 
ف تسكن لتحوجه إلى الغمز . وقد قدمناكراهية أن تسكون الرأة سترة للمصلى 
عندمالك » وكراهة أن تسكون السترة ادمياً أوحيوانا عند بعض مصنف الشافعية» 
مع تجويزه للصلاة إلى المضطجع . والله أعلم . 
)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى غير موضع وأبو داود ‏ وعنده « فإذا 
أراد أن ,سجد ضرب برجلى فقيضها » والتسانى . 


(9) رواء أو داود واءن ماجة عن ابن عباس بلفظ ( لا تصاوا خلف النائم 


والتحدث » وقد ضعف هذا الحديث . قال أنو داود : طرقه كلها واهة ٠.‏ وقال 


النووى : هو ضعبف باتفاق الحفاظ . 





ايقرو## سم 


باب جامع 

الحديث الأول : عن ألى قتادة بن ربمى الأنصارى 
رن الله عداقال :قلق و رعول أنافيل ات عليه وسلم « إذًا مَعْلَ 
أحد ٠‏ لجدلا يلس حتى يُصَل وَكمَتَينٍ ”9 . 

الكلام عليه من وجوه . أحدهاف ف مع الركدن عند دخول المسحد . 
وجمهور العلداء على عدم الوجوب لما . ثم اختلفوا . فظاهر مذهب مالك : أنهما 
من النوافل . وقيل : إنهما من السئن . وهذا على اصطلاح المالكية فى الفرق 
بين النواقل والسنن والفضائل . وتقل عن بعض الناس : أنهما واجبتان”"" تمسكا 


. «النب غن_الجاوسقبل الركوخ : وعلى الرواية الأخرى ‏ التى وردت بصيغة: ٠‏ 


الأمر - يكون القكَ بصيغة الأمر . ولاشنك أن ظاهر الأمر: الوجوب . وظاهر 
البى : التحر يم ومن أزالها عن الظاهر فبو محتاج إلى الدليل . ولعلهم يفعلون 
ى هذا ماقعلوا فى مأله الوئثر» حيث استداوا على عدم الوجوب فيه بقوله صلى الله 
عليه وسل « مس صلوات كتبهن الله على العباد » وقول السائل « هل على 
غيرهن ؟ قال : لا إلا أن تَلُوع « لخملوا لذلاك صيغة الأمر ر على التدب ء لدلالة 
هذا الحديث على عدم وجوب .غير المجس » إلا أن هذا يشكل علمهم بإابهم 
الصلاة على الميت » تمسكا بصيغة الأمس . 
الوجه الثانى : إذا دخل.المسجد فى الأوقات المكروهة » فبل يركع أم لا؟ 
اختافوا فيه . ذهب مالك . أنه لابركم . والمعروف من مذهب الشافعى وأحابه 
أنه بركم لأا ملاة ها سنب . ولا يكره فى هذه الأوقات من التوافل إلا مالا 





() أحرب الحارى فى عد موجع كرد لس إلى ,كا ذاكره المت : 


ولفظ الأمر ومسل فى الصلاة وأنو داود والنساق وال ترمدى وابن ماحة وأحمد. 
. قال الحافظ : 


(0) و رد 2 اند بات اقول باو درب عن اد وإضاة 


والذى 06 به ان حزم عدمة . 




























ايهو سد 


ل كر ا و ما ىن أن عر اوت إذا 
قصد الدخول فى هذه الأوقات لأجل أن يصلى فبها . أما غير هذا الوجه : فلا 
وأما ماحكاه القاضى عياض عن الشافعى فى جواز صلاتها بعد العصر » مالم تصقر 
الشمس ء .و بعد الصبح مال يقر » إذا هى عنده من النوافل التى للها سبب - 
و إعا يمنع فىهذه الأوقات مالاسيب له و يْصّد ابتداء » لقوله صلى الله عليه وسلم 
د لاحكوا بصلاتم طلوع الشمس ؤلا غرو بها » اتتهى كلامه .. هذا لانعرقه 
من نقل أسحاب الشافعى على هذه الصورة . وأقرب الأشياء إليه : ماحكيناه من 
هذه الطريقة » إلا أنه ليس هو إياه بعينه . 

وهذا الخلاف فى هذه المسألة ينبنى على مسألة أصولية مشكلة . وهوماإذا 
تعارض نصان » كل واحد منهما بالنسبة إلى الآخر عام من وجه » خاض من 
رس ولت أعن اتسين هرا كلا معدل لاون ". وفرى ذلك أزلا رقت 
على تصوير المسألة . فتقول : مدلول أحد النصين : إن لم يتناول مداول | 
ولا 8 منه » فهمأ متباينان » كلفظة « المشركين » و « المؤمنين » مثلا؛ وإن 


0 


كآن مدلوا 


. قهما متساويان » كلفغلة «الإنسان» 





إن كان 0 أحدهيا يتناول كل مدلول ادر » ويتناول 


و« البشر » مثلا 


* 1 1 - 0011 : . 
عبره . فالمتناول له وأغيره : عام من كل وحة باللسية إلى : لاحر خاص 


من كل وحه َ وإن كان مداولما 00 ىف صورة 6 ر ل واحد كما بصورة 
ار فكل واحد منهما عام من وحه خاص من وحه . 

فإذا تقرر هذا » فموله صلى الله عليه وس « إذا دخل أحدك المسحد » الخ مع 
قوله «لاضلاة بعد الصبيح» من هذا القبيل ُ فإنهما محتمعان فى صورة ٠.‏ وهو ماإذا 
ل المسحد بعد الصبح 2« أو العصر 9 و تقر دان أيضا 2« بان 1 الصلاة ف 
هذا الوفت من غير دخول المسحد » ودخول المدجدى غير ذلك الوقت . فإذا ذاوقم 


مثل هذا فالاشكا لقأأم » لأن أحد الخصمين لو قال : لاتسكره الصلاة عند دخول 








لداءؤخ د 


الممحد هذه الأوقات . لأن هذا اديت دل على جوازها علد دول 1ب 
وهو خاص بالنسبة إلى الحديث الأول المانع من الصلاة بعد الصبح 0 
قوله « لاصلاة بعد الصبح » بقوله « إذا دخل أحدم المسحد » تلتصدآن يقول 

قوله « إذا دخل أحدك المسجد » عام النسبة إل الأوقات ٠١‏ فأخطه بقولة: 
« لاصلاة بعد الصبح © فإن هذا الوقت أخصض من عموم الأوقات . فالحاضل 
أن قوله عليه السلام « إذا دخل أحدم المسجد » خاص بالنسبة إلى هذه الصلاة - 
ع نى الصلاة عند دخول المسحد ‏ عام بالنسبة إلى هذه الأوقات . وقوله « لاصلاة 
بعد الصبح » خاص بالنسبة إلى هذا الوقت » عام بالنسبة إلى الضاوات . فوقم 
الإشكال من ههنا . وذهب بعض الحتقين فى هذا إلى الوقف » حتى يأنى ترجيح 
خارج بقرينة أوغيرها . فن ادعى أحد هذين الكين ‏ أعنى الجواز أو المنع ‏ 
فعليه إبداء أمر زائد على مجرد الحديث . 

الوجه الثالث : إذا دل المسجد » بعد أن صلى ركمتى الفجر فى بيته » فل 

بركعبما فى المسجد ؟ اختلف قول مالك فيه » وظاهر الحديث . يقتضى الركوع 
وقيل : إن لكلاف فى هذا من جبة معارضة هذا الحديث للحديث الذى رووه 
من قوله عليه السلام د لا صلاة بعد الفدر إلا ركد الفدر )اوهذا أصعفك 00 
المسألة السابقة . لأنه يحتاجنى هذا إلى إثبات سعة هذا الحديث حتى يق التعارض 
فإن الحديثين الأولين فى المسألة الأولى صحيحان » و بعد التجاوز عن هذه المطالبة 
وتقدبر تسليم سمته : يعود الأمر إلى ماذكر 0 
رحد مما افا دن اوه لخاضا ادن وبحة ركل دا لزناة 7 


الوجه الرابع : إذا دخل يجتازاً » فبل يؤمر بالركوع ؟ خفف ذلك مالك 


وعنذى : أن دلالة هذا الحدرث لاتتناول هذه المسألة". فإنا إن نظرنا إلى صرغة 
النبى » فالعبى يتناول جاوساً قبل الركوع . فإذالم يحصل الجلوس أصلا ل يفعل 

وإن نظرنا إلى صيغة ددر الام توحة بر بدكوع قبل حلوس . (إذا 
اتقيا فنا : 1 تخالف الأمر . 























0 


الوحه ألخامس : لفغلة « المسحد » تتتاول كل مسحد . وقد درا عنه 
الممسجد الحرام . وجعاوا تحيته الطواف . فإ نكان فى ذلك خلاف » فا خالفهم أن 
يستدل بهذا الحديث » وإن لم يكن : فالسبب فى ذلك النظر إلى المعنى . وهو أن 
اقساك شرل ى جل السالة جاده وشاده الطوافف ٠‏ مص هذا 
القصود ؛ مع أن غير هذا للسجد لا يشاركه فبها . فاجتمع فى ذلك تحصيل التصود 
مع الاختصاض .٠‏ وأيضاً ققد يؤخذ ذلك من فعل الننى صَلَى الله عليه وسلم فى 
ححتة؛ حين دل المسحد » فابتدأ بالطواف على مايقتضيه ظاهر الحديث . 
واستمز عليه العمل . وذلك أخص من هذا العموم . وأيضاً فإذا اتفق أن طاف 
ومشى على السنة فى تعقيب الطواف بركعتيه » وجرينا على ظاهر اللفظ فى 
الحديث » فقد وفينا بمقتضاه . 

الوجه السادس : إذا صلل العيد فى المسجد . فبل يصلى التحية عند الدخول 
فيه.؟ اختلف فيه . والظاهر من لفظ هذا الحديث : أنه يصلى . لكن جاء فى 
المدية ١‏ إن النبى صلى ١‏ الله عليه وس لم يصل قبلها ولا بعدها » أعنى صلاة 
العيد .. والنى صلى الله عليه وس لم ريصل العيد ف فى المسحد . ولا نقل ذلك . 
فلا معارضة بين الحديثين » إلا أن يقول قائن » ويفهم فاهم : أن ترك الصلاة 
لس ور ايا د الله سار لشم 0 كرت شف ود الكررنا 


واقعة فى الصحراء أثر فى ذلك لحك . خينئذ يقع التعارض » غير أن ذلك 


يتوقف على أص زائد ؛ وذر قر ان الشعر 1 ٠‏ فإن م بوحد فالاتباع ا 


أعنى فى ترك الركوع فى الصحراء » وفعله فى المسحد للمسحد » لا للعيد . 

الوجه السابع : من كثر تردده إلى السحد » وتسكرر : هل يشكررله الركوع 
مأموراً به؟ قآل يعضنهم : لا . وقاسه على الحطابين والفَكاهين المترددين 0 
3 اسدرط اذه عي إذا نكر رددضم ٠‏ واطذيك يفي لكر الرتوع 
بتكرر الدخول . وقول هذا ااقائل يتعلق عمال أصولية . وهو تخصيص 'اعموم 


بالقياس : وللاصوليين ف ذلك أقوال متعددة . 








0 


الخدرك الكاق + عن نيدن م ا كك 

فى الصّلاة» يكل * الجُلٌ صَاحبَهُ 0ه 
0 ابيا ينا الود وهنا عن عَن الَكَلا 0 

الكلام عليه من وجوه . 

الأول : هذا اللفظ أحد مايستدل يعلى الناسخ والمنسوخ . وهو ذكرالراوى 
لتقدم أحد الحسكين على الآخر . وهذا لا شك فيه . وليس كقوله : هذا منسوح 
من غير بيان التاريخ . فإن ذلك قد ذ كروا فيه : أنه لا يكون دليلا . لاحتمال 
أن يكون الحنم بالنسخ عن طريق اجتهادى منه . 

الثانى « القنوت » يستعمل فى معنى الطاعة » وى معنى الإقرار بالعبودية ه 
والخضوع والدعاء » وطول القيام والسكوت . وفىكلام بعضهم ما يفهم منه : أنه 
موضوع للمشترك . قال القاضى عياض : وقيل : أصله الدوام على الثى. . فإذا 
كان هذا أصله » فديم الطاعة قانت » وكذلك الداعى والقائم فى الصلاة » والخلص 
فبهاء والسا كت فيها كلهم فاعلون لاقنوت . وهذا إشارة إلى ماذكرناه من 
استماله فى معنى مشترك . وهذء طريقة طائفة من التأخرين من أهل العصر 
وماقار به » يقصدون بها دفم الاشتراك النفتلى والمجاز عن موضوع الافظ . ولابأس 
بها إن لم يتم دليل على أن الافظ حقيقة فى معنى معين أو معانى . و يستعمل حيث 
لا يقوم دليل على ذلك . 

الثالث : لفظ الرأوى يشعر بأن المراد بالقنوت فى الآبة. : المكوت » لما دل 
عليه لفظ « حتى » التى للغابة . والفاء التى تشعر بتعليل ما سبق علمها لما يأتى 
بعدها . وقد قيل : إن « القنوت » فى الآبة الطاعة . وفى كلام بعضهم : ما يشعر 
محمله على الدعاء المعروف » حتى جمل ذلك دليلا على أن الصلاة الوسطى بمى 


. أخرجه البخارى ومسل فى الصلاة وأنو داود والنسانى والترمذى‎ )١( 
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الصبح » من حيث قرائها بالقنوت . والأرجح فى هذا كله : جله على ماأشعر به 
كلام الراوى . فإن المشاهدين للوحى والتنزيل يعامون » بسبب النزول والقرائن 
امحتفة به : مابرشدهم إلى تعيين امتملات : و بيان الجملات ٠‏ فهم فى ذلك كله 
كالناقلين للفظ يدل على التعليل والتسبيب . وقد قالوا : إن قول الصحابى فى الآمة 
« نزلت فى كذا » يتنزل متزلة للسند. | 
الرابع : قوله « فأمرنا بالسكوت ونهينا عن اكلام » يقتضى أ نكلمايسمى 
كلاماً فهو منهى عنه » وما لا يسم ىكلاماً فدلالة الحدنث قاصرة فى النعى عنه . 
وقد اختلف الفقباء فى أشياء : هل تبطلالصلاة أم لا ؟كالتفخ » والتنحنح 
بغير علة وحاجة » وكالبكاء . والذى يقتضيه القياس : أن مام ىكلاما فبو داخل 
نحت اللفظ . ومالا يسمى كلاماً » فن أراد إلحاقه به كان ذلك بطريق القياس 
فلبراع شرطه فى مساواة الفرع للاأصل » أو زيادته عليه » واعتبر أماب الشاففى 
ظهور حرفين » وإن ل يكونا مفيمين . فإن أقل الكلام حرفان . 
ولقائل أن يقول : ليس يلزم من كون الحرفين يتألف منهما اكلام : أن 
يكو نكل حرفي ن كلام . و إذا ل يك نكلاما فالإبطال به لا يكون بالنص » بل 
بالقياس على ماذ كرنا » فلبراع شرطه . اللهم إلا أن بر يد بالسكلام كل مركب » 
ب أو غيرمفهم . لخينئذ يندرج امتنازع فيه تحت الافظ » إلا أن فيه بحي . 
والأقرب : أن بنظر إلى مواقع الإجماع والخلاف » حيث لا يسبى الملفوظ 
به كلاماً .فا أجمم على إلاقه بالكلام أللقناه به » ومالم يجمع”عليه ‏ مع كونه 
لابمى كلاماً ‏ فيقوى فيه عدم الإبطال . ومن هذا استبعد القول بالحاق التفخ 
بالسكلام . ومن ضعيف التعليل فيه : قول من علل البطلان بهبأنه يشبهالكلام . 
وهذا ركيك . مع ثبوت السنة الصحيحة « أن النى صل الله عليه وس تفخ فى 
صلاة الكسوف فى سحوده » . وهذا البح ث كله : فى الاستدلال بتحر اكلام 





كتدوع له 


١١‏ الحديث الثالث : عن عبد الله من وأى هريزة 
رضي اللهعنهم عَنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنْهُ قال « إِذًا اسْمَّدٌ 
لذ فأيردُوا بالصّلاة ل كع جم 3 

الكلام عله من وجوه : 

أحدها < الإبراد » أن :زر الصلدة عن أول الوقت مقدار مايطر للحيطان 
ظل » ولا يحتاج إل التى ف الشيدن . هذا ماد اكه يعض مصيو الشافسية 
وعد الالشكية .بز الطور إلى أن بعر ال أ ,كد من كرا 

الثانى : اختلف الفقهاء فى الإبراد بالظهر فى شدة الخر : هل هو سنة » 
أو رخصة ؛ وعبر بعضهم بأن قال : هل الأفضل التقديم » أو الإإبراد ؟ و بنوا على 
ذلك : أن من صل فى بيته » أو متى فى كن !ل لى المسجد : هل يسن لهالإبراد؟ 
ال ل قلنا : إنه سنة 

رد : والاد رك كان كلدت زر روك ارات مم 00 يهف العله : وخؤلان 
« شدة الخر من فيح جو © وذلك مناشب للتأخير » والأحاديث الدالة على فضيلة 
التمحيل عافة أو مطلقة ونا خاص . ولا مبالاة مع ماذكرناه من صيغة الأمر 
0 هرك مو قال > إن اليل أمكا :0 لأنه!أ “كارريشية !.فإن 
مراتب الثوات إعا برجع فيها إلى النصوص . وقد يترجح بعض العبادة - اتخفيفة 
على ادن أشق منها يحسب المصالم المتعلقة بها . 

الثالك : اغتاف أحداب ا شافى'ق_.الإبراد بالجعة » على وحهين ٠.‏ وقد 
يؤخذمن الحديث الإبراد مها منوحهين . أخدهها : لفظة « الصلاة 6 فإنها تطلق 
على الظرر والجعة . والثاى : التعليل . فإنه مستمرفها . ؤقد وجه القول أنه لاييرد 

)١(‏ أخرجه الخارى بهذا اللفظ فى مواقيت الصلاة ومسل وأنو داود والنساى 

والترمذدى واين ماجة والامام أحمد بن حتل . 














6 مسد 


ها . لأن التبكير سنة فيها . وجواب هذا ماتقدم » و بأنه قد يحصل التأذى بحر 
الممسحد عند انتظار الإمام . 

0 الخدرث الراع : عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله 
على أله علية وسلم ١‏ مَنْ لبى صَلاة لك كا كنار 
ها إلا 00 " 00 المسّلاة ل 0 تت 


اك 

أحدها : أنه حب قضاء الصلاة إذا فاتت بالنوم أو النسيان . وهو منطوقه . 
ولا خلاف فيه . 

ا ل ري الا ل دكي الأنه سل الدكر 
ظرقاً لنأمور به . فيتعلق الأمر بالفعل فية . وقد قسم الأمر فيه عند ا 
بين مارك عدأ . فيحب القضاء فيه على الفور . وقطم به بعض مصنفى الشافعية » 
و بين مائرك بنوم أو نسيان . فيستحب قضاؤهعلى الفور . ولا يجب . واستدل على 
عدم وجو به على الفور فى هذه الخالة بأن النبى صلى الله عليه وسلٍ لما استيقظ 
بعد فوات الصلاة باانوم - أخر قضاءها . واقتادوا رواحلهم » در 

من الوادى . وذلك دليل على جواز التأخير . وهذا يتوقف على أن لا يكون تم 
مانم من البادرة . وقد قيل : إن انع أن الشمس كانت طالعة ٠‏ فأخر 1 
حتى ترتفع » ات حدق ل ا [ أن 
كانت صبحاليوم 70 يحيزها فى هذا الوقت » و ]7 بأنهجاء فى الحديث 
« فا أيقظيم إلاحر سن 4 وذلاك اد ن بالارتفاع . وقد يعتقد مانع ار 
وهو مادل عليه 0 0 ا ل ناك وأ نلك للخروج عنه 

(1) أخرجه البخارى فى كتاب الواقيت . ومسل فى الصلاة وأبو داود . 

() زيادة فى س وط وخ . 





ف 


ولاشك أن هذا علة للتأخير والخروج »كا دل عليه الحديث » ولكن هل يكون 


ذلك مانعاً » على تقد را أن يكون الواجب المبادرة ؟ فى هذا نظر » ولا يمتنع أن 
لكو ملعا على تعد رك لشوان التأخيرا. ا 

الثالث : قديستدل به من يقول بأن من ذ كر صلاة منسية - وهو فصلاة ‏ 
أن يها إذا كانت واجبة الترتيب مع ١‏ لتى * رع فيها . ولم يقل بذلك المالكية 
مطلقاً ٠‏ بللم فى ذلك تفصيلمذهبى ان لفن والإماء والمأموم » و بين أن يكون 
الذكر اكد 00 . فلا يستمر الاستدلال به مطلقاً لم . وحيث يقال بالقطم » 
فوخه الدليل منه :أنه يقتضى الامر بالقضاء عبد الذا كرا ومن صزورة' ذلك : 
قطم ماهو فيه » ل 
اللفظ فى الصورة التى يمخرجها » ولا يخاو هذا التصرف من 00 

الرابع : قوله عليه السلام ‏ لا كفارة لها إلا ذلك » محتمل أن يراد به : 
نف السكفارة المالية كا وقع فى أمور أخر . فإنه لا يكتنى فهها إلا بالإتيان مها . 
ومحتملأن براد به :أنه لا بدل لقضائها »كا تقع الابدال ف بعص السكنارات »2 
وحتمل أن براد به : أنه لا يكن فيها جرد 6 والاستغفار » ولا بد من 
الإتيان بها . 

لاسن وجوت التعاف علنم (الع قدي بالترك من الطرريق ١‏ 


8 
1 | تقع المسامة - مع قيام العذر ر بالنوم والنسياز ان لا تقع مع عدم 





زطق 
العذر 0 . 
وحكى القاضى عياض عن بعض المشايخ : أن قضاء العامد مستفاد من قوله 
)١(‏ من تدر قول الله وقو رسوله صلى الله عليه وسلم » وعرف حقيقة الضلاة 


وما ينال المؤمن فمها من شرف ان بالرب سبحانه ومناجاته والثول فى 
حضرته أيقن يقيناً لا مخالجه ذرة من الشك : أن تاركها كافر ال م 
خاسر دناه وآآخرته » وأنه لن بقدر على قضاتها فى غير وقنها مضيع لان اله ناد 
مواعيد ومواقيت لمذه المناجاة ولحذا الشرف ف . فهى قرة عان المؤمنان » وهى أثقل 


شىء وأهونه عل المناققين والكافرين » الذذين لم تذق قلو.هم حلاوة الإعان . 












































اورم دم 


عليه السلام « تليسايا إنا د كرها » لأنه بتقلته عنها وعمده كالتامى ٠‏ ومىق 


ذكر تركه الها ازمه قضاؤها . وهذا ضعيف . لأن قوله عليه السلام « فليصلما إذا 
ذكرها » كلام مينى على ما قبله . وهو قوله « من نام عن مهاد نسمها » 
والضمير فى قوله « فليصلها إذا ذكرها » عائد إلى الصلاة المنسية » أو التى يقع 
النوم عنها . فكيف حمل ذلك على ضد النوم والنسيان » وهو الذ كر واليقظة ؟ 
نم لكان كلام مبتدأ : مثل أن يقال : من ذكر صلاة فليصلها إذا ذكرها . 
لكان ماقي لحتملا » على تمحل مجاز . وأما قوله «كالنامى » إنأراد به : أندمثله 
فى الم فهو دعوى ؛ وأوسحت لكان ذلك مستفاداً من الافظ » بل منالقياس » 
أو من مفهوم اللخطاب الذى أخرنا إله ‏ وكذلك ماذ كر فى ذلك من الاستناد 
إلى قوله « كفارة لا إلا ذلك » والتكفارة إما تكون من الذتب» والناتم 
والنامى لاذنب لها . وإنما الذنب لاعامد ‏ لا يصح أيضا لأن الكلامكلة مسوق 
على قوله « من نام عن صلاة أو نسيها » والضمائر عائدة إليها » فلا جوز أن مخرج 
عن الإرادة . ولا أن تحمل اللفظ مالا محتمله . وتأويل لفظ « الكفارة » هنا 
الات وأبس دن أن تقال :"إن اكلم ادال عل الشىء مدلول: به على مده : 
فإن ذلك متنع . وليس ظهور لفظ كك ف الإشعار بالذنب بالتأهور 
التوى اناق يضادم "به النص الى ٠‏ فى أن لاد : الصلاة اليه © أو التق وقم 
النوم عنها » وقد ةك ا مع عدم الذنب » وكفارة المين باللّه 
مع استحباب الحنث فى بعض المواضم » وجواز المين ابتداء ولا ذنب . 

دوك شيك لفن ع هار رعذ انه دأن ناد ن 
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سل 0 0 كك عن ل 
ج60 
الا اوه و فيص م لك السارء» 
0 ا 
(1) قد مر بيان من أخرحه . ورواه الشافعى والدارقطنى , وزادا « هى له 
تطوع وحم مكدوابة العشاء » و « قومه » مم نو سامة 1 اللا 








ا -- 


اختاف الفقباء فى جواز اختلاف نية الإمام والمأموم على مذاهب . أوسعها : 
الجواز مطاقاً . فيجوز أن يقتدى المفترض بالمتتفل وعكسه » والقاضى بلمؤدى 
وعكسه » سواء اتفقت الصلاتان أم لا » إلا أن تختلف الأفعال الظاهرة . وهذا 
مذهن العاف 217 

الثانى : مقابله » وهو أضيقها . وهو أنه لانجوز اختلاف النيات ؛ حت لايصل 
المتنفل خلف المفترض . 

والثالث :.أوسطها » أنه تحوز اقتداء المتنفل .بالمفترض » لا عكسه . وهذا 
مذهب أبى حنيفة ومالك . ومن تقل عن مذهب مالك مثل المذهب القانى 

فليس يميد . فليعلم ذلك : 

وحديث معاذ : استدل به على جواز اقتداء المفقرض بالمتنفل . 

وحاصل مايعتذر به عن هذا الحديث »لمن منع ذلك من وجوه : 

أحدها : أن الاحتجاج به من باب ترك الإنكار من النى صل اله عليه 
وس . وشرطه : عامه بالواقعة وجاذ أن لا يكون عل بها ء وأنه لوعي لأنكر . 

وأحيبوا على ذلك بأنه ببسل - أو عتنم - فى العادة : أن لا يعلم الننبى صل الله 
عليه وسلم بذلك من عادة معاذ . واستدل بعضهم ‏ أعنى المانعين ‏ برواية 
عمرو بن يحب المازتى عن معاذ بن رفاعة الزرق « أن رجلا من بنى سامة يقال 

له : سلبي » أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : إنا نظل فى أعمالنا . 
فتأى حين عنىء فنصل » فيأنى امناذ بن حبل » فينادى بالصلاة . فناتيه » 
فيطل علينا ٠‏ ققال النبى صلى الله عليه وسلم : يامعاذ» لا تكن أو لاتكونن - 
ل ل رن ار 0 قال : قتول النى 

0 الله عليه وسلٍ لمعاذ : يدل ع ١‏ رك اللّهكان يفعل أحد الأمر بن2 





)١(‏ أخرجه أحمد ورجاله قات » م الذى من 
بنى سامة » لأن معاذ بن رفاعة تابعى ٠‏ وسلم قتل فى أحد 









سج سسسسسسس ص د - 


ا 



































واس د 


إما الصلاة معه » أو يقومه » وأنه لم يكن مجمعبما . لأنه قال : « إما أن تصلى 
ع ولا تسل قوفت ل و إن أن نحنف حومك © أى عاك 

الوجه الثانى : فى الاعتذار : أن النية أمر باطن لا طلم عليه إلا بالإخبار 
من الناوى . خا أن تكون نيته مع النى صلى الله عليه وسلم القرض ٠.‏ وجاز أن 
تكون النفل » ولم يرد عن معاذ ما يدل على أحدها . و إنما يعرف ذلك بإخياره . 

وأجِيبٍ عن هذا وجوه . 0 روالة داكرها 
الدارقطيم لاه فر فريضة » وله تطوع 276 

الثالى :أ لأبئان معاد أنه ترك فشيلة فرطه خلف البى صل لله علي ول » 
ويأنى بها مع قومه . 

الثالث : أن النبى صلى الله عليه وسلٍ قال « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة 
إلا المكتوبة »6 فكيف يظن عاذ بعد سماع هذا أن يصلى النافلة مع قيام 
المكتوية ؟ 

وأعدرض هر للالككه عل الوه لاوا بوسيين ادها : لانساوى أن 
يذكرء لشدة ضعفّه . والثانى : أن هذا الكلام ‏ أ عنى قوله « فهى لم فريضة وله 
تطوع » - ليس من كلام الننى بل الله عليه وس . فيحتمل أن يكون من كلام 
الراوى » بناء على ظر لن أو اجتهاد » ولا محزم به . وذ كر معنى هذا أيضاً بعض 
اك تمن له شرب فى الحديث » وقال ما حاصله : إن ابن عيينة روى هذأ 
١‏ هذه اللفظة . والذى ذ كرها . هو اءن جر . فيحتمل 


و ل 


)١(‏ ل بحب الشارح عنه . وأجات عنه الحافظ فى الفتح : أن للمحالف أن 


غرل : إناان تل عار ان يي وإاآن حمش م اك دمل يعي 
قال : وهذا أقوى نما قبله »لمأ فيه من مقابلة التخقيف بعدم التخقيف ل 
1 | أد 


عنه التنازع فيه نه ء 6 أخرجه عبد الرزاق عن حابر . وقال الحافظ : رحاله 


ز 
ثقات . وقد صرح ان حرج سماعه . ) +) هو هو الطحاوى . 





لجس 


وأما الجواب الثانى : قفيه نوع ترجيح » ولعل خصومهم يقولون فيه : إن هذا 
إنما يكون عند اعتقاده الجواز لذلك . فل قلتم بأنه كان يعتقده ؟ 

وأما الجواب الثالث : فيمكن أن يقال فيه : إن المفهوم أن لا يصلى نافلة 
غير الصلاة التى تقام » لأن الحذور: وقوع الملاف على الأئمة » وهذا الحذور منتف 
مع الاتفاق فى الصلاة المقامة . و يو يد هذا : الاتفاق من الجهور على جواز صلاة 
المتنفل خلف المفترض» ولو تناوله النهى المستفاد من الت + ل[ جاز جوازاً مطلقا : 

الوجه الثالث من الاعتذار : ادعاء النسخ . وذلك من وجهين : 

أحدها : أنه يحتمل أن تكون ذلك حين كانت الفرائض تقام فى اليوم 
مرتين » حتى نهى عنه . وهذا الوحه منقول المعنى عن الطحاوى . وعليه اعتراض 
من وجهين . أحدها : طلب الدليل على كون ذلك كان واقعاً ‏ أعنى صلاة الفر يضة 
فى اليوم مرتين ‏ فلا بد من نقل فيه ”" . والثانى : أنه إثبات للفسخ بالاحتمال . 

الوجه الثانى : ما يدل على النسخ . ما أشار إليه بعضمهم ؛ دون تقر برحسن له . 
ووجه تقريره : أن إسلام معاذ متقدم » وقد صلى النى لي الله عليه وسل بعده 
سنتين من الطحرة صلاة كوف غير مرة » على وحه وق فيه مخالفة ظاهرة بالافعال 
المنافية للصلاة فى غير حالة اعللوف . 

فيقال : او جاز صلاة المفترض خلف التنفل لأ مكن إيقاع الصلاة مرتين” "> 
على وجه لابقع فيه المنافاة والمفسدات فى غير هذه الحالة . وحيث صليت .على هذا 

)١(‏ كأن الشارح ل يقف على كتاب الطحاوى . فإنه ساق فيه حديث ابن عمر 
« تصلوا الصلاة فى اليوم مرتين ؟.» ومن وجه آخر مرسل « أن أهل العالية كانوا 
إصاون مع النى صلى الله عليه وسلم . فبلغه ذلك فنهاهم ) وف الاستدلال ذا عل 
تقدير الصحة ‏ نظر » لاحتال أنها فريشضة . و.هذا جزم الببيق » جمعاً بين الحديثين 
وقال : حديث ابن عمر لا يثدت ثبوت حديث معاذ » للاختلاف فى الاحتحاج به . 

(0) فى يح مسل : أنه صلى لله عليه وسم « صلى مجماعة صلاة الخوف ركعتين 

ثم صلى بآخرين ركمتين » 













ووس د 


الوجه » مع | إمكان دفم المفسدات - على تقدير جواز صلاة المفترض خلف المتنفل ‏ 
دل على أنه لامحوز ذلك - و بعد نبوت هذه الملازمة : يبق النظرفى التارريح . 
وقد أشير بتقدم إسلام معاذ إلى ذلك » وفيه ماتقدمت الإشارة إليه . 

الوجه الرابع » من الاغتذاز عن الحديت : :ما أشار إليه يعم بامنةأت 
الغشرورة دعت إلى ذلك» لقلة القراء فى ذلك الوقت » ولم يكن لهم غتّى عن معاذ 
وم يكن لمعاذ غنى عن صلاته مع رسول لله صلى الله عليه وس » وهذا محتمل أن 
بريد به قائله معنى النسخ » ؛ فيكون كا تقدم . ومحتمل أن بريد : أنه تما أبيح 
بحلة مخصوصة ء فيرتفع الحسك بزوالهاء ولا يكون نسحا . وعلط حال فيو 
ضعيف لعدم قيام الدليل على تعين ماذ كزه هذا القائل علة لهذا الفعل » ولأ نالقدر 
الخزى: من القراءة فى الصلاة ليس حفظته بقليل » وما زاد على الحاجة من زيادة 
القراءة : فلا بصلح أن يكون سببا لارتكاب ممنوع شرعا » يقوله هذا المانع . 

فهذًا مجامع ماحضر من كلام الفريقين الم رار ليسفه فيا بعاد بهذا 
الحديث » وما زاد على ذلك من الكلام على أحاديث أخرء والنظرف الأقيسة : 
فلس من شراظ هذا الكتاب : 


لدت لقان ع ره بن مالك 0 0 


مم رسول الهس الله عليه وسل فى شِدّة ار اعلْرٌ . فإوًا 1* 0-0 ا 
مع 0 


أن كيه من الْأرْضٍ لسط ويه 0 


اكلام عليه من وحوه : 

أخرها »أنه يقتضى تقديم الظهر فى أول الوقت 0 :و بقارم فادمتاء 
فى أمر الإبراد على ماقيل . من قال : إن الإبراد رخصة” "© فلا إشكال عليه . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موصّع » ومسل فى الصلاة وأو داود والاساق 


والترمذى وابن ماحة والإمام أحمد بن حنبل ‏ (5) فخ « سنة » 
 >١‏ إحكام ج ١‏ 





اووس د 


لأن التقدم حينئذ يكون سنة . والإبراد جائز . ومن قال : إن الإبراد سنة » . 
فقد ردد بعضهم القول فى أت يكون منسوخا . أعنى التقديم فى شدة الحر » 
أررككرن عل الرعمةة اوحتيل عنوى ١‏ أن ايكون هه ادن لان إن 
جعلنا الإبراد إلى حيث يبت ظل بمشّى فيه إلى السجد » أو إلى مازاد على الذراع . 
فلا يبعد أن ببق مع ذلك حر يحتاج معه إلى بسط الثوب . فلا تعارض ٠‏ 

الثانى : فيه دليل على .جواز استعال الثياب وغيرها فى الحياولة بين المصلى 
ذا نين الارض الانعاتة! ذلك سن الارضن ولتردهاا” 

الثالت ‏ فيه ديل عل أن تجزم ما اش الأرض بالبية ا واللين اهو 
الأصل . فإنه علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة . وذلك يفهم منه أن الأصل 
والمعتاد عدم سطه . 

الرابع : استدل به بعض من أجاز السحود على الثوب المتصل بالمصل . وهو 
حتاج إلى أمر ين . أحدهها : أن تكون لفظة « ثوبه » دالة على المتصل به » 


إما من حيث الافظ » أو من أمر خارج غنه [ وتعنى بالأمر الخارج : قد الثياب 


عندهم . وما يدل عليه من جهة الافظ : قوله « بسط ثو به . فجد عليه » يدل 
على أن البسط معقب بالسجود » لدلالة الفاء على ذلك ظاهرا ]2"0 . 
والثانى : أن يدل دليل على تناوله لحل المزاع . إذ من منع السجود على 
الثوب المتصل به : يشترط فى المنع أن يكون متحركا بحركة المصلى . وهذا الأمر 
الثانى سهل الإثبات . لأن طول ثيابهم إلى حيث لا تقحرك بالحركة بعيد . 
١/‏ - الحديث السابع : عن ألى هريرة رضي انه نال قال 
1 ب 0 2 ص 1-8 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا بص أحد؟* فى الثؤب الواحد ١‏ 
لشن ع1 عانق هه 3 5 
)١(‏ زيادة من س و ط (؟) أخرجه البخارى بهذا اللفظ , ما عدا « منه » 
ومسل هذا الافظ وأو داود والشا والامام أحمد بن حل . 





00 


هاا بطل درت أحذها : أن ف ذلك درىا أعال الدن ‏ وخالقة 
الرابئة السنونة اف الصلاة . والثالى + أن الذئ يفعل ذلك إما أأن تشغل يله 
اماك اتوت ارلا ٠‏ فإن لم يشغل خيف سقوط الأو © واككات الذورة . 
وإن شغل كان فيه مفسدتان . إحداها : أنه عنعه من الإقبال على صلاته » 
والاشتغال بها . الثانية : أنه إذا شغل يذه فى الركوع والحود لا.يؤمن من 
"رط اوت . وأسكتاف الدورة ا 

ول عن بعض العاماء القول بظاهر هذا الحديث . ومنع الصلاة فى السراويل 
اراد رحد .الها عازه فى لوث واحد ) لبان أل عائعة مند -ى ... وكذ] 
دار 2 اله الك رررة . والات ١‏ سال 2 4 ارفك هذا المت 
وجواز الصلاة بما ستر العورة . وعارضوا هذا بقوله صلى الله عليه وسلٍ لجابر فى 
0 
اب سل ال عه سو أن« نأك تابنا 5-00 


ا 


اووارل ينيدا ليد فى يديو . يه 

قو . فَوَجَدَ لحا ريا ا فهآ ين" بعُول . ققال : 
ما ل بن نحي . ل كن قال :كل . إلى 
اي 

وه 

أحدها : هذا الحديث صريح فى التخلف عن ابماعة فى المساجد بسبب 
أكل هذه الأمور . واللازم عن ذلك أحد آمرين : إما أن يكون أ كل هذه 


)0 أخرجه اللخارى فى غير موضع ومسل وأبو داود والتسانى » وبعض أصحايه : 
هو أبو أبوب . 





0 


الأمور مباحا » وصلاة الجاعة غير واجبة على الأعيان » أو تكون الجاعة 'واحبة 
على الأعيان » ويمتنع أ كل هذه الأشياء إذا آذت» إن حملنا النبى عن القر بان 


على التحربم » وجمهور الأمة : على إباحة أ كلها . لقوله عليه السلام « ليس لى: 


تحريم ما أحل لله » ولكنى أ كرهه » ولأنه علل بثىء مختص به . وهو قوله 
عليه السلام « فإنى أناجى من لا تناجى » و يازم من هذا : أن لا تكون الجاعة 
فى المسحد واحبة على الأعيان . 

وذ ره : أن قال :1ط هدم الامو جاتر مارت كلاه . مدن لرارقه: يرك 
صلاة الجاعة فى حق 5 كلها للحديث . ولازم الجائز جائز . فتك الجاعة فى حق 
كلها جائز . وذلك يناف الوجوب عليه "© . 

ونقل عن أهل الظاهر ‏ أو بعضهم - ترم أ كل الثوم » بناء على وجوب 
صلاة الجاعة على الأعيان . 

وتقرير هذا » أن يقال : صلاة الجاعة واجبة على الأعيان . ولا تتم إلا ترك 
أأكل الثوم » لهذا الحديث . وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . فتك 0 
الثوم واجب . 

الثانى : قوله « مسحدنا » تعلق به بعضهم فى أن هذا النهى مخصوص بمسجد 
الرسول . ور بما يتأ كد ذلك بأنه كان مهبط الك بالوحى . والصحيح المشهور 
خلاف ذلك ء وأنه عام » لما جاء فى بعض الروايات « مساجدنا » ويكون 
د جد » الجن ؛ أو لك رت الال . افإن تهتنا النرى العلل : إما يتأن 
الآدميين » أو بتأذى الملائكة الخاضر ين . وذلك بوجد فى المساج د كلها - 

الشالث : قوله « وأ بقدر فيه خضرات » قيل : إن لفغلة « القدر» 
تصحيف . وأن الصواب « بِبَدْر » بالباء . والبدر الطبق . وقد ورد ذلك مفسراً 
د الجاعة واجبة على الأعبان » ويكون أكل هذه الباحات 
عذرا مسقطاً لاوجوب كالسفر المباح ؟ فإنه مسقط لصلاة الجعة . 

















0-0 


فى موضم آلخر » وبما استبعد به لفظة « القدر» 5 نشعر بالطبخ » وقد ورد الإذن 
كلما قطروحة 0 « البَدْر » الذى هو الطبق : فلا يشعر كونها فيه بالطبخ . 
غازأن ديرن كه ل لكات مات 1 انا مسار بال بويا 
0 ظاه ل أ كول 0 

الرابع : قوله « قر نوها إلى بعض أسحابه » يقتضى ما ذكرناه من إباحة أ كلها 
وترجيح مذهب الخهور . 

الحامس : قد يستدل به على أن أ كل هذه الأمور من الأعذار المرخصة فى 
ترك حضور الجاعة » وقد يقال : إن هذا الكلام خرج مرج الزجر عنها ء فلا 
سد ذلك ١‏ أن لمكون عدر ف ترك الجاعة. إن أن تدعو إلى ١‏ كلا مترورةاء 
ويبعد هذا من وجه تقريبه إلى بعض أسحابه . فإن ذلك ينانى الزجر » وأما 


2 


الث عار الا وهر : 


- الحديث التاسع امه النبى صلى الله عليه وسلم 
ل دمن" أ كل الم ابعل زالسكناافلد عن بن مسحدة ٠‏ فإن 
الا «نكة اذى > ما اذى مثه لْإنسَانُ 26 


وفى روا « بنو آدم «( 

ات لطر ا ار | الت شي” 

وقد توسع ا اا ل ار 

جرح منه ري : يجرى هذا احرى »كا أنهم توسعوا » وأجروا حم الجامع التى 

سد كيل اليد » وتخم الو ولام ار كاء 0 
الناس بها . وقوله عليه السلام « فإن الملائكة تتأذى » إشارة إلى التعليل بهذا . 
وقوله فى ا « يؤذينا سح الثوم » يقتخى ظاهره : التعليل بتأذى 1 
آدم . ولا تنافى بينهما . والظاهر : أن كل واحد منهما علة مستقلة ٠‏ 





0 


باب التشيل 

- الحديث الأول : عن عبد الله ن مسعود رضى الله عنه 
قل د عَتى رسول الله سل لله عليه وسل ادك بين كفي - 
كنا لت الشوية من" اران + التلكّات لله » ار 
التَلامُ عَلَتِكَ ما النَْ وَرْحَهُ اله و تتكلية . الام ع عَليِنَا ول 


ع 


عاد اله الصّالِينَ . أَعْهَدُ أَنَ لآ له إلا اه اعد إن كذ عترة 


“مغ 


2-2 د 
ورصولة ». 
غ2 


وفى لفظ « إذَا قمد ع ف الصلاء فلل : انحا ف - 
وذ كرَهُ ‏ وفيه تم ا 
سَالِحرفى السهاءولَرْضٍ - وفيه - فليتعَير م السك مَاشَاء ”© 

اختلف الشاء فى حك التشهد . فقيل : إن الاحر ‏ واجك . وهو مدهلك 
الشافى . وظاهر مذهب مالك : أنه سنة . واستّدل للوجوب بقوله « فليقل » 
والأمر للوجوب ء إلا أن مذهب الشافنى : أن جوع ما توجه إليه ظاهر الأمر 
لبن يواجبء بل الواحب بعضه . وهو .8 التحيات لله . سلام عليك أبها النى 
ورحمة الله و بركاته » من غير إجاب ما بين ذلك من « المباركات والصلوات 
والطيبات » وكذلك أيضاً لايوجب كل مابعد السلام على الننى صل الله عليه وسم 
على اللفظ الذى توجه إليه الأمر . بل الواجب بعضه . واختلفوا فيه . وعلل هذا 
الاقتصار على بعض مانى الحديث بأنه المتكرر فى جميع الروايات . وعليه إشكال 
)١( ٠‏ أخرجه البخارى بهذا الافظ » ومسم وأبو داود والنسائى وابن ماجه والإمام 


أحمد بن حتبل والترمذى » وقال : حديث ابن مسعود أصح 27 اسه 
والعمل عليه عند أ كثر أهل العم من الصحابة والتابعين . 
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ل ع روات سن عل فيب برل ذا رجه الام اليا 
واختلف الفقهاء فى الختار من ألفاظ النشهد . فإن الروايات اختلفت فيه . 
فقال أبو حنيفة وأحمد : باختيار نشهد. ابن مسعود هذا . وقيل : بإنه أصح ما روى 
ف التشيد وقال 50 باختيار نشهد ابن عبان .. وهو فى كتاب مسا » 16 
شك اك 
ل ا فى الصحيحين ‏ 
بن اواو الععات تقتطى المقابرة بين المتطارقك والمتطوفى عليه - فككون كل جل 
ثناء مستقلا.و إذا أسقطت واو العطف :كان ما عدأ الافظ الأول صفة له . فيكون 
واكدة ى اذاه . والاول أباخ ا 
وزاد بعض الهنفية فى تقر بر هذا بأنْ قال : لو قال « واللهءوالرحمن»والرحبم» 
لك أعاا مده ده 0 السكنارة . وى قال بر وال الرحمن الرحم » 
ع ا كاه 3 عا ؟ 
ورأيت بعض من رجح مذهب الشاففى - فى اختيار :شبد ابن عباس - 
أخلت عن هذا بان قال : واق المطلف افد سما وأنشد ى ذلك ع كف اص حك 
الست اع ارا لك ل سس ركفت يت رعذا 
أولاً إسقاط للواو العاطفة فى عطف الل . ومسألتنا فى إسقاطها فيعطف المفردات 
وهو أضعف من إسقاطها فى عطف الل . ولوكان غير ضعيف لم عتنع الترجيح 
بوقرع التص ريح : > يقتخى تعدد الثناء » بخلاف مالم تمرح به فيه . 
وترجيح آخر لتشهد ابن مسعود : وهو أن 2 السلام » معرف فى الشبد اءن 


مسعود » منكر فى لك ابن عباس 3 والتعريف أع : 


)١(‏ وهو « التحيات لله الباركات الصلوات الطيبات لله . سلام عليك أمها النى 
ورحمة الله وبركاته » سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . أشبد أن لا إله إلا الله » 


وأشبد أن حمداً رسول الله »2 (؟) امه * ينبت الود فى قالوب الرجال * 
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واختار مالك تشهد عمر بن االخطاب رضى الله عنه الذى عامه الناس على المنبر 
ورجحه أسحابه بشهرة هذا التعل » ووقوعه على رؤوس الصحابة » من غير نكير 
فيكون كالإجماع . 

ويترجح عليه تشهد ابن مسعود وابن عباس بأن رفعه إلى البى صلى الله عليه 
وس مصرح به . ورفع نشهد عمر بطريق استدلالى . 

وقد رجح اختيار الشافعى لنشهد ابن عباس : بأن اللفظ الذى وقع فيه مما 
يدل على العنابة بتعامه وتعليمه . وهو قوله «كان يعامنا التشهد ما يعامنا السورة من 
الترآن » وهذا ترجيح مشترك . لأن هذا أيضاً ورد فى تشبد ابن مسعود »كا 
ذاكرة المصلف” 

ورجح اختيار الشافى بأن فيه زيادة « المباركات » و بأنه أقرب إلى لفظ 
القرآن . قال الله تعالى ( 54 : ١‏ محية من عند الله مباركة طيبة ) 

« والتحيات » جمع التحية . وهى الملك . وقيل : السلام . وقيل : العظمة : 
وقيل : البقاء . فإذا مل على « السلام » فيكون التقدير: التحيات التى تعظم بها 
الملوك _مثلا- مستحقة له تعالى . و إذاحمل على « البقاء » فلا شك فى اختصاص 
اله تعالى به . وإذا حمل على « الملك والعظمة » فيكون معناه : الملك المقيقى 
التام لله . والعظلمة الكاملة لله . لأن ماسوى ملكه وخطلته تعالى ذرى تاقصل !1 

« والصلوات » محتمل أن براد بها الصلوات المعهودة . و يكون التقدير : إنها 
واحبة لله تعالى . لا تحوز أن يقصد بها غيره » أو يكون ذلك إخباراً عن إخلاصنا 
الصلوات له » أى إن صاواتنا مخاصة له لا لغيره . ويحتمل أن تراد بالصلوات : 
الرحمة . ويكون معنى قوله هلله » أى المتفضل مها والمعطى : هو الله . 0 
الرحمة الامة لله تعالى > لا لغيره .'وقرز بض اللتكلمين قهذا' فصلا . بأن قال 
ما معناه : إن كل من رحم أحداً فرحته له بسبب ما حصل له عليه من الرقة . 
فهو برحمته دافع لألم الرقة عن نفسه» بخلاف رة الله تعالى . فإنها جرد إيصال 
النفع إلى لفك 







١ 
/ 











ا 









اووس لد 


0 « الطيبات » فقد فسرت بالأقوال الطيبات:. واعل تفسيرها بها هو أعم 
أول ١‏ أدى : الظيات ‏ الأفسال » والأقوال » والأوصاف . وطيب الأوصاف : 
بكونها بصفة ل » وخالوصها عن شوائب النقص 
وقوله « السلام عليك أيها الننى » قيل : معناه التعوذ باسم الله » الذى هو 
« السلام »كا تقول : الله مك » أى الله متوليك » وكفيل بك . وقيل : معناه 
السلامة والنحاة ل »كا فى قوله تعالى ( 1:5 فسلام لك من أصحاب الهين ) 
وقيل الانقياد لك »كا فى قوله تعالى ( ؛ : 56 فلا » ور بك » لا يؤمنون حتى 
محكوك فيا شجر بينهمءثم لايجدوا ؛ فى أنفسهم حرجا مما قضيت » و يساءوا تساما) 
0 يخاو بعض هذا من تالاه لا يتعدى « السلام » ببعض هذه اناف 
لكايه عل 0 
وقوله « السلام علينا وعلى عباد الله الصالمين » لفظ عدوم . وقد دل عليه 
قوله عليه السلام « فإنه إذا قال ذلك : أصابت كل عبد صال فى السماء والأرض» 
وقدكانوا يتولون ( السلام على الله . السلام على فلان » حتى ‏ عدوا هذه الافظة 
من قبّله عليه السلام . 
وفى قوله عليه السلام « فإنه إذا قال ذلك : أصاب ت كل عبد صالح » دليل 
عل أن للعموم صيغة . وأن هذه الصيغة لاعموم .كا هو مذهب الفقهاء» خلافا 
لمن توقف فى ذلك من الأصوليين . وهو مقطوع به من لسان العرب » وتصرفات 
ألفاظ الكتاب والسنة عندنا . ومن تتبع واكك ين اديت 
ذكر لفرد من أفراد لا يحمى الحم لأمثالماء لا للاقتصار عليه . و إتما ص «العباد 
الصالمون » لأنهكلام ثناء وتعظي ٠‏ 
وقوله عليه السلام هم ثم ليتخير من المسألة ماشاء » دايل على حرار كل سوا 
يتعلق بالدنيا والآخرة ؛ إلا أن بعض الفقباء من أسحعاب الشافعى : استثنى بعض 
من الدعاء تقببح »كا لو قال : اللهم أعطنى امرأة صفتها كذا وكذا . وأخذ 


صويا 








سسح ##“ اسه 


كا وصاف أعضائها . و يستدل بهذا الحديث على عدم كون الصلاة على النبي 
طِ لى اله عليه وس ركنا و فى التشهد » ؛ من حيث إن النبى صلى الله عليه وسم قد عل 
التشهد » وأمر عقيبه : أن يعخير من المالة ماشاء ٠‏ ول بعلم ذلك وموضع ل 
لا يؤخروقت بيان الواجب عنه . والله أعلم 
5 - الحديث الاني< عن عند رحن بن ألى للى قال : لقيتي 
كس بن غرَةَ قال د آلا أحدى لك هدية ؟ أن النى صلى الله عليه 
: ا ا 0 
اه » فقلناً :.بأرسول الله » قد علا الله كيف 0 
عَليِك فكيف نمل ملك ؟ فقال : ا الهم مَل عل تمد 
وَعَلَّ آل عمد »كا صَت عل اهم نك تيد بيد » و بأرك عل 
مد وعَلَ آل محمد ء كا 0 َع نامي | نك بيد بيد »20 . 
الكلام عليه من وجوه . 
الأول كد دغر من بنى سالم بن عوف . وقيل : من بنى الحارث 
من قضاعة . شهد بيعة الرضوان . ومات سنة اثنتين وسين بالمدينة فها قيل . 
روى له الججاعة كلهم 
الثاق ليله لامر قوله « قولوا » ظاهرة فى ور ٠‏ وقد اتفقوا على 
وجوب الصلاة على النى صل الله عليه وسل . فقيل : تحب فى العمر سرة . وهو 
ٍ إ 
الا بكار أومل ١‏ حك كل صاده فى لكين 0 وهو مذهب الشافعى 
وقيل : إنه لم يقله أحد قبله”" : وتابعه إسحاق . وقبل : بح بكلا ذكر . 
)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع 0 وأو داود.والنسائى 
والترمذى وابن ماحة . 
(؟) قال الشوكانى فى شرح النتتى قوله : « قولوا « استدل بذلك على وجوب 
الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعد التشهد . وإلى ذلك ذهب عمر وابنه عبد الله وابن 
مسعود وجابر بن زيد والشعى وممد بن كع القرظى وأبو جعفر الباقر والحادى ست 





لوخم د 


واخبارى انلسار عن الف ؛ والملس بن القافتة ولين فى هذا المرت 
دس عل أن هذا الآمر مخصوص الخلدة . وقد كير الاسدلال عل وخر يا 
فى الصلاة بين امتفتهة بأن الصلاة على الننى صلى الله عليه وسل واجبة بالاجماع . 
ولا نجب فى غير الصلاة بالاجماع . فتعين أن تحب فى الصلاة . وهو ضعيف 
جداً . لأن قوله « لاحب فى غير الصلاة بالاجماع » إن ا 
غير الصلاة عيناء فهو سميح . لكنه لا يازم منه : أن تجب فى الصلاة عينا» 
لمواز أن يكون الواجب مطلق الصلاة . فلا يحب واحد من العينين - أعنى 
خارج الصلاة وداخل الصلاة ‏ وإن أراد ماهو أع من ذلك وهو الوجوب 
الطاق - فمنوع . 

الثالك : فى وجوب الصلاة على الآل وجهان عند أسماب الشافى ٠‏ و 
تمسك من قال بالوجوب بلفظ الأمر 


الرابع : اختلفوا فى « الآل » فاختار الشافى : أنهم بنوهائم و بنوالطلب . 
را : أهل دينه عليه السلام . قال الله تعالى ( +4 : 45 أدخاوا ل فرعون 


اهامس : اشتهر بين المتأخرين سؤال . وهو : أن المشبّه دون الشبه به . 
فكيف يطلب صلاة على اللنى صل الله عليه وسلٍ شه بالصلاة على إبراهم ؟ 
والذى يقال فيه وجوه . أحدها : أنه نثبيه لأصل الصلاة بأصل الصلاة » لا القدر 
بالقذر : وهذاء ا اختاروا اى قوله تعالى: ( 57 كتب علي الصيام؟! كتب على 
الذين من قب قبدم )أ ن المراد : أصل الصيام » لاعينه ووقته . وليس هذا بالقوى . 

الثانى . أن النشبيه وقم فى الصلاة على الآل » لاعلى النبى صلى الله عليه وسلم 


ح والقاسم والشافعى وأحمد بن حنبل و! سحاق وان 7 . واختاره القاضى 
أنو بكر بن الفربى . وللامام ابن القيم فى كتات حلاء الأفيام : بحث قم دا 
وجوبها فى كل صلاة 





ا 


فكأن قوله « اللهم صل 5 
ره دل اا را با وفى هذا من السؤال : 
غير الأنبياء لايمكن أن يساويهم . فكيف يطلب وقوع مالا يمكن 1 
وهنا يمكن أن يرد إلى أصل الصلاة » ولا برد عليه مابرد على تقدير أن يكون 
المثيّه الصلاة على الننى صلى اللّه عليه وسلم 2 

الثالث : أن المشبه : الصلاة على النبى صل الله عليه وسل وآله بالصلاة على 
إبراهم وال أى الجموع بالجموع . ومعقلم الأنبياء عليهم السلام ثم ل داهم 
فإذا لز بالجلة » وتعذر أن يكون لا( ل الرسول عليه السلام مثل مالآل 
إبراهم - الذبن 3 الأنبياء - كان ما توفر من ذلك حاصلاً للرسول صلى الله 
عليه وسلم رد زائداً على الحاصل ل لإبراهي صلى الله عليه وسٍ . والذى تحصل 
من ذلك هو 1 ثار الرحمة والرضوان . ف نكانت فى حقه أ كثركان أفضل . 

لرابع : أن هذه الصلاة الأمر بها للتسكرار بالنسبة إلىركل صلاة فى حق 
ككل مصلل فإذا اقتضت ىكل فصل حماول صلاة' ملاو ية لإصلاة ,على 
إبراهم عليه السلام كان الحاصل للنبى صلى له عليه وسلم بالنسبة إلى مجموع الصلاة 
أضعافا مضاعفة » لايتتهى إلمها العد والاحصاء . 

فان قلت : التثبيه حاصل بالنسبة إلى أصل هذه الصلاة » والفرد منها . 
فالاشكال وارد . 

قلت : متى يرد الاشكال : إذا كان الأمر للتسكرار » أو إذا لم يكن ؟ 
الأول : ممنوع . والثانى : مسلٍ » ولسكن هذا الأمرللتكرار بالاتفاق . و إذا كان 
لكر كاري ان لون : شرل ندا ل م ب لمات الللية إل 
المقدار الحاصل لإبراه عليه السلام 

اين مه الشوال لمادة مساو نه للعلاة. عن ا 7 
السلام المساواة » أو عدم الرجحان عند السؤال . و نما يلزم ذلك لول يكن ١‏ 


ا 





سس 


للرسول صلى اله عليه وس صلاة مساوية لصلاة إبراهي » أو اده طلا 

إذا كان كذلك فالمسئول من الصلاة ل 
عليه وسل » كان امجموع زائداً و فى المقدار :1 لى القدر المسثول . وصار هذا فى 

المثالكا إذا ملك إنسان أر بعة "لاف دهم » وملك آآخر ألفين فالا إن لل 

ا إلا له الات مالذلك الآخرء وهو الألفان . فإذا حصل ذلك 

انضمت الألفان إلى أر بعة آلاف . فالمجموع ستة آلاف . وهى زائدة على 

المسئول الذى هو ألفان 

السادس من الكلام على الحديث : قوله « إنك ميد » 0 
بديعة المالتق أى مستحق لأنواع اع المحامد . و2 محيد 6 مبالغة من ماجد . واللحد 
الشرف:. فيكون ذل ككالتعليل لاستحقاق الجد يجميع الحامد و حل أن 
يكون « ميد » مبالفة من حامد . و يكون ذلك كالتعليل للصلاة المطلوبة . فإن 
الجد والشكر متقار بان ميد قريب من معنى شكور . وذلك مناسب ازيادة 
الافضال والاعطاء لما براد من الأمور العظام . وكذلك الجد والشرف مناسبته 
لهذا المعنى ظاهرة . و البركة » الزيادة والهاء من اكير . واللّه أعلم 5 

١‏ - الحديث الثالث : عن ألى هريرة رضى اله عنه قال «كان 
رلك انيل ان عليه رس 0 :مم ل 1 بك مِن' عَذَابِ 
لقو وَعَدَاب الثَار ؛ قن فش فالكا وَالْمَاتَ » ومن ف ة السيح 
الدّجال » . 


0 نهد دك" فليَسْتَمد الله من أَرْبَع » 


2 ُ 
يقول : الله إلى أَعُوذ بك مِنْ عَدَابِ هم 1 من 


)١(‏ داه أضاً أبو داود والتساق وابن ماجة والإمام أحمد بن حشل .كال 
أغل اللغة : اامتنة الامتحان والاختبار . 





كسس د 


فى الحديت إثبات عذاب القبر . وهو متكرر مستفيض فى الروايات عن 
كل لله عليه وس . والإيمان به واجب . و « فتنة اليا » ما يتعرض 
له الإنسان مدة حياته » من الافتتان بالدنيا والشبوات والجهالات » وأشدها 
وأعظمها - والعياذ بالله تعالى ‏ : أمر الخاتمة عند الموت» و « فتنة المات » يوز أن 
يراد بها الفتنة عند الموت . أضيفت إلى الموت لقر بها منه . وتتكون فتنة اليا على 
هذا مايقع قبل ذلك فى مدة حياة الإنسان وتصرفه فى الدنيا فإن ما قارب شيعا 
يعطى حكه . خالة الموت تشبه بالموت » ولا تعد من الدنيا . ويحوز أن يكون 
المراد بفتنة المات : فتنة القبر »كا صح عن الننى صلى الله عليه وسل فى فتنة القبر 
«كثل ‏ أو أعظم - من فتنة الدجال © ولا يكون على هذا متسكرراً مع قوله 
« من عذاب التبر» لآن العذاب متب عل الفتئة ٠:‏ والسبس غير اللي أ 
ولا يقال : إن المقصود زوال عذاب القبر. لأن الفتنة نفسها أمر عظلي . وهو 
ديد اد انه من شرره 

والحديث الذى ذكره عن مسل فيه زيادة كون الدعوات مأموراً بها بعد 
التشهد » وقد ظهرت العناية بالدعاء .هذه الأمور » حيث أمرنا مها فىكل صلاة . 
وهى حقيقة بذلك » لعفم ا ل رم 
- أو كلها أمور إكانية غيئية .. فتكررها على الأنقش جعلها ملشكة لها . 

وفى لفظ مل أيضاً فائدة أخرى . وى : تعليم الاستماذة » وصيغتها فإنه قد 
كان يمكن التعبير عنها بغير هذا الافظ » ولو عير بغيره للصل المقصود وامتثل 
اح وك الول ال سا 2 رفول سل ل عليه وسلٍ . وقد ذهب 
الظاهرية إلى وجوب هذا الدعاء فى هذا الحل . 

وليعم أ قوله عليه السلام « إذا تشهد أحدك فليستعذ » عام فى التشهد 
الأول والأخير معا : وقد اشتهر بين الفقهاء استحباب التخفيف فى التشهد الأول . 
وعدم استحباب الدعاء بعده » حتى تسامح بعضهم فى الصلاة على الآل فيه . 





سوسم 3 


[ ومن يكون إذا ورد تخصيصه بالأخير متمسكا لم » من باب حمل المطلق على 
لمقيد » أو من باب دل العام على الخاص . وفيه بحث أشرنا إليه فها تقدم ]7"©. 
والعموم الذى ذكرنا يقتضى الطلب بهذا الدعاء . فن خصه فلا بدله من دليل 
راجح : وإنكان نضا فلا بد من صحته . والله أعلم . 

٠9‏ - الحديث الرابع : عن عبد الله بن مرو بن العاص عن 
ألى بكر الصديق رضى الله عنهم : أنه قال سول الله صلى الله عليه وسلم 
رجه يرس عمو 5 8 ا اه 
« عامى دعا ارخ رن ٠‏ قل :قل : الهم إإني ظامت تفسى 


ا 5 


لا كخير 1 ا اويا ات عفر لى مَغفرَة مِنْ عنْدك . 


وَادحتى » إن أنت التُفُورُ الرّحيم 0 

هذا الحديث يِقَغى الأمر بهذا الدعاء فى الصلاة من غير تعيين له . ولو 
قمل فنها -. حيث. لا يكره الاعاء فى أى الأما كن كان لخار.. ولعل الأول : 
أن يكون فى أحد موطنين : إما السحود » و إما ‏ بعد التشهد . فإنهما الموضعان 
اللذان أمرنا فمهما بالدعاء . قال عليه الصلاة والسلام « وأما السجود : فاجتهدوا 
فيه فى الدعاء » وقال فى التشهد « وليتخير بعد ذلك من المسألة ماشاء » ولعله 
يترجب كونه فيا بعد النشبد : لظبور العناية بتعلي دعاء خدوص فى هذا آل - 

وقوله « إنى ظلمت نفسى ظلماً كثيراً » دليل على أن الإنسان لايَْرَى من 
ذنبْ وتقصير »كا قال عليه الصلاة والسلام « استقيموا » ولن نحصوا » وى 
الحديث كل ابن]دم خطاء . وخير الخطائين التوابون » وربما أخذوا ذلك من 


يت الأمى نهذا القول مطلقاً من غير تقييذ ومخصيص حلة » فاوكان ثمة حالة 


)١(‏ زيادة من خ واط 
(؟) أخرجه التحارى » هذا اللفظ فى غير موضع 6 ومسل والنسانى والترمذى 
وان ماجة . 





سس لد 


كرون فهها ظل ولا تقصير» لما كان هذا الإخبار مطابقا للواقع ٠‏ فلا يؤمر به . 

وقوله صلى الله عليه وسم « ولا يغفر الذثوب إلا أنت » إقرار بوحدانية 

0 البارى تعالى » واستجلاب غفرته بهذا الإقرار »كا قال تعالى « علم‎ ١ 

يغفر الذنب » ويأخذ بالذنب » وقد وقم فى هذا الحديث امتثال ل أثنى الله تعالى 

عليه فى قوله ( + : ١1‏ والذين إذا فعلوا فاحثة أو ظاموا أنقسهم ذكروا الله ٠‏ 
فاستغفروا لذنو بهم » ومن يغفر الذنوب إلا الله ؟ ) . 

وقوله صلى اله عليه وس « ولا يغفر الذنوب إلا أنت » كقوله تعالى ( ومن 


يغفر الذنوب إلا لله ) وقوله »2 فاغفر لى مغفرة مدن عندك » فيه وحهان . أحده : 
أن يكون إشارة إلى التوحيد المذكورة »كأنه قال : لايفعل هذا إلا أنت » فافعله 
أل والثان ا ل وه الأ سنن ١.‏ أن يكون رإقارة ]ل طلد ا مشرة عنمل لبأ 


عنل الله تعالى » الإنقتضاها سيب من العبد' من أعتل حدنأولابغيزه بي «فهى 
رحمة من عنذه نهذا مره ران ف لاا محر ع ين الليلاي 
والإدلال بالأعمال والاغتقاد فى كونها موجبة للثواب وجوبا عقلياً . و المغفرة » 
السترئى لسان العرب . و« الرحمة » من الله تعالى 2 عند المهين من الأصوليين 
عن التشبيه - إما نفس الأفمال التى بوصلا الله تعالى من الإنعام والإفضال إلى 
العبد . و إما إرادة إيضال تلاك الأفعال إلى العيد . فعلى الأول : هى من صفات 
الفعل . وعلى الثانى : هى من صفات الذات . 

وقوله « إنك أنت الغفور الرحم » صفتان ذكرتا ختّا للكلام على جهة 
الأقابلة لما قبله . فالغفور مقايل لقوله « اغفر لى » وار مين لقوله « ارحمنى » 
وقد وقعت المقابلة هبنا للأول بالأول » والثانى بالثانى . وقد يقع على خلاف 
ذلك » بأن براعى القرب » فيجعل الأول للأخير. وذلك على حسب اختلاف 
المتاصد:» وطلب التفنن فى اكلام . وما يحتاج إليه فى علم التعيان: مناسة 
مقاطم الأى لما قبليا . الله أعم . 





الس لد 


رز ريارس دان 0_0 (إِذاجَاءِ آ صر الله 
القع )ات الال م اك ريا وََنْدِكَ » الهم افقرك» 

اك دكن رسو لس اله علي وس لكقأن ‏ قرول ى 
اتا وَيحسْدكَ » اللهم اغفر' لي »2 

حَديث عائشة فيه مبادرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى امتثال ها أمره الله 
تعالى به » وملازمته لذلك ٠.‏ 

وقوله ( فبح محمد ر ب بك ) فيه وجهان ره : أن يكون المراد أنيسيح 
بنفس الجد لما يتضمنه الجد من معنى التسبيح » الذى هو التنزيه » لاقتضاء لد 
نسبة الأفمال الحمود عليها إلى الله تعالى وحده . وفى ذلك نف الشركة . 

الوجه الثانى : أن يكون المراد : فسبح متليساً بالجد . فتكون الباء دالة 
على الخال . وهذا يكرجح كن النى صلى اله مودس قد مع وحممد بقوله 
ورياك مك السفي ركه الارك 7 1ل تمل كن 
السبيح الرسول على هذا الوجه دليلا على ترجيح المعنى الثا 

وقوله « وبحمدك » قيل معناه : و تحمدك سحت رهذا جتمل أ لك 
فيه حدف » أى سنب بجد الله سبحت ٠.‏ وكون للراد بابب هنا : التوفيق 
والإعانة على التسبيح » واعتقاد معناه . وهذا كا ررقف عن عائثة فى الصحيح 
2 تحمد اله لاتحمدك «( أ وقم هذا إسلب هل 5 6 أى بفضله وإحسانه 
وعطائه . فإن الفضل والإحسان اا مسر ع جا مده 

وقوله « اللهم اغفر لى » امتثال لقوله تعالى ( واستغفره ) بعد امتثال قوله 

)00 أخرجه البخارى بهذا الافظ فى ياب التفسير و بلفظ آخر في غير موضع » 


وأو داود والسات وان ماحة . 
1 إحكام < ١‏ 





ار -_- 


( قسبح بحمد ر بك ) وأما الافظ الآخر: فإنه يقتضى الدعاء فى الركوع و إباحته . 
ولا يعارضه قوله عليه السلام « أما الركوع : فعظموا فيه الرب » وأما السحود : 
فاجتهدوا فيه بالدعاء » فإنه يؤخذ من هذا الحديث الجواز . ومن ذلك الأولوية 
بتخصيص الركوع بالتعظي . ويحتمل أن يكون السجود قد أمر فيه يتكثير 
الدعاء لإشارة قوله « فاجتهدوا » واحتالها للكثرة ٠‏ والذى وقع فى الركوع من 
قوله « اغفر لى » ليس كثيراً . فليس فيه معارضة ما أمر به:فى السحود . 

وفى حديث عائشة الأول : سؤال . وهو أن لفظة « إذا » تقتضى الاستقبال 
وعدم حصول الشرط حيئئذ . وقول عائثة « ماصل صلاة . بعد أن نزلت عليه : 
إذا جاء نصر الله » يقتضى تعجيل هذا القول ؛ لقرب الصلاة الأول التى هى 
عقيب نزول الآبة من العزول . و « الفتح » أى فتح مكة . و« دخول الناس فى 
دين الله أفواجا » يحتاج إلى مدة أوسع من الوقت الذى بعد نزول اللآية والصلاة 
ار 

وقول عائشة فى بعض الروايات « يُتأول القرآن 276 قد يشعر بأنه يفمل 
ماأمر به فيه : فإ نكان الفتح ودخول الناس فى دين الله أفواج؟ حاصلا عند نزول 
الآبة. فكيف يقال فبها « إذا جاء » وإن لم يكن حاصلاء فكيف يكون 
القول امتثالا للامر الوارد بذلك » وم يوجد شرط الأآمر به ؟ . 

وجوابه : أن تختار أنه لم يكن حاصلا على مقتضى الافظ . ويكون على الله 


عليه وسل قد بادر إلى فعل المأمور به قبل وقوع الزمن الذى تعلق به الأمر فيه . 
إذ ذلاك عبادة وطاعة لامختص بوقت معين . فإذا وقم الشرط كان الواقم من هذا 
القول - بعد وقوعه ‏ وآقماً عل حسب الامتثال » وقبل وقوع الشرط » واقماً على 


حسب التبرع . وليسفى قولعائشة «يتأول القران»مايقتغى - ولابد ‏ أنيكون 
جميع قوله صل الله عليه وسلٍ واقما غل حية الامتثال لدأموز » حى فكون دالا 
ِ! 1 


. رواها الشيخان وأبو داود والنسائى وابن ماجه والامام أحمد بن حتبل‎ )١( 





ل د 


على وقوع الشرط ؛ بلمقتضاه : أن يفعل تأويل القرآن ومادل عليه لفظه فقط . 
وجاز أن ترق بعض هذا القول فعلا لطاعة مبتدأة » و بعضه امتثالا للأمر :0 


والله أعر . 
باب الىتر 
- الحديث الأول : عن عبد الله بن حمر رضى الله عنهما قال 

1 0 2 00 10 
سال رَحَل ا دماتزى فى 
مَلاوَ ايل ؟ قل : نك فى 1 قدا د اكد 2ك" الم ص 
َاحدَة . رت اماد 6 ارا 0 
بقل 1 

اكلام على هذا الحديث من وجوه ٠.‏ 

أحدها : قوله صلى الله عليه وسل « صلاة الليل مثنى مثنى » أخذ به مالك 
رمه الله فى أنه لا بزاد فى صلاة النفل على ركمتين . وهو ظاهر هذا اللفظ فى 
صلاة الليل . وقد ورد حديث آخر « صلاة الليل والنهار مثنى مثنى » و إنما قلنا * 
إنه طاهر اللفظل .. لآن, الممتذا ١‏ خصور فى 'اتلير .١‏ فقتغى ذلك حصرصلاة اللنل 
فيا هو مثنى . وذلك هو المقصود » إذ هو ينافى الزيادة . فلو جازت الزيادة لا 
اتحصرت صلاة اللول, ف المتى . وهذا يعارضة ظاهر حديث عائشة الأتى » وقد 


د 1 لشاف اولسار الراءة عل ركسي من غرر مر فى التدد :رو كر 


)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع ومسلم وأنو داود والنسانى والترمذى وابن 
ماجة والإمام أحمد بن حنبل . وزاد الخسة « صلاة الليل والنهار مثنى مثنى » وقد 
ضعفها جماعة من أثمة الحديث بأن الحفاظ من أصححاب ابن عمر لم يذ كروها عنه 
والذى ذ كرها هو على البارق الأزدى عن ابن عمر . وهو ضعيف . وح؟ النسالى 
على راوها بأنه أخطأ فيها 





سسنشس ح ## الس 


لل الى لت ال ا انمي سيل رامق 
ركنتين » شفع أو وتراً » فلا يزيد على تلشهدن نم إنكان التفّل به شفسا ,فلا 
يزيد بين التشهدين على ركمتين . و إنكان وتراً » فلا يزيد بين النشهدين على 
كه قز هذا إن لش ل عن در ايه ولا ل بس الام 
ولااعد عاقلا مر ال كنات لاله ينك يكون قد راد عل رين بين 
التشهدين . فإذا تنفل مخمس ‏ مثلا جاس بعد الرابعة » و بعد الخامسة إن 
شاء » أو بسبع ٠‏ فبعد الننادسة والسابعة.. إن اقتضر. على حاوس واحد فى كل 
ذلك حار :و إعا أله إلى ذلك + تشبيهه النوافل 6 ٠‏ والفريضة الوبو 
صاة المدرث . وليس بين ,الت يدن فبها أ أكثر من راكية ب والفراة نض الشقع : 
ليس بين التشهدين فها أ كثرمن ركتتين ٠‏ را ل أعن انس 1 
هذا الذى ذ كره . 

الوجه الثانى من الكلام على اللديث : أنهكا يقتضى ظاهره عدم الزيادة 
على ركعتين » فكذلكيقتضى عدم التقصان منهما . وقد اختلفوا فى التنفل بركمة 


فردة .. والمذ كور فى مذعب الشافى .: بحوازه.ن, وعن ألى حنيقة ١‏ :, منمه » 
والاستدلال به لهذا القول كا تقدم » وهو أولى من استدلال من استدل على ذلك 
بأنه لوكانت الركمة الفردة صلاة لما امتنم قصر صلاة الصبح والمغرب. فإن ذلك 


4 

ضعيف حدا ٠‏ 

الوجه الثالث : يقتضى الحديث تقديم الشفع على الوتر من قوله «صلاة الليل 
مثنى مثتى »© وقوله «وثر له ما صلى » فاو أوثر بعد صلاة العشاء من غير شفع : 
1 8 بالسنة » وظاهر مذهب مالك أنه لاوتر بركعة فردة هكذا من 
غير حاحة . 
: الوجه الرابع ؛ يقهم منه انمهاء وقت الور بطاوع الفحر من قوله « فإذاخثى 
أحد؟ الصبح » وفى مذهب الشافعى وجبان . أحدها : أنه ينتبى بطاوع الفجر . 


والثالى : ينتهبى بصلاة الصبح . 





وو ل 


الوجه اللمامس : قد يستدل بصيغة الآمر من يرى وجوب الور . فإن كان 


برى «وجوب كونه آخر صلاة الليل : فاستدلال قريب » ولا أعم أحداً قال 
ذلك . و إنكان لابرى بذلك » فيحتاج أن بحمل الصيغة على الندب . ولايستقم 
الاستدلال مها على وجوب أصل الوترعند من يمنع من استعبال الافظ الواحد فى 
الحقيقة والجاز» و إلاكان جما بين التقيقة والجاز فى لفظة واحدة . وهى صيغة الأمس 

الونحه السادس : يقتضى الحديث أن .يكون الوتر آخر صلاة:الليل . فلو أوتر 
ثم أراد التنفل » فبل يشفع وتره بركعة أخرى ثم يصلى ؟ فيه وجهان للشافعية 
وإن ل يشفمه بركمة ثم تنفل » فهل يعيد الوثر أخيراً ؟ فيه قولان لدالكية . 
فيمكن كل واحد من الفريقين أن يستدل بالحديث بعد تقديم مقدمة الكل 
واحد منهما يحتاج إلى إثباتها ٠‏ أما من قال » إنه يشفع وثره » فيقول : الحديث 
يقتضى أن يكون آخر صلاة الليل وثراً . وذلك يتوقف على أن لا يكون قبله 
وتر لما جاء فى الحديث « لا وتران فى ليلة » 297 فازم عن ذلك : أن يشفع الوئر 
الأول . فإنه إن لم يشفعه وأعاد الوتر» لزم وتران فى ليلة » و إنلم يعد الوتر» لميكن 
آخر صلاة الليل وتراً » وأما من قال : لا يشفع ولا يعيد الوتر: فلاأنه منع أن 
ينعطق حك صلاة على أخرى بعد السلام والحديث » وطول الفصل »إن وقم 
ذلك . فإذا لم يمتمعا فالحقيقة أنهما وتران » ولا وتران فى ليلة » فامتنع الشفع . 
وامتنع إعادة الوتر أخيراً » ولم ببق إلا مخالفة ظاهر قوله عليه السلام « اجعلوا آخر 
صلاتك لايل وتراً »© ولا متاح إلى الاعتذار . وهو مول على الاستحباب » 
امل الوتركذلك » وترك الستحب أولى من ارتكاب المكروه » 
وأما من قال بالإعادة : فهو أيضاً مانع من شفع الؤتر للأول محافظة على قوله 
عليه السلام ١‏ اجعلوا آخر صلاتكم الليل وتراً » و متاح إلى الاعتذار عن 
قوله « لا وتران فى ليلة » . 


اي ع 
(1) حديث حسن أخرجه النسانى وابن خزعة وغيرها من حديث طلق بن على 





-- 7 


واعل أنه ربما يحتاج فى هذه السألة إلى مقدمة أخرى . وهو أن التنفل بركعة 
فردة : هل بشرع ؟ فعليك بتامله . 

6 - الحديث الثانى : عن عائشة رضى ننى الله عنها قالت « من 
ل الئل 1ل 0 من "و0 الل » 
اسل » واخرء .وات وز إلى السَّحَرٍ » 3 

اختلفوا فى أن الأفضل تقديم الوترتى أول الليل » أو تأخيره إلى آآخره ؟ على 
وان لكان الثاففى » مع الاتفاق على جواز ذلك . وحديث عائشة يدل 
عل الحواز ف الاول والوسط والاخر ء ولمل ذلك كان بحسن اختلاف الذالات 
0 الحاجات . وقيل : بالفرق بين من برجو أن يقوم فى آخر الليل » و بين من 
يخاف أن لا يقوم » والأول : تأخيره أفضل » والثانى : تقدعه أفضل » ولا شك 
أنا إذا نظرنا إلى آخر الايل » من حيث هو كذلك كانت الصلاة فيه أفضل من 
أوله » لسكن إذا عارض ذلك احتمال تفو.يت الأصل قدمناه على فوات الفضيلة . 
وهذه قاعدة قد وقع فبها خلاف » ومن جملة صورها : ماإذا كان عادم الماء برجو 
وجوده فى آخر الوقت . فهل يقدم التيم فى أول الؤقت إحرازا للفضيلة الحتقة 
أم يؤخره إحرازاً للوضوء ؟ فيه خلاف . والختار فى مذهب الشافعى : أن التقدم 
أفضل . فعليك بالنظر فى التنظير بين السألتين » وا موازنة بين الصورتين . 

١‏ - الدديث الثالث :عن عائشة رضى الله عنها قالت دكن 
رسول اله صلى الله عليه وسلم صل من الل ثلاث عشرَة زاكمة . 
تين" ذلك مح » لايل فى شىء إلى آخِرمًا » . 

هذاكا ا يتمسك به فى حوان الزيادة عل ركتين فى "النوافل.. 
ال ل اران ار ور نك لم د اذك الل رار درم 
ورواه مسلم هذا اللفظ وأبو داود والنساتى والترمذى وابن ماجة والإمام أحمد : 





دعومب 


وتأوله بعض المالكية بتأويل لا يتبادر إلى الذهن . وهو أن حمل ذلك على أن 
الجاوس فى بحل القيام ل يكن إلا فى آآخر ركمة » كأن الأر بم كانت الصلاة فيها 
قياماً » والأخيرة كانت جاوساً فى محل القيام » ور بما دل لفظه على تأو يل أحاديث 
قدس)ا ‏ هذا يها ل أن السلام وقع بن كل كن » وهذا مخالفة لفظ + فإنه 
لا يقع السلام بين كل ركعتين إلا بعد الجلوس » وذلكينافيه قولها « لا يملس فى 
شئء إلا فى آآخرها » وفى هذا نظر . 

واعلم أن محط النظر . هو الموازنة بين الظاهر . من قوله عليه السلام « صلاة 
اليل مثنى مثنى » فى دلالته على الحصر . و بين دلالة هذا الفعل على الجواز » 
والفع يتطرق إليه الخصوص» إلا أنه بعيد لا يصار إليه إلا بدليل . فتبق دلالة 
الفعل على الجواز معارّذة بدلالة الافظ على الحضر . ودلالة الفعل على الجواز عندنا 
أقوى . نتم يبقى نظر آخر » وهوأن الأحاديث دلت على جواز أعداد مخصوصة . 
فإذا جمعناها ونظرنا أ كثرها » فا زاد عليه إذا قلنا يجوازه ‏ كان قولا بالجواز 

مع اقتضاء الدليل منعه من غير معارضة الفعل له . 

فلقائل أن يقول : يعمل دن الح مدرة مجرن 1 من الفعل ».إلا أن 
يصد عن ذلك إجماع :أو يقوم دليل على أرث الأعداد الخصوصة ملغاة عن 
الاعتبار . و يكون لحك الذىدل عليه الحديث ل . فهنامكن أمران 

أحدها : أن نوك : مقادير السبادات بعلب غلها التعد 6 يفلا درم أن 
المقصود مطلق الزيادة . 

والثانى : أن يقول امانع ”كز هر اناده 2ل مقدار ال كتين وقد أل 
بهذه الأحاديث . ولا يقوى كثيراً . واللّه عز وجل أعلم . 


باب الذكر عقيب الصلاة 


١1‏ اللدث الأول ن عبد الله بن عباس م 
أنَ رهم المكووت باذ كر » حين يتصرف الرن و اتوي 





د 


ل عدا رول ار الا حيري . قال ابن س : كنت 
عم إذا مركو ذلك إوَا معمتة » . 


ا اسن رك اناك 
وسل إلا باك لح 

1 الجر باق > تعب الصلج ) والسكير لتصوطه ل بخ 
الذكر . قال الطبرى : فيه الإبانة عن صحة فعل م نكان يفعل ذلك من الأمراء » 
يكبر بعد صلاته » ويكير مَْ خلفه . قال غيره : ولم أجد من الفقهاء من قال هذا 
إلا'ماة كره ابن حبيب فى الواحة : كانوا يستحبون التكبير فى العسااكر 
والبعوث إثْر صلاة الصبح والعشاء : تتكبيراً عالياً » ثلاث مرات . وهو قديم من 
شأن الناس ؛ وعن مالك : أنه حدث . 

وقد يؤْخذ منه تأخير الصبيان فى الوقف » لقول ابن عباس « ما كنا نعرف 
انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسل إلا بالككير 4 فلو كان متمدكا ف 
الصف الأول لم انقضاء الصلاة بسماع التسليم . 

وقد يؤخذ منه : أنه لم يكن ثمةمسمع جهير الصوت يُبلغ 000 

-الحديث الثالى: :عن وراد مولى الغيرة بن شعبة قال :أل 
0 لد 0 كان ِل معاوية أن النى صلى الله عليه 
كن يول فى كل ا مَكتُوبةَ دلا له إلا اله ل 
لأشَريك له 12111111110 لمان 
نا أت ولا شنط بحامتنتء ولا موا الح منلك ال » .مم 
د بَنْدَ ذلك عل مُعاوية فسَمكتة مر اناس" بذلك . 


, أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى الصلاة ومسم وأنو داود‎ )١( 





دوعس د 


وف عد كان إيتعى ء عَنْ قبل وقال » وَإِضَاعةِ لآل » و5 0 


5 


الك وال كان نحن موق الأمبَات» وَوَأَد بات » وَممِْوَهات »© 

فيه دليل على استحباب هذا الذكر الخصوص عقيب الصلاة » وذلك لما 
اشتمل عليه من معانى التوحيد » ونسبة الأفعال إلى الله تعال » والنع والإعطاء » 
وتمام القدرة . والثواب المرتب على الأذ كار : برد كثيراً مع خفة الأذكار على 
الاسان وقلتها . و إنما كان ذلك باعتبار مداولاتها » ص راجعة إلى الإعان 
الذى هو أشرف الأشياء » و « الجد » الحظ . 

ومعتى « لا ينتفع ذا الجد منك الجد » لا ينفع ذا الحظ حظه . وإعا بنفعه 
العمل الصالح . و« الجد »6 طبنا - و إنكان مطلقاً ‏ فهو ول على حظ الدنيا . 

وقوله « منك » متعلق يينفم ا إيكون ‏ ينقع » ان 
« بمنع » أو ما يقار به . ولا يعود « منك » إلى الجد على الوجه الذى يقال فيه : 
حفلى منك قليل أو كثير» ؟منى عنايتك بى ء أو رعايتك لى . فإن ذلك نافع . 

وق أمر معاوية بذلك . المبادرة إلى امتثال السين وإشاعتها » وفيه جواز 
العمل بالمسكاتية بالأحاديث » و إجرائها مجرى المسموع » والعمل باالخط فى مثل 
ذلك إذا أمن تغييده . وفيه قبول خبر الواحد . وهو فرد من أفراد لا تحصى »كا 
قررناه فيا تقدم . 

وقوله « عن قيل وقال » الأشهر فيه : بفتح اللام على سبيل الحكاية . 
رهد اللن لابد من تقبيده بالكثرة التى لايؤمن معها وقوع الخطل واللطً » 
والتسبب إلى وقوع المفاسد من غير تعيين » والإخبار بالأمور الباطلة ؛“وقد “ثبت 

عن النبى صل الله عليه وس أنه قال « كف ٍ بالمرء إنما : أن محدث بكل ماتهع”” ب« 
وقال بعص الخلف ٠‏ لامكون إمانا من جنات يكل ما 


)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى غير موضع ومسل فى الصلاة وأبو داود 
لالتحا (؟) أخرجه مسم من حديث ألى هريرة : 





وأماه« إضاعة المال » حفيقته التفقعلها : بذلدق غيرمصلحةدينيةأو 0 1 : 
وذلك ممنوع » لأن الله تعالى جعل الأموا ال قبامً لمصالم العباد . وفىتبذيرها تفويت 
لتلك المصالح » إما فى حق مضيعها » أو فى حق غيره . وأما بذله وكثرة إتفاقه فى 
تحصيل مصال الأخرى : فلا يمتنم من حيث هوا: وقد قالوا : لا سرف فى اللي . 
وأما إتفاقه فى مصال الدنيا » وملاذ النفس على وجه لا يليق بحال المنفق » وقدر 
ماله : ففى كونه سفهاً خلاف » والمشهور : أنه سفه . وقال بض الشافعية : ليس 
سقه . لأنه يقوم به مصالح البدن وملاذه » وهو غرض صحيح . وظاه القران 
ا ل هذا : أنه مباح » أعنى إذا كان الإنفاق فى غير 
معصية . وقد نوزع فيه . 

وأما «كثرة الدؤال» قفيه وجهان . أحدهما : أن يكون ذلك راجماً إلى الأمور 
العلمية . وقد كانوا يكرهون تكلف المسائل التى لاتدعو الحاجة إلما . وقال 
البى صلى الله عليه وسلم « أعفلم الناس جُرماً عند الله : من سأل عن شىء ل حرم 
على السامين » خرم عليهم من أجل مسألته» وفى حديث اللعان : لما سئل عن الرجل 
بد مع امرأته رجلا . فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها » وفى 
حديث معاو ئة « نهى عن الأغلوطات»2'7 وهى شداد المسائل وصعابها . و نما كان 
ذلك مكروهاً :لما نتضمن كثير منه من التكلف فى الدين والتنطع . والرجم بالفلن 
من غير ضرورة تدعو إليه » مع عدم ,الأمن من العثار » وخخطأ الظن » والأصل 
النع من لحك بالظن » إلا حيث تدعو الضرورة إليه . 

الوجه الثانى : أن يكون ذلك راجِعاً إلى سؤال امال . وقد وزدت أحاديث 
0 نشالة انان ء ولا سلكت إن سم رسال النانن أموالهم ممنوع . وذلك 
حيث يكون الإعطاء بناء على ظاهر الحال » ويكون الباطن خلافه » أو يكون 


أ() رواء عن ١‏ ازردة بق 2 سكون أهوا ام من أمق بغلطون قمهاءهم بعضل 
البائل » أولقك قبرارا أمق 0 





لاوم د 


السائل مخبراً عن أمر هو كاذب فيه : وقد جاء فى السنة ما يدل على اعتبار ظاهر 


الحال فى هذاء وهو ماروى « أنه مات رحجل من أهل الصفة ورك دينارين . فقال 
البى صل الله عليه وس : كيتآان »6 وإنما كان ذلك - ولله أعم لام كانوا 
ققراء مجردن » يأخذون وتيتصدق عليهم » بناء على على الفقر والْعُدْم اورت 
هذين الدينارين » على خلاف ظاهر حاله . والمنقول عن مذهب الشافى : 
جواز السؤال . فإذا قيل بذلك : فينبتى النظر فى مخصيص المنع بالكثرة . فإنه 
إن كانت الصورة 2 تقتضى النع . فالسؤال ممنوع كثيره وقليله.. وإن لم تقتض المنع 
فينبنى حمل هذا النبى على السكراهة للسكثير من السؤال » مع أنه لامخلو السؤال 
من غير حاجة عن كراهة .. فتكون الكراهة فى م 
الخصوصة بالنهى . 1 

وتتين دن هذا : أن من تكرء الؤال ل لاخر - ين أن 
لابحمل قوله «كثرة السؤال » على الوجه الأول المتعلق بالمسائل الدينية » أو يجعل 
اللمبى دالاعلى المرتية الأشدية من الكراهة . 

وتخم عن الشقوق لالامهات ٠)‏ مع التاعة فى الاياء اأيضاً © لاحل علا 
حقوقهن » ورجحان الأمر بيرهن بالندبة إلى الآباء . وهذا من باب تخصيص 
الثىء بالذكر لإظبار عظمه فى المنع » إن كان ممنوعاً » وشرفه إن كان مأموراً 
به . وقد براعى فى موضم آخر التذبيه 1 الأدنى على الأعلى ل الأذن 
بالذكرء وذلك حسب اختلاف المقصود . 

و« وأد البنات » عبارة عن دفنهن مع الحياة . وهذا احص الاك أنه 
كان هو الواقع فى الجاهلية . فتوجه النبى إليه لأن الحسكر مخصوص بالبنات . 

« ومنع وهات » راجع إلى السؤال مع تعيمة النهى. عن المنع » وهذا يحتمل 
وجهين . أحدهما : أن يكون المنم حيث يؤمر بالإعطاء » وعن السئؤال حيث يمنع 


منه الكرن؟ واد سوسا بصورة ة غير صورة الآخر 





برخي لد 


والماى أن ساف صورة واحدة ولا ار يقترن رطلة 
الال ١‏ أن لال ؛ ووظيفة المعطى : أن لا ينع إن وق السؤال . وهذا لابد 
أن يستثنى منه ما إذا كان المطلوب محرماً على الطالب . فإنه يمتنع على الما 
إعطاؤه لكونه معيثاً على الإنم إن كرون اللدلك عرلا ع الكرة 
اسزال اث أعر . 
- الحديث الثالث : عن سمي مولى ألى بكر بن عبدالر من 
ابن المارث بن هشام ‏ عن ألى صالح السمان عن ألى هريرة رضى الله عنه 
« أن فقراء النلدين أَا رسول الله صلى الله عليه وسلم » 0 
باكسرلن ال او أَهْل الدثو 1 ترات انق العم القم انال 
ِ 


وَمَاذّالك؛ قالوا : 00 ل اين 


0 وود لين 0 
ا اس سم يل مس1 وا : 
كلى 2 ؛ بارسول الله ا استكون والسكوون 0 0 
ل لا : ملؤم وَثلانين مره قال بو الح جم فاه ارين » 
فقاو انهم إخراك اه الأَمْوَال 8 ملا » هلوا مثله .قال 
طول الفسل لتمتبوسو الك نمل ١‏ يوني من يَشَاو» 

قال 0 
ما قال نك ل الله ثلاث وثلانين » وتحسد الله لاما وثلاثين » 
0 لان وثلاثين . فرَجَمْتْ إل أبى صّالِحرء فقات له ذلك. 


0 بمْض أهلى بهذا لحرت قثا وت 2 





. مر 


فقال 0 ا 5 لله حة تى تبلغ من" جيعهن 


ا 0 6 
قدت ملق بالسالة للشهورة التنضيل إن الغى الا كر والفقين الصار . 
وقد اشتهر فيها الخلاف . والفقراء ذ كروا لازسول صلى لله عليه وس ما يقتفى 
تفضيل الأغنياء بسبب القربات الخعلقة بالمال ٠‏ وأقرم النبى صلى الله عليه وسلم 
على ذلك . ولكن عامهم مايقوم مقام تلك الزيادة . فلما قالها الأغنياء ساووهم 
ذه وق معهم رجحان قر بات الأمؤال ا الام 2 ذلك فضل الله 
نيه من يشاء » .فظاهره القريب من النص : أنه قصل الأغنياء بزيادة القربات 
ا الناس تأُوّل قوله « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » يتأو يل 
مستكرة » مخرجه غما ذكرناه من الظاهر . والذى يقتضيه الأصل ؟ أنهما إنتساويا 
وحصل الرجحان بالعبادات المالية . أن يكون الثنى أفضل . ولا شك فى ذلك . 
و إنا النظر إذا تساويا فى أداء الواجب فقط . وانفرد كل واحد بمصلحة ماهو فيه 
و إذا كانت المصالح متقابلة فنى ذلك نظر » برجع إل لسار لاف لفان فا 
زيادة الثواب » فالقياس يقتضى أن المصالح المتعدية أفضل من القاضرة . و إن كان 
الأفضل يمعنى الأشرف بالنسبة إلى صفاتالنفس » فالذى نحصل للنفس من التطهير 
للأخلاق » والرياضة لسوء الطباع العور ا عت الفقراء . 
ولهذا المعنى ذهب الجهور منالصوفية إلى “رجي الفقيرالصاءر » لأن مدار الطريق 
على تهذيب النفس ور ياضتها . وذلاك مع لفقأ كت مه مع الغنى » فكان أفضل 
ععنى الع و0 1 
)١(‏ أخرجه البخارى بنحو هذا الأفظ ومسلم ذا الفط التاق : وذكر 


مسلم بعد هذا الحديث من غير طريق أبى صا ما ظاهرء : أنه سبح ثلاثاً وثلاثين 
مستقلة وكير و محمد مثل ذلك . وهذا ظاهر الأحاد.ث . قال القاضى عياض : وهو 
أولى من تأويل أبى صا . : 

(؟) الواقع المحسوس » والذى كان عليه أفضل الخلق صلى ا ا 
أن الف الا كر أعظ جهاداً ؟ » وأقوى صراً » وأشرف نفساً ومكانة . 





عاومم د 


وقوله « ذهب أهل الدثور » الدثر : هو المال الكثير . 1 

وقوله « تدركون به من سبقسكم » يحتمل أن راد به السبق المعنوى . وهو 
السبق فى الفضيلة . وقوله « من بعد؟ » عدن بعد فى الفضيلة من لا يعمل 
هذا العمل . ويحتمل أن يراد القبلية الزمائية » والبعدية الزمانية . ولمل الأول 
أقرب إلى السياق . فإن سؤال م كان عن أمر الفضيلة » وتقدم الأغنياء فيها.. 

وقوله « لا يكون أحد أفضل منكم «( يدل على 'رجيح هذه الأذ كار عل 
فضيلة المال » وعلى أن تلك الفضيلة للاغنياء مشروطة بأن لا يفعاوا هذا النمل 
الذى أمر به الفقراء . وفى تلك الرواية تعلم كيفية هذا الذكر . وقد كان يكن أن 
يكون فرادى - أى كل كلة على حدة ‏ ولوفعل ذلك جاز » وحصل به المقصوة . 
ولكن بين فى هذه الرواية أنه يكون جموعا » ويكون العدد للحملة . و إذا كان + 
كذلك يحصل فى كل فرد هذا العدد . والله أعل . 

١‏ - الحديث الرابع : عن عائشة رضى الله عنها « أَنَّ النى 


صلى الله عليه وسل صلى فى تميصّة لا حلام . فنظرَإِلى لاما َظرَة . 


كلكا اضرف فال انار | بحميصى هذه إل أى جم » والتوى 
: مدان ا جيم ٍ فإنهاً المهتى ام عن صَلاتى 0 

« الخيصة » كساء مرب له أعلام ٠‏ و« الإنبحانية 0 

فيه دلل عل رار لياس الوص د الم ٠‏ ودليل على أن اشتغال الفكر 


يسيراً غير قادح فى الصلاة . 


وفيه دليل على طلب المشوع فى الصلاة » والإقبال عليها » ونق مايقتضى 
شغل الخاطر بغيرها . 


)١(‏ أخرجه البخارى هذا اللفظ فى غير موضع . ومسل فى الصلاة وأو داود 
والنساى وان ماحة . 





روج 


وفيهدليل .عل مبادرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مصالح الصلاة » 
ون ماتخدش فيها » حيث أخر ج القيصة » واستبدل 1 عارها هنا د نتعل 7 
فبذا مأخوذ من قوله « فنظر إلمها نظرة » . 

36 بثثه إلى أبى حهم بالخخيصة : لا يلزم منه أن يستعملها فى الصلاة ا 
ا عليه السلام لعمر « إن لمأ كسكبا لتلسها » . وقد 
استنبط الفقباء من هذا : كراهة كل ما يشغل عن الصلاة من الأصباغ والتقوش» 
والسائع السلرفة » فإن اسيم يتوم علته.» والملة : الاشتغال عن الصلاة . 
وراد: طن امالكة فى هذا كر اه غرين الأشجار ف المباحد: 

وأ« الانبجانية » يقال بفتح الهمزة وكسرها » وكذلك فى الباءء وكذلك 
الياء تخفف وتشدد . وقيل : إنها السكساء من غير عل » فإ نكان فيهعلم فبو خميصة 

وفيه دليل على قبول الحدية من الأسحاب », والإرسال إلمهم والطلب لا من 
يظن به السرور بذلك أو للساعة . 

باب الجمع بين الصلاتين فى السفر 

م9 الحديث الأول : عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما 
تال كات رسول الله صلى الله عليه وسل حم قَْ الستقر بين صّلاة 
الطّر وَالمَْرٍ ‏ ذا كان عل ظهْرٍ سير » وَ يهم ين الغرب والمشاء» 

هذا اللفظ فى هذا الحديث ليس فى كك مسل.وإنما هوق كان البخارى. 
وأما رواية ابن عباس فى الجع بين الصلاتين فى الجلة من غير اعتبار لظ بعينه : 
فتفق عليه . ول مختلف الفقباء فى جواز ا جع فى الججلة » لسكن أبا حنيفة خصصه 
بجع بعرفة ومزدلفة » وتكون فرق لس لاسر ركذا 2لا احور 


3 3 ء 5 . ا . 1 1 
الهم عنده بعذر السقر » وأهل هذا المذهب : يؤولون الأحاديث التى وردت باتع 


على أن المراد تأخير الصلاة الأولى إلى آآخر وقتهاء وتقدم الثانية فى أول وقتها . 





-ئر 0 


وقد قسم عض الفقهاء المهع إلى جمع مقارنة وجع راصلا ا 
أن 1 اليئان فى وقت واحد » كال كل والقيام مثلا » فإنهما يقعان فى وقت 
راكد اراد مجمع المواصلة : أن يقع أحدها عقيب الأخر » وقضد إبطال تأو يل 
أسماب أبى حنيفة بما ذكرناه » لأن جم المقارنة لايمكن فى الصلاتين » إذ لايقعان 
فى حالة واحدة » وأبطل جمع المواصلة أيضاً . وقصد بذلك إبطال التأويل المذ كور 
إذ ل يتعزل على شى من القسمين . 

وعندى : أنه لا ربعد أن يتنزل على الثانى » إذا وقع التحرى فى الوقت . أو 
وقعت المساحة بالزمن اليسير بين الصلاتين إذا وقع فاضلا . لكن بعض الروايات 
ل لفظها هذا التأويل » إلا على بعد كبير» أو لا حتمل 
أصلاً . فأما مالا يحتمل » فإذا كان ييا فى ستدم ».يتلم العزر وأمانها سيد 
تأويله : فيحتاج إلى أن يكون الدليل المعارض له أقوى من العمل بظاهره . 

وهاذا اديت الذى فى الشحتات الين بعد ياو بلك كل البعلد اع ناك من 
التأويل . وأما ظاهره : فإن ثبت أن اللجع حقيقة لا يتناول صورة التأو يل؛فالمحة 
قائمة بهىء حتى يكون الدليل المعارض له أقوى من ذلك التأويل من هذا الظاهر. 

والحديث يدل على امع إذا كان على ظهر سير. واولا ورود غيره من الأحاديث 
بالجع فى غير هذه المالة لكان الدليل يقتضى امتناع لجع فى غيرها . لأن الأصل: 
عدم جواز الجع » ووجوب إيقاع الصلاة فى و كرا الخيود انا وجا الحم مذ 
المدرث : قد علق بصفة:مناسبة ' للاعتبار ضر يكن ليحوز إلغاؤها . لكن إذا 


صح امم فى حالة الزول فالعمل به أولى » لقيام دليل آخر على الجواز فى غير هذه 

)١(‏ وهى روابة أنس « كان إذا ارتحل قل زوال الشمس : أخر الظبر إلى 
وقت العصر ء ثم بزل لخمع بينهما » وهو صرح فى ابجع وها ىوقت الا تكله : 
والرواية الأخرى أوضح دلالة وهى قوله 2 إذا أراد أن مجمع بين الصلاتين فى السفر 
1 ر الظهر حت يدخل وقت العصر ء ثم مجمع نما ) وفى الزوابة الأخرى عن 
ابن عمر « كان ! إذا جد به السير ع هن الغرب والعشاء بعد مغيّْب الشفق 1 





اك 


الصورة » أعنى السير » وقيام ذلك الدليل يدل على إلغاء اعتبار هذا الوصف . ولا 
يمكن أن يعارض ذلك الدليل بالمفبوم من هذا الحديث . لأن دلالة ذلك المنطوق 
على الجواز فى تلك الصورة مخصوصها أرجح . 

وقوله « وكذلك المغرب والعثاء » يريد فى طريق الجع » وظاهره : اعتبار 
الوصف الذى ذكره فنهما : وه وكونه على ظهر سير . وقد دل الحديث على الجع 
بين الظهر والعصر :و بين المغرب والعشاء . ولا خلاف أن اج ممتنع بين الصبح 
وغيرها » و بين العضر والمغرب » كا لاخلا فى جواز الجم بين الظهر والعصر 
بعرفة » و بين المغرب والغشاء بمزدلقة . 

ومن ههنا ينثأ نظر القائسين فى مسألة اللجم : فأحقاب أبى حنيفة : يقيسون 
الجم الختلف فيه على الجم المتنع اتقاقا » و يحتاجون إلى إلغاء الوصف الفارق 
بن محل النزاع ومحل الإجماع . وهو الاشتراك الواقم بين الظور #العصر ؛ و بين 
درق والعثاء » إما مظاقا أو فى حالة العذر . وغيرهم يقس“ الجواز فى محل النزاع 
على المواز فى محل الإجماع . ويحتاج إلى إلغاء الوصف الفارق » وهو إقامة السك 


باب قصر الصلاة فى السفر 
عم؟ ‏ الحديث الأول : عن عبد الله بن حمر رضى الله عنما قال 
« تيت رسول الله على الله عليه وسل . فكان ليد في السّرِ ل 
َكْمتَْنِ» وأبا بكر وتمر وان كَذَِكَ » . 


هذا هو لفظ روابة البخارى فى الحديث . ولفظ رواية مسلم أ كثر وأزيد 


فليعم ذلك . 

وفى الحديث دليل على المواظبة على القصر . وهو دليل على رجحان ذلك . 
و بعض الفقهاء قد أوجب القصر . والفعل بمجرده لايدل على الوجوب » لسكن 
المتحقق من هذه الرواية : الرجحان . فيؤْخذ منه . وما زاد مشّكوك فيه » فيترك . 


+؟ إحكام ج ١‏ 





سدووم ب 


وقد خُرج قول للشافى : أن الإتمام أفضل » قياساً على قوله : إن الصيام أفضل . 
والصحيح : أن القصر أفضل » أما أولا : : فلمواظبة ارسول صل الله عليه ومسل . 
وأما ثانياً : فلقيام الفارق بين القصر والصوم . فإن الأول يبرىء الذمةمن الواجب 
بخلاف الثانى . وكان ابن عمر رضى الله عنهما لا برى التنفل فى السفر . وقال او 
كنت متنفلا لأتممت »© . 

قنوله « لا يزيد » يحتدل أن بريد :لا يزيد فى عدد ركمات الفرض . 
و محتمل أن .بريد لابزيد نفلا . و-مله على الثالى أولى .. لأنه وردت أحاديث عن 
ابن عمر يقتضى سياقها : أنه أراد ذلك .. و يكن أن يراد العموم . فيدخل فيه هذا 
أعنى النافلة فى السفر ‏ تبما لا قصداً . : 

وذكره لأنى بكر وعمر وعثمان » مع أن الحجة قائمة بفمل الرسول صلى الله 
عليه وسسل ؛ ليبين - والله أعلم ‏ أن ذل كان معمولا به عند ا لأيمة »لم يتطرق 
إليه نسخ » ولا معارض راجح . وقد فعل ذلك مالك رمه الله فى موطئه 


لتقوبته بالعمل . ا 
باب الجبعة 

اليم الأول: عن سهل بن سعد السأعدى قال 6 
رسول الله صلى اله عليه وسلم ل وكالاءة رراءة هرا 
2 8 كَل المَقَرَى » حتى سَجَد فى أصْل المثبر 4 5 
حق فرغ من آخِر صلايم > أل عل اللي ».فال عا انان . 
[إعا مَنَدْت هَذَا تلم فىء وَلتَعاُوا صّلاتى » ُ 

بووانظه سل +1 6 لكلا م وَهُوَ عله 3 

0 ل ان 2 


)١(‏ أخرحه البخار ى فى غير موطع ومسل وأو داود والثائى 





لدووم ل 


2 ا العباس »© سهل نن سعد بن مالك الساعدى الأنصارى ٠‏ و بنو ساعدة 
ون الانسان مفو عل 0 ل 
مائة سنة ارات من مات بالمدينة من أحاب رسول الله صل لى اله عليه وسم 

فيه ادليل على جواز صيلاة 0 أرفع مما عليه اللأموم لتصد انعلي . 
وقد ببن ذلك فى لفظ الحديث . قأما مِنْ غير هذا القصد : فقد قيل بكراهته . 
وزاد أسجاب مالك أو من قال منهم ‏ فقالوا : إن قصد التكير بطلت صلاته . 
ومن أراد أن يحيز هذا الارتفاع من غير قصد التعليم : فاللفظ لا يتتاوله : والقيان 
لا يستقي لانفراد الأصل بوصفث معتبر تقتضئ المناسية اعتباره. + 

وفيه دليل على جواز العمل اليسير فى الصلاة » اسكن فيه إشكال على من 
حدد الكثير من العمل بثلاث خطوات . فإن منبر الننى صلى اله عليه وسلكان 
لقت درلغات: . والطلأةكانت على الغليا': ومن ضرورة ذلك : أن .يقع ما أوقعه 
من الف 0 1 بد ثلاث خظلوات ذأ كثر » وأقله ثلاث خطوات والنى 
يعتذز به عن لك ع عدم التوالى بين اتخطوات . فإن التوالى شرط 
فى اللإبطال » 3 فى كون قيام هذه الصلاة فوق الدرحة العليا 

وفيه دليل على جواز إقامة الصلاة أو الجاعة لغرض التعلي »كا ضرح نهافى 
لفظ الحديثٌ . والرواية الأخيرة : قد توم أنه نزل فى الركوع ٠‏ وربما يقوى هذا 
باقتضاء الفاء للتعقيب ظاهراً » لكن الرواية الأولى تبين أن النزو لكان بعد القيام 


0ك 


ن الركوع ل ل ل ا 


ظاهرة : الله أعلم 1 


2 .لدت الثاى : عن عبد الله بن عم ررضو الله عتهما : أن 


)00 وماالذى يدعو إلى هذا ؟ حت يعتذر عن عمل وقول الرسول الذى لا ينطق 
عن المهوى 6 2 هو يعمل هذا ليعلم الناس ب 





ووم د 


رسول الله صلى الله عليه وسل قال « مَنْجَاءِ يني" المة »© 

الحديث صريخ فى الأمر اقل فكع وام الأهر :الودوت ١‏ وقد 
حاء فشر به نيلفط الوحوت ف خد.ك اخر : فال سس النائن بالوخوت ؛ 
بناء على الظاهر . وخالف ال كثرون » ققالوا بالاستحياب . وهم محتاجون إلى 
الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهر . فأولوا صيغة الأمر على الندب ؛ وصغة الوجوب 
على التأ كيد »كا يقال : حقك واجب عل . وهذا التأويل الثاق:: أضعف من 
الأول . وإنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحا فى الدلالة على هذا الظاهر . 
وأقوى ما عارضوا به حديث « من توضأ بوم اللجعة :قنها ونعمت + ومن اغتسل 


قالفسل أفضل » ولا يقاوم سنده سند هذه الأحاديث ؛ وإن كان المشهور من 
سنده حيساً على مذهب بعص أحاب الحديث ... وربما احتمل أيضا تأويلا 
مستكرهاً بعيداً » كبعد تأويل لفظ « الوجوب » على التأ. كيد . وأما غير هذا 


الحديث من العارضات:المذكورة لما ذكرناه من دلائل. الوجوب : فلا تقوى 
دلالته على عدم ارجوب ؛ لثوة_دلائل الوحوب عليه ٠‏ وقد نص مالك على 
الوجوب 0 الخالفون تمن ل عارس مذهيه ‏ على ظاهره . وحكى عنه أنه 
بروى الوجوب ولم ير ذلك أحابه على ظاهره ٠‏ 

وفى الحديث دليل على تعليق الأمر بالفسل بالىء إلى اللجعة . والمراد إرادة 
ال جىء » وقصد الشروع فيه . وقال مالك به . واشترط الاتصال بين الفسل 
والرواح » وغيره لايكترط ذلك ٠‏ 

ولقد أبعد الظاهرى إبعاداً يكاد يكون تجزوماً ببطلانه » حيث لم يشترط 
تقدم الفسل على إقامة صلاة الجمة » حتى اغتسل قبل الغروب كن عنده » 
تماقا بإضافة الفسل إلى اليوم فى بعض الروايات وقد تبين من بعض الأحاديث : 
أن الفسل لإزالة ارواأح التكريية ٠‏ ويفهم منه : أن المقصود عدم تأذي 
)١( 03‏ أخرجه البخارى هذا اللفظ ومسل والنسائ والترمذى وابن ماجة 





يوج ل 


الماضرين ‏ وذلك لايتأى يمد إقامة الجعة . وكذلك أقول : لوقدمه حيث 
لامحصل هذا اللقصود لم يحتد يه والمحنى إذا كان معلوماً كالنص قطعا » أو ظناً 
مقاربا للقطم : قاتياعه وتطيق الحم به أولى من اتباع جرد الافظ . 

وقد كنا قررتا تى مثل هذا قاعدة ء وهى انقسام الأحكام إلى أة ام . منها.: 
أن يكون أصل اللمتى معقولا » وتفصيله يحتمل التعيد . فإذا وقع مثل هذا فوو 
عحل تظر ا ١‏ 

٠‏ وئما بطل مذهب الظاهرى : أن الأحاديث التى علق فيها الأمر. بالإتيان 
أو الو قد دلت على توجه الأمر إلى هذه الخالة . والأحاديث التى تدل على 
تعليق الأمر باليوم لايتناول تعليقه هذه المالة ‏ فبو إذا تمسلك بتلك أبطق دلالة 
هذه الأحادرت عل تعليق الأمر هذه الحالة . وليس له ذلك .. وتحن إذا قلنا 
يتعليقه سهةء الخالة ققد عملنا بهذه الأحاديث من غير إيطال لم استدل, به 

مو - الحديث الثالث: عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال 


3 1 مومع ا 
« جاه رَجُ والنى صلى الله عليه وسلم مخطب الناسس يم ممع . ققال : 
ل ا : 2 اك 
ليت يأفلان ؟ قال : لا قال : قم فار كم رَكمَتينِ » ٠‏ 

وق رواة « فصل رَ كمتين 0 

اطلق الققباء قيمن دل المسجد والإمام مخطب : هل يركم ركمتى التحية 
حيتئذ أم لا ؟ فذهب الثافى وألحد وأ كثر أحاب الحديث إلى أنه يركم » لهذا 
المديث وغيره » مما هو أصرحمته . وهو قوله صلى الله عليه وسلم « إذا جاء أحدم 
و الجمة والإمام مخطب قليركم ركتتين » وليتجوز فيهما 1 


)١(‏ أخرجه البخارى ينا الافظ ومس وأنو داود والنتانى والترمدى وابن 
ماجة والإمام أأحمد بن حتبل - 
(؟) رواء مسلم وأبو داود والامام أحد بن حتيل 





ديرو د 


وذهب. مالاك وأبو حنيفة إلى أنه لايركمبماء اوجوب الاشتغال بالاستتاع: . 
واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسل':إذا. قلست لصاحيلته والإمنام مخطب 
بوم الجعة : أنصت فقد لغوت » قالوا.: فإذا بنع من هذه السكلمة ‏ مم كونها 
أمراً بمعزوف.ونهيا ع عن مفكر ف زمن يرت قلآن نع من الركتين مع كونها 
مسنونتين فى زهن طويل ‏ أولى.. ومن قال بهذا القول يجتاج إلى الاعتذاز عن 
هذا الحديث الذى ذكره المصنف » والحديث الذى ذ كرناه . 

وقد ذكروا- فيه: اعتذارات » فى بعضها ضمت .. ومن هشووزها.:. أن هذا 
مخصوص. يبهذا الزجل المدين » وهو سْلِيِك_الفطفاق ب على ماورد مصرحا به ى 
زؤاية أخرى ٠‏ وإما خض بذاك على ماأشاروا إليه لأنة كان فقير - قأريد 
قيامه لتستث تستشم فه ليون واعصدق علية . وز ما يتأيد هذا بأنه صلى الله عليه وس 
أمره بأن يقوم لاركعتين بعد جلوسه . وقد قالوا: 0 
وقد عرف أن التخصيص على خلاف الأصل : ثم يبعد الل عليه مع 
العموم » وهو قوله صلل اله عليه وسلم 0 ذا أت] ب لولمه مخطب» 


مم تع ريل وم الخصوص بهذا. الرجل . وقد تأولوا هذا العموم أيضاً 
بتأوبل مستكره . : 
وأقوى من هذا العذر باورد شان النئ صلل الله عليه وس سكت حتى 
© خْينئذ يكون الماتع من عدم الركوع منتفياً . فثبت الركوع . 
الى وق ! ١|‏ 


2 
هذا أابصأ يرن الضيفة 





ووم لد 


الخطبتان واجبتان عند الخجبور من الفقهاء . فإن استدل بفعل الرسول لهامع 
قوله « صاوا كا رأيتمونى أصل » ففى ذلك نظر يتوقف على أن يكون إقامة 
المطبتين داخلا تحت كيفية الصلاة . فإنه إن 1 كن لكذيك كان “عولد 
عحرد القعل . 

وق الحديث : دليل على الجلوس بين الحطبتين . ولا خلاف فيه . وقد قيل 
بركنيته : وهو منقول عن أسحاب الشاففى . 

وهذا اللفظ ‏ الذىذ > ره المصنف» لم أقننعليه هذه الميةة ف المعيحين. 
قر اراك نسحم إقيلية إراز ٠‏ وله أعلم . 


برع واب الخديمة الخاممن :عن .الى هريرة ركى ١‏ أن 
ا 26م 


لصت ,نوم 


سول ال صل لله ليد رصاق إِذ] قلت لِصَاحِبك 
ا ا مدت م 


قال * لغاء يلغو» ولغىَ لمر ل : هو ردىء الكلام 
وملا حر قله اوقد للق عإن اليه ايعان 

والحديث دليل على طلب الإنصات فى الخطبة . والثنافى يرى وجو به ى 
حق الأر بعين . وفيمن عدام قولان . هذه الطريقة الختارة غنذنا . 

واختلف الفقهاء أيضاً فى إنصات من لا يسمع الخطبة . وقد يستدل بهذا 
1 لدت حا رو آن الى صلق لله عليه وسل كان خطب قأئمآ ثم مجلس ٠‏ ثم يقوم 
فخطب قائمآ . فن نبأك أنه كان مخطب الآ فقد كذب . ققد والّه صليت معه 
أكثر من ألنى صلاة» وهو عام يبشمل ليهات رلك ف سبي رما 
رواءة عبد الله بن عمر قال «كان رسول الله صلى الله عليه وسم مخطب خطبتين : 
تعد بينهما » وقى رواءة له أضاً عند الشيخين وأحاب السان « قال كان النى 
صل الله عليه وس مخطب يوم الجعة قاع » ثم مجلس ثم يقوم »كا تفضلون الآن » 

)00 أخر حه البخارى هذا اللفظ ومسم وأنو داود ولاق والترمذى 
وان ماحه . 





سح ا سس 


الحديث على إنصاته لكونه علقه بكون الإمام: مخطب . وهذا عام بالنسبة إلى 
سراعه وعدم ماغة . 

واستدل به المالكية كا قدمنا 0 عدم * نحية المسحد » من حيث إن 
الث الإهات أ عمغروف وأصله الوجوبت ٠‏ فإذا منع منه ب مع قلة زمانة » 
وقلة إشغاله - قلآن نع الركعتين - مع كونهما سنة » وطول الاشتغال »- ؤطول 
الزمان بهما ‏ أولى . وهذا قد تقدم . والله أعلم . 5 

2 : الحديتث السادس : : عن أفى هريرة رَضى ألله عله‎ ٠ 
80 2 0 0 يس‎ 0 
0 0 
اح فى السّاعَة الرَابسَة اها قب َجَاجَة . ومن" رَامَ فى الناعة‎ 
اعلابسة قم 2 قرب بَيْسَّة . فإذا حرس الإمَامُ حَضَرَت اللاكة‎ 
رن الك م د‎ 

الكلام عليه من وحوه . 

الأول : 'اختلقف النتهاء فى أن الأفضل' البكير إلى الجمة أو' المبحير. 
0 الشافى التبكير. واختار مالك.المهجير واستدل للتبكير بهذا الحديث » 
وحمل الساعات فيه على الأجزاء الزمانية » التى ينقسم النهار فبها إلى اثنى عشر 


حر 1( . والذين ا 3 حم كتاحون اك الاعيذا, عته , وذلك من وحوه. 


)١(‏ آخر جه ا رى : وزاد « من اغتسل ووم الجعة غسل الجنابة ) ومسلم 
وأنو داود والنسائى والترمذى والإمام أحمد بن خئبل : وقد جاء فى رواءة النسائى 
بعد الكبش «ثم دجاجة ثم بيضة» وفى رواءة بعد السكبش « دجاجة . ثمعدةوراء 
ثم بيضة » وإسناد الروايتين ميح . فى روابة النسانى ست ساعات . 





د 


أحدها : قذ يناع فى أن الساعة حقيقة فى هذه الأجزاء فى وضم العرب » 
واستعال الششرع » بناء على أنها تتعاق بحساب ومراجعة لات تدل عليه : ل ت 
عادة الدرب. بذلك » ولا أخال الشرع على اعتبار مثله حوالة لاشنك فيها . وإن 
ثبت ذلك بدليل نجوزوا فى لفظ « الساعة » وحملوها على الأجزاء التى تقع فيها 
المراتب . ولا بدهم من دليل مؤ بد للتأويل على هذا التقدير . وسنذ كر منه شيثا 


الوجه الثانى : مايؤخذ من قوله « من اغتسل » ثم راح » والرواح لايكون 
إلا بعد الزوال-. لحافظوا على حقيقة « راح » وتجوزوا فى لفظ « الساعة > 
إن ثبت أنها حقيقة فى الجزء من ائنى عشر ؛ واعترض عليهم فى هذا بأن لفظة 
« راح »محتمل أن يراد بها مجرد السير فى أى وق تكان »كا أول مالك قوله تعالى 
 : 51 (‏ فاسْموا إلى ذ كاله وذروا البيع ) على جرد السيرء لاعلى الشد والسرعة 
هذا مدى دوله . ولس هذا اتإوويل يعيد فى الاستمال 7 . 

الوجه الثالث : قوله صل إِلّه عليه وسلل فى بعض الروايات « فالمبيّركالمبدى 
بدنة » والمهجير : إنما يكون فى الهاجزة . ومن خرج عند طلوع الشمس مثلا» 
أو بعد طلوع الفجرء لايقال له مهجر . 


)١(‏ قال الحافظ فى الفتح ( ؟ : 26> ) م أر التعبير بالرواح فى ثىء من طرق 
هذا الحدرث إلا فى رواية مالك هذه عن سمى وقد رواه ابن جريج عن سمى بلفظ 
«غدا» ورواه أو سامة بن عبد ال ر حمن عن أبى هريرة بلفظ « التعحل إلى الجعة 
كلمبدى بدنة » الحديث . رصححه ابن <زعة . ولأنى داود من حديث على مرفوعا 
« إذاكان يوم الجعة غدت الشياطين براياتها إلى الأسواق ؛ وتغدو الملائكة فتجلس 
على باب السحد فتكتب الرجل من ساعة ؛ والرجل من ساعتين » الحديث . فدل 
0 هذه الأحاديث على أن الراد بإلرواح الذهاب . وقد اشتد إنكار أحمد وابن 
حبيب من المالكية ما تقل عن مالك من كراقية التسكير إلى المعة . وقال أحمد : 
هذا خلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . 





كسم د 


واغترض على هذا بأن يكون الهحز من هجر المنزل وتركة فى أى وق تكان 
وهذا 00 : 

الوجه الرابع : يقتضى اللديث : أنه بعد الساعة: الخافسة مخرج الإمام © 
وتطوى الملائسكةالضحف لاستماع الذدكر . وخروجالإمام إنما يكون بعد السادسة: 
وهذا الإشكال إنها ينشأ إذا جعانا الساعة هى الزمانية . أما إذا جعلنا ذلك عبارة 
عن ترتيب منازل السابقين فلا يازم هذا الإشكال . 

الوجه الخامس : يقتضى أن تنساوى مراتب الناس فى كل ماعة . فكل من 
فى ه اكد كالمقرب بدنة.. وكل من أنى فى الثائية كان كن قرب بقرة * 
مع أن الدليل يفتضى أن السايق لابساويه اللاحق .. وقد جاء فالمديك دم 
الذى بليه » ثم الذي يليه » ويمكن أن يقال فى هذا : إن التفاوت يرجم إلى 
العنات ' 


واعلم 0 بعض هذه الوحوه ا به إلا أنه رُ على المذهب ادر :أنا 


إذا خرحنا على الساعات الزمانية لم يبق لنا مرد ينقسم فيه الحال إلى خمس مراتب 
بل يقتضى أن يتفاوك الفضل تست تفاوت السبق فى الإتيان إلى الْعة . وذلك 
يتان داور انا كته سن إن سين لل أن لكر ل دالسفكرن فيه 
هذا التفاوت: الشديد والكار ة فى العدد ؛ فقد اندفم هذا الإشكال 


فإ قلك ره دل الوقاخا فرق .التقخير نسة سه اعم نقسبة ا أعناء لذ وسسكوق ذليكك نز الي 
فلك : يشكلا ذاك لوحيين ؟ أعذها: "أن الرجوع إلى ماتقرر من تقسم 
الت اك ا ل ار ياد كر ب اراك عر لفطلل 
الجهور . فإن هذه القسمة ل تعرف لأسصماب هذا الل » ولا استعات اسل 
الجهور . وإ يندفم :مها لوثيت: ذلك الإشكال الذى مضى .» من أن خروج 


)١(‏ وجه بعده . أن مصدر هدر النزل : الححر . لا التجير ٠‏ والمراد بالبجير 
هنا فى الحديث : التتكير كا قاله الخليل . 





سملم د 


الإمام .ليس عقب الخامسة » ولا حضور الملائكة لاستاع الذكر.. 

الثالى : أن القائلين بأن التبحير أفضل لايقولون ذلك على هذه القسمة . 
فإن القائل قائلان » قائل يقول : بترتيب منازل السابقين على غير تقسم هذه 
الأجزاء الجسة . وقائل يقول "+ تتقسم الأجزاء ستة إلى الزوال . فالقول بتقسم 
هذا الوقت إلى خسة إلى الزوال : يكونخَالقاً للكل . و إنَكان قد قال به قائل 
فليتكتف بالوجه الأوق . 0 1 
“الوجه الئاق من التكلام على الحديث : أنه يقتضى أن التيضة تقرب . وقد 
وزد'ق- حدنك آخر ذا كالمبدئ:يذنةء وكالمهدق بقرة 6< إكى آآخره فيدل أن 
هذا التغريبٌ هو الحذى» وينثأ من هذا : أن أسم « الحدئ » هل ينطلق على 
مثل هذا ؟ وأن من العم هدياً حل يكفيه مثل هذا » أم لا ؟ وقد قال به بعض 
أحات الكافق. . وهذا أقرب إلى أن يؤخذ من افظ ذلك الحديث الذى ف 
افظ « الحدى. »دمن أل /أخذ م هذا الحديث ':.“ولكن: 1امكان :ذلك تفسيراً 
لحذا»:ويبين المراد منه ذ كزتاه هنا . 

الوحه الثالك : لظ « البدنة » فى هذا الحديث ظاهرها أنها منطلقة على 
الإبل مخصوصة بها ء لأنها قو بلت بالبقر و بالكبش عند الإطلاق » وقسم الثىء 
لايكون قسما ومقابلا له . وقيل : إن اسم البدنة » ينطلق على الإبل والبقروالتم 
لكن الاستعال فى الإبل أغلب . نقله بعض الفقهاء ٠‏ ويتبنى على هذا : ماإذا 


ءًِ 5 0 َِ ب 2 2 
قال : لله على أن أضحى ببدنة » ولم يقيدٍ بالإبل لفظا ولا نية » وكانت الإبل 


- | -. 5 . 1 1 0 ا 
م وحودة فهل تتعين ؟ فيه وحهان للشافعية . أحدهما : التعين لآن لفظ « اليدنة « 


ع 5 ع 
ّ 0 ممع . 1 ا 0 م يده 
مخصوصة بالايل » أو غالبة فيه . قلا يعدل عنه ..وا| : أنه يقوم مقامها بقرة 


إقاميا مقانها . والااول”2 


ا 


لسمابعم * 





غوسم ل 


ناب الشّجَرةٍ -رحى اق عنه هال وكيا تمل مع رسول الله م الله 
عليه وسل ةم ننْصَرِفٌ ولس للحيطآن ظل تستطل ٠‏ به 

وفى لفظ ناح م رسول لله ل عليه وس لوت 
الشن» نم جع فَنتي الى » . 

وقت الجعة عند جمهور العلماء : وقت الظهر » فلا يجوزقبل الزوال » وعن 
أحمد وإسحاق : جوازها قبله » ور بما يتمسك يبهذا الحديث فى ذلك » من حيث 
إنه بقع بعد الزوال الخطيتان والصلاة » مع ماروى : أن التتى صى.الله لول 
« كان يقرأ فها بالجعة والمنافقين 6 وذلك يقتضى زماتاً عند فيه الظل » -فيت 
كانوا ينصرفون.منها . وليس لاحيطان فيء يستظل به » قربا اقنضى ذلك : أن 
تكون واقعة قبل الزوال ء أو خطيتاها » أو بعضهما + والافظ الثانى من هذا - 
يبين أنها بعد الزوال - 

واعم أن قوله « وليس للحيطان ظل. حر انق أصل الظل » يل 
عو يننى ظلاً يستظلون به ». ولا يلزم من نتى الأخص : تق الأ » وم مك 
ا صل اله ا عليه وسٍ كان يقرأ بالجمة والناققين داعا - وإعا كان قتضى 
ذلك مائُومٌ لوكان ننى أصل الظل » على أن أحل الحساب يقولون : إن عرض 
اللدينة خحس وعشرون درجة » أو مايقارب ذلك . فإِذاً غاية الارتفاع - تكون 
تسعة وثمانين . فلا نسامت الشمس الرؤوس - فَإِدا لم سامت 7 
ظل القائم تحته حقيقة ء يل لابد له من ظل » قامتتم أن يكون للراد - تتى أصل 
الظل . والراد : طل يكن أبدانهم للاستظلال ء ولا يلم من ذلك وقوع ف 
ولابشىء من خطابتيها قبل الزو آل - 

وقوله « نجمع » بقح الجيم وتتُديد للم الكسورة » أى : قي اججمة . وامم 
دار ل عر عر لان قد زوالا لي أطلق على ملق 1 
قار لكين قاء ينىء إذا رجع » وذلك فيا يعد الزوال 





موس د 


0 الحديث الثامن : عن ألى هريرة رضى الله عنه قال‎ - ١١ 


النى ملى اله عليه وسل يرا ى صَلة افج ْم امه ( ال كزين 
السَجْدة) وَ(َهَلَ أن عل الإنَان)» 

الحمااده قراءة هاتين السورتين فى هذا ا حل . وكره مالك 
للإمام قراءة السجدة فى صلاة الفرض » خشية التخليط على الأمومين . وخص 
بعض أصحابه 00 بصلاة السر . فعلى هذا لايكون عالقا لنتضى هذ 
الحديث . وق المواظبة على ذلك داناً أمر آخر» وهو أنه ربما أدى 0 إلى 
اعتقاد أن.ذلك فرض فى هذه الصلاة . ومن مذهب مالك : حسم مادة هذهالذريعة 
فالذى ينبئى أن يقال : أما القول بالكراهة مطلقاً » فيأياه الحديث . و إذا انتهى 
الخال إلى أ نتقع هذه الفسدة فين أن نترك فى يعض الأوقات » دفن لهذء الفيدة 
وليسن فى هذا الحديث مايقتضى فل ذلك دانم اقتضاء قويا . وعلى كل حال فبو 
مستحب ء فقد يترك الستحب لدفع اللفسدة المتوقعة . وهذا المقصود محصل بالترك 
فى يعض الأوقات » لا سها إذا كان حضرة الجوال » ومن مخاف منه وقوع هذا 
الاعتقاد الفاسد9؟ . 

باب العيدين 

١‏ - الحديث الأول : عن غبد الله ن تمر رضى الله عنهما قال 
دكان النى صل الله عليه وسل وَأَبو بكر ور يصلُونَ اليد قبل 
الأطبة 0 
ل اللفظ قياف الجملة . وس شار انان 
وابن ماجه والإمام أحمد بن حتبل . 


0( لانترك السنة لأجل الجبال ء بل يتبغى تعلم الجاهل . 
(ع) أخرجه البخارى بهذا الافظ . ومسم والنسائى والترمذى وابن ماجه وأحمد 





0 - 


لا خلاف فى أن صلاة العيدين من العائر اللطاوبة شرعاً . . وقد تواتر بها 
التقل الذى يقطم العذر . ويغنى عن أخبار الأحاد » وإنكان هذا الحديث من 
احاد مايدل عليها . وقدكان للحاهلية يومان مُعَدَّان لاعب . فأبدل الله المسلئين 
منهما هذين اليومين اللذين يظهر فهها سكير الله وتحميذه »و حيذه وتوحيذه » 
طرورا شائما حيط الوكين وقيل :]درلا بملان كرا ندا كال على :ما أنم 
لله به من أداء العبادات امتعلقة بهما . فعيد القطر + شكرا لله تعالى على إتهام 
صوم شهر رمضان ٠‏ وعد الأضى ٠:١‏ شكرا اعل المناذات”الزاقنة فى الم" 
وأعظمها : إقامة وظيقة الحج . 

وقد ثبت أيضاً : أن الصلاة مقلامة عل الحظبة فى ضلاة الميد:» وهذا 
الحديث يدل عليه . وقد قيل : 6 امه غيروا دَلاع ٠‏ وجميع ماله خطب من 
الصلوات فالصلاة مقدمة فيه » د32 ا وخطبة يوم عرفة . 

وقد فرق بين صلاة العيد والجعة بوجهين . أخذهما :.أن ضلاة الجعة فرض 


0 


عين » ينتابها الناس من خارج المصر » و يدخل وقتها بعد اننشارهم فى أشفاهم 


وتصرفاتهم فى أمور الدنيا : فقدمت الخطبة عليها حتى يتلاحق الناس» ولانقوتهم 


الفرض . لاسيا فرض لا يَقَضْى على وحهه . وهذا معدوم فى صلاة العيد : 
الثاق : أن ضلاء الجعة يخ _صادة الطر م سقة .. وإعا قصرت بشرائطء 
اران ل ار 


وتتعذرمقارنة هذا الشرط للمشروط الذى 
هو الصلاة » فلزم تقديمه . وليس هذا المعنى فى صلاة العيد » إذ ليست مقصورة 
تاقاط دا 0 : 

: الحديث الثانى : عن البراء عمد عنه قال‎ - ١+ 
: ال: تى صل الله علية و وس وم الأ 1 الصّلاة » فقال‎ 0 2 


2-0 0 0 0 
امل عاذ ا ا السك 0 سكت 


. إذن -فضور الخطبتان لازم . وقد بطل الفرق الأول‎ )١( 





ايدج ل 


ع ا 0 
كا الي بار حال اهب 
ا 4 0 0 0 الصّلاة ٠‏ وعََفت 


أن ا 1 


ف 0 آنى ااصَّلة ا مَائك 
عر اه . 
شاة لَه . قال: بارسول الله » فإن عِنْدَنا عنَانا م أل إل من سكين 
تر عل ؟ ل : نولل معن حو بنيك 0 . 

البراء » بن عازب بن الحرث بن عدى » أبو عمارة ‏ و يقال : أبو عمر - 
أتصارى : أومى © نرل الشكوفة 6 ومات بجا ى رمن عتمتن الزيير . منفق 
على إخراج حديثه . 

وأبو بردة بن نيار : اسمه هائىء بن نيار » وقيل هانىء بن مرو . وقيل : 
الحرث بن عمر . وقيل : مالك بن زهير . ول مختلذوا أنه من بل و ينسبونه : 
عاق ان عرو انق نيار كان عَتَنا ريا » شهد العقبة الثانية مع السبعين » فى 
قول جماعة من أهل السير . وقال الواقدى : إنه توفى فى أول خلافة معاوية . 

والحديث : دليل على الخطبة لعيد الأخى . ولا خلاف فيه . وكذلك هو 
دليل على تقديم الصلاة عليها »كا قدمناه . 

« والنك » هنا يراد به : الذبيحة . وقد يستعمل فبها كثيراً . واستعمله 
بعض الفقهاء فى نوع خاص » هو الدماء المراقة فى الحج . وقد يستعمل فها هو أع 
من ذلا من نوع العبادات . ومنه يقال : فلان نامك (ى مسد 

وقوله « من صل صلاتنا وك مكل اناسل ماوت توويك . 
1 « ققد أصاب النلك » معناه ‏ واللّه لله أعلم قد أصات مشر عه لدت 


0 حر البخارى فى غير موضع بقررب من هذا ومسم والنساتى وابن ماجه 





ايام د 


وقوله « من نسك قبل الصلاة فلا نسك له » يقتضى أن ماذبح قبل الصلاة 
لابقع عي عن الأضحية . ولا شك أن الظاهر من الافظ : أن المراد قبل فعل 
الصلاة . فإن إطلاق لفظ « الصلاة » و إرادة وقتها : خلاف الظاهر . ومذهب 
الشافنى : اعتبار وقت الصلاة ووقت الخطبتين . فإذا مضى ذلك دخل وقت 
الأضحية . ومذهب غيره : اعتبار فعل الصلاة واللخطبتين . وقد ذ كرنا أنه الظاهر 
1 ولعل منثأ النظر فى هذا : أن الألف واللام هل براذ بها .تعريف الحقيقة ؟ 
فإذا أريد بها تعريف الحقيقة جاز ماقاله غير الشافى .. وإذا أريد مها تعريف 
العبد : انصرف إلى صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم » ولا يمكن اعتبار حقيقة 
ذلك الفعل فى حى من ذبح بعد تلك الصلاة فى غير ذلك الوقت . فتعين. اعتبار 
مقدار وقتها | ”2 .. والحديث نص :عل" اعتبار الصلاة ...ول ريتمرطق لاعتبار 
االخطبتين » لكنه لما كانت الخطبتان مقصودتين فى هذه العبادة اعتبرها ,الشافعى . 

وفى قول الى صل الله عليه وس « شاتك شاة للم » دلالة على إبطال 
ككونها سكا ل وفيةلةلابتل .أن ألالبورات نإؤاوقيلك عل لاقن بمتخسضئ الأميد 
ل يعذر رفنها بالخبل..:وقد فرقوا فى ذلك بين المأوؤرات..والنبيات ٠‏ فعذروا فى 
نات انان وال 7 جاء فى حديث معاوية بن الحكم حين تكلم فى 
الصلاة ا ل را الملأمور ات : إقامة 1 وذلك لاحضل 
إلا بتعلها . والمجياط 5 جووعتها نشب مفاسدفاء انلكا الذكلت إلا تكفا 
عنها * وذلك إما١يكون‏ بالتفمد لارتكابها ؛ ومع النسيان والجبل لم يقصد امكف 
ارتكاب المنهى : فعذر بالجهل فنه . 


وقول < ولن تحزى عن أحد بعدك » الذى اختير فيه فتيم التاء ؛ بمعنى تقضى 


يقال-: جر ع كذا : أى قضى . وذلف أن الذى فعله ل متكا ٠‏ فالذى 


6 
كن عد ايكون قضاء عنه . 


)١(‏ زيادة من ط قط 





5 


وقد صرح ه اه مخصس إن 0 ماسب 
ذنحه» فامتنم قياس غيره عليه . 


- الحديث الثالث: عن ندب بن عبدالله البَجل رضىالدّعنه 


ا 2 


دمل لني سل ان ل وسيم لمر . م حطس م 
وقال : من ذبح مسق تبذع أزى كما ومن بذع 
ليذم بانم لله »0 


رف عر لساسر رن 
يجيلة » يقال فيه : جندب بن سفيان . متفق على إخراج حديثه » يقال : مات 
سنة أر بع وستين . 

والمديث:الذى رؤاه : فى معنى الحديث الذى قبله » وهو أدخل فى الظهور فى 
اعتبان فعل الصلاة :من الأول » من حيث إن الأول يك 
« الصلاة » [ وقد قانا : إنه يحتمل أن تكون الألف واللام للعمد » فيتصرف 
إلى صلاة النبى صل الله عليه وسلل » فيتعين وقتها » وهذا المسنى معدوم فى هذا 
الحديث وهذالم علق فيه الحكم بلفظ فيه الألف واللام » حتى يتأتى فيه ذلك 
البحث ]7" إلا أنه إن جر ينا على ظاهره : اقتضى أنه لا تجزى الأضحية فى حق 
من لم يصل صلاة العيد أصلاً » فإن ذهب إليه أحد فهو أسعد الناس بظاهر هذا 
الحديث » وإلا فالواجب الخروج عن الظاهر فى هذه الصورة » ويبق ماعداها 
بعد الكروج عن الظاهر فى محل البحث . 

وقد بستدل. بصيغة الأمر فى قوله عليه السلام « فليذيح أخرى » إحدى 


)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى غير موضع . ومسم فى الأضاحى والتساق 
وان ماحه . وفى رواية للم « كل أن صل ؛ أو خلن ) وهو شك من الراوى . 
(؟) زيادة من ط فقط 


١+ كك‎ 





ننس /اسيا ندم 


طن :]نا 0 أن الاضسة راشي 1 رام عن ري افا سحن بالشراء 
بنية الأضحية » أو بغير ذلك » من غيرءاعتبار لفظ في التعيين . و إنما قلت ذلك 
لأن الافظ الممين للأضحية من صيغة النذر أو غيرها : قليل نادر » وصيغة « من » 
فى قوله « من ذبح » صيغة عموم واستغراق فى ح كل من ذب قبل أن يصلى 
فقد ذ كرت لتأسيس قاعدة وهيد أصل » وتنزيل صيغ العموم التى ترد لتأسبيس 
القؤاعد عل الصورة النادرة أمر مستكره ؛ على ماقرر من قواعد التأويل فى 
أصول الفقه . فإذا تعرر هذا - وهو استبعاد حمله عل الأضحية الممينة بالنذر أو 
غيره من ٠‏ الالفاظ يبقى التردد و ان و0 حمله على من سبق ا ل 
بغير اللفظ » أو مله على أجذاء لصح در ن غير سبق تعيين . 

اك رين 
ات سل لقعلية وس 28 ] بيد فا الصّلاة قبل اليه » بلا 
دان ولا إِامة . م ام مم وكْنًا عل بلآل 00 وى له تعألى » 
وَحَثَ عَلَّ طاعته 2 ا 6 فى حتى أ الث 
تو ل لطر ول ل الا مدان سكن 
كه جوم » فقت امرَأة من سطة القسآم» سَفماه ادن 
فقالت: سول اقل كا فكي لشكة,ونكرن 


المشير كل لان ِسَصدّقن مِنْ خا 16 بن » يلين فى واب بلآل من 


أقراطَهن وَخ وا نيمين 2 3 


أما البداءة بالصلاة قبل الخطبة » فقد ذ كرناه . وأما “عدم الأذان والإقامة 


لصازة العيد : فتفق عليه وكأن سببه : خضصيص الفرائض بالأذان عيراً ها بذك 


)١(‏ أخرجه البخارى بألفاظ محتلفة ليس هذا احلاها ! ومسل وأبو داود والنسائى 





ويس لد 


عن النوافل » و إظهاراً لشرفها ‏ وأشار بعضهم إلى معنى آخرء وهو أنه لودعا 
النى صل الله عليه وسلٍ إليها لوجبت الإجابة . وذلك متناف لعدم وجوبما - 
وهذا حسن بالنسية إلى من يرى أن صلاة اللجاعة فرض على الأعيان . 

وهذه اللقاصد التى ذ كرها الراوى ‏ من الأمر بتقوى الله ء والحث على طاعته 
والموعظة والتذكير ‏ : عى مقاصد اللخطبة . وقد عد بعض الققهاء منأركان الخطبة 
الواجبة : الأمر بتقوى الله .. و بعضهم : جمل الواجب : مايسمى خطبة عند 
العرب . وما يتأدى به الواجبق اللخطبة الواجبة تتأدى يه الستة ف الخطبةال-نونة 

وقوله عليه السلام « تصدقن . فإنكن حطب جهنم 6 فيه إثارة إلى 
لََ الصدقة من الدوافع لاعذاب . وفيه إشارة إلى الإعلاظ فى التصح با لعله 
يبعث على إزالة العيب ء أو الذنب اللذين تتصف يهما الإنسان. 

وفيه أيضاً : العناية بذ كر ماتشتد الحاجة إليه من الخاطيين . وفيه بذل 
النصيحة من يحتاج إليها . : 

وقوله « فقامت امرأة من سطة النساء » فيه لم وجهان . 

أحدهما : ماذهب إليه بعض الفضلاء الأدباء من الأندلسيين : إنه تغيير » 
أى تصحيف من الراوىكأن الأصل : من سَفَلة النناء » فاختاطت الفاء باللام ‏ 
فصارت طاء » و .5 ند هذا :أنه ورد ىق كتاب ابن أن شيبة والتساق « من سفلة 
النساء © وى روابة أخرئ « فَقَامْت امرأة من غير علية النساء » . 

الوجه الثانى : تقر بر الافظ على الصحة .. وهو أن تسكون اللفظة أصلبا من 
الوسط الذى هو الخيار. وبهذا فسره بعضهم من علية النساء وخيارهن . وعن 


يعض الرواة « من واسطة النساء © وقوله « سعقاء الخدين » الأسفم والسعفاء: 


دن امات جد رن الفا ار الأضل , من سراد أو نكر أو سرها” 
وتعليله صل الله عليه وسل بالشكاة وكفرانالعشير : دليل على تحر يم كفران 
النعمة . لأنه جعله سببا لدخول النار . وهذا السبب فى الشكاية يحو زأن يك ون 





# عياسم سد 


راجماً إلى مابتعلق بالزوج وجحد حقه . ويجوز أن يكون راجعاً إلى مايتعاق 
بحق الله تعالى من عدم شّكره » والاستكانة لقضائه : وإذا كان اللنى صلى الله 
عليه وسلم قد د كراذلك ا اين هناد . فلكم كن لد م درك 
أ كثر من ذلك » كترك الصلاة والقذف ؟ . 

وأخذ الصوفية من هذا الحديث : الطاب للفقراء عند الحاجة من الأغنياء . 
وهذا حسن بهذا الشرط الذى ذ كرناه : 

وفى مبادرة النساء لذلك » والبذل م لعلين محتجز, إليه - مع ضيق الال فى 
ذلك الزمان - مايدل على رفيع مقامون فى الدين » وامتثال أمر الرشول صلى الله 
0 

وقد يؤخذ منه : جواز تصدق المرأة من 'مالها ف الجلة » ومن أجاز التصدق 
مطلقاً ؛ منغير تقييد مقدار معين » فلابد له من أمر زائد على هذا يقرر بهالعموم 


فى حوار الصدكة . وكذا من خصص متدار معين: 


١5‏ -[الحديث الخامس : عن أم عطية ةل 
قالت « مر رسول الله صلى الله عليه وس أن ري فى المِيد 
ترات وانات ا لكددن قام ا تاتس ماران نسل انيب » 

وفى لفظ هما مخ بو العيد » حتي مرج لكر ين 
عذيقا سن ماضن كان يتتكير م وجاُون تائم 
حون 3177 َلك ره وَطبْسنّه ا 

« نسيبة » بضم النون وفتح السين المبعلة بعدها ياء سا كنة آآخر اروف » 


(1) خرجه البخارى فى غير موضع بألفاظ مختلفة » ومسل وأبو داود والنائى 
والترمذى وابئ ماحه . 





سس سرام ا 


ثم باء ثانى اروف . وقيل : نبيشة -” ينون و باء وشين معجمة - واختلف فى 
اسم أبهها » فقيل : نسيبة بنت الحرث .. وقيل : نسيبة بنث كمبء قاله أحجد 
ويحبى » قال أبو عمر : وفى هذا نظر » يعنى فى كون اممها : نسيبة بنت كعب . 
و« العواتق » جمع.عاتق . قيل : هى الجارية حين تدرك . 

والمقصود بذلك : بيان المبالغة فى الاجتماع » و إظهار الشعار . وقد كان ذلك 
القت أهل الإسلام فحيز القلة فاحتيج إلى المبالغة بإخراج العواتق وذوات الخدور 

وفيه إشارة إلى أن البروز إلى المصلى هو سنة العيد . واعتزال ايض 
ليس بتحرجم حضورهن فيه » إذا لم يكن مسجداً . بل إما مبالغة فى التيزيه لحل 
العبادة فى وقتها » على سبيل الاستحسان. » أو لكراهة جاوس من لايصبى مع 
المصلين فى محل واحد فى حال إقامة الصلاة »كا جاء « مامتك أن تصللى م 
ال الس راعل ل 1 

وقوطا فى الرواية الأخرى « برجون بركة ذلك اليوم وطهرتة » شر غير 
خروجهن لهذه العلة » والفقباء - أو بعضهم - يستثنى خروج الشابة التى يخاف من 
خروحها الفتنة . 


20 اية 
الصّلاة َيِه . توا . وَتقدمٌ » فَكيْرَ وص أ كت فى 


600 


ك0 0 مناه «( 
0 
الكلام عليه من وجوه ٠‏ 
)١(‏ أخرجه البخارى بألفاظ مختلفة : هذا أحدها » ومسل وأبوداؤد والترمذى 
مع اختلاف فى الألفاظ . 





كبيس د 


أحدها : قولها « خسفت الشمس » يمال ' بفتح اذا وإلسين #لأواتفال * 


خُسفت » على صيغة مالم يسم فاعله واختاف اتات ف درك والككاوف 


بالنسبة إلى الشمس والقمر . فقيل : االحسوف لاشمس . والكسوف لاقمر . وهذا 
لا يصح . لأن الله تعالى أطلق المسوف على القمر» وقيل : بالعكس . وقيل : 
هما بممنى واحد . و بشهد لهذا : اختلاف الألفاظ نى الأحاديث . فأطلق فيهما 
اللسوف والكنوف مع فى محل واحد . وقيل : الكسوف ذهاب النور 
بالكلية . واللمسوف : التغير» أعنى تغير اللون . 

الثانى : صلاة الكوف سنة مؤٌكدة «الاتفاق . أعنى كسوف الشمس . 
دليله : فعل الرسول الله صلى الله عليه سإ لها . لمن الناءس ء مطيرا لذلك + 
وهذه أمارات الاعتناء والتأ كيد . وأما كوف الثمر : فتردد فبها مذهب 
مالك وأحابه » ولم يلحقها بكسوف الشمس فى قول ٠‏ 

الثالث : لا يؤذن لصلاة التكسوف اتفااً . والحديث يدل على أنه ينادى 
لما« الصلاة حامة 6 وهى ححة لمن استحب ذلك + 

الرابع : سنتها الاجتماع . للحديث الذ كور . 

وقد اخجافت الأحادنت قى كيفيتها : واختلف العاماء فى ذلك . فالذى 
اختاره مالك والشافجى رحمهما الله : مادل عليه حديث عائثة وابن عباس » من 
افيا ركعتان » ف ىكل ركعة قيامان » وركوعان وسجودان . وقد صح غير ذلك 
أيضا » وهو ثلاث ركعات » وأ ربع ركمات فى كل ركعة » وقيل : فى ترجيح 
مذهب مالك والشافعى : إن ذلك اصح الروايات . 

والحديث صريح فى الرد غل من قال : نأا ركيتان » كان النوافل . 
واعتذروا عن الحديث بأن الننى صل اللّه عليه وسم كان يرفع أ افر غال 
الشمس : هل انجلت أم لا ؟ ذلما لم برها انجات ركم . 

وى هذا التأورل ضدف » إذا قلنا : إن ستها ركتتان » كتائر النوافل - 





لشاهعباسم د 


لكن قال بعض العاماء : إنه يرفع رأسه بعد الركوع . فإن رأى ل 
ركم . ثم يرفع رأسه و مختير أمر الثمس . فإن لم تنجل ركم . و يزيد الركوع 
هكذا » مالم تنحل . فإذا انجات سحد . ولعله قصد بذلك العمل بالأحاديث التى 
فيها م كرعق اركة 4 ثلاث » وأر بع » ومس . وهذا على هذا 
المذهب : اقرف من ,ناويل المقدءين . لأنه بحل سنة صلاة التكدوف ذإلك 
و لكون الفعل مبدنا لسئة هذه الضالاة . 
وعلى مذهب الأولين برئدون أن مخرجوا فعل الرسول صلى الله عليه 00 
فى العبادات عن المشروعية 2 مع حالفتهم لاقياس فى زيادة مالس من الأفعال 
المشروعة فى الصلاة . وقد أطلق فى الحديث لفظ « الركعات » على الركوع . 


ا قال : قال سول دسل ال عليه وس « إن 


لاه لقي ايكتآن من خ ابأت الله 2( توق اله اام 3 كا 
لا ل ننم ينم شيعا صا واء وَاذعوا 
كك نغ 2*9 ارك 


فى الحديث رد على اعتقاد أهل الجاهلية أن ار والعمر كيان 
موت العظاء . وى قوله عليه السلام « وف الله مهما عباده » إشارة إلى أنه 
نبثى اللخوف عند وقوع التغيرات العلوية . وقد ذ كر أسماب الحساب لكسوف 
الشمس والقمر أسباباً عادية . ور بما يعتقد معتقد أن ذلك ينانى قوله عليه السلام 
مخوف الله مهما عباده » وهذا الاعتقاد فاسد . لأن لله تعالى أفعالاً على حسب 
)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع ومسم والنساثى وابن ماجه ٠‏ وقد وقع 
هذا الكسوف يوم موت إبراهم بن النى صلى الله عليه سم فاتهز الهود هذا 
وأشاعوا : أن ذلك لموت إبراهم بريدون أن فتن امات صارنا اله الناس . 
ولذلك <طب النى صلى الله عليه وسم خطبة غضب فها غضياً ا ٠‏ والله أعلي 





وم - 


لساب القادية ٠)‏ وأقالة جار جه عن تلك الأسيافك © افإن فازته كال خاااكة 
عب ىكل سبب ومسبب » فيقطم ماشاء من الأسباب والمسبيات بعضها عن بعض 
فإذا كان ذلك كذلك فأحاب المراقبة لله تعالى ولأفعاله » الذين عقدوا أبصار 
قاوبهم بوحدانيته » وعموم قدرته على خرق العادة » واقتطاع المسببات ع نأسبابها 
إذا وقع شىء غريب . حدث عندم اللحوف لقوة اعتقادهم فى فل الله تعالى 
ماشاء . وذلك لا يمنع أن يكون ثمة أسباب تحرى عليها العادة إلى أن يشاء الله 
تعالى خرقها . ولهذا كان النى صل الله عليه وسلٍ عند اشتداد هبوب الريج 
« يتغير » ويدخل » ويخرج » خشية أن تكون كري عاد » وإ نكان هبوب 
الريج موجوداً فى العادة . 

والقصود بهذا الكلام : أن 5 أن عاذ كرد عر الاك اي 
الكسوف : لا ينا ىكون ذلك موقا لعباد الله تعالى . و إتما قال الننى صلى الله 
عليه وسلم هذا الكلام » لأن الكسوفكان عند موت ابنه إبراهيم . فقيل : 
إنها إنما كسفت موت إبراهم . فرد النى صلى الله عليه وسلم ذلك . 

وقد ذ كروا : أنها إذا صليت صلاة التكسوف على الوجه المذ كور» ول تنجل 
الشمس : إنها لا تعاد على تلك الصفة . وليس فى قوله « فصاوا وادعوا حتى 
ينكشف ما بكم » مايدل على خلاف هذا » لوحهين . 

أحدها : أنه أمر بمطاق الصلاة » لا بالصلاة على هذا الوجه الخصوص . 
ومطاق الصلاة سائغ إلى حين الانجلاء . 

الثانى : لو سامنا أن المراد الصلاة الموصوفة بالوصف المذ كور : لكان لنا 
أن تجعل هذه الغاية لجموع الأمرين ‏ أعنى الصلاة والدعاء - ولا يلزم من كونهما . 
غاية للجموع الأمرين : أن تسكون غاية لسكل واحد منهما على انفراده . لاز أن 
يكون الدعاء ممتداً إلى غاية الانجلاء بعد الصلاة على الوجه الخصوص مرة واحدة 
ويكون غاية للمجموع . 





149 - الحديث الثالث : عن عائشة رضى الله عنبا: أنها قالت 
« خسّفتٍ اله يا ا ل 8 
د 00 0 0 ل 


01 


0 3 2 وق دون 1-7 الأول - 2 23 « 00 
الشجوة» ثم كَل فى ارق الأخرى مكل ماه يار كة الأول 
مي لات 


أ َلك وا 0 


7 0 


تَ و بم سّجَدَاتِ «( 00 
ر 3 


أحذها : ما يعاق يلقل م اللدوف 6 بالاسية إل الشمسن ء وإقامة هدم 
الصلاة فى جماعة . وقد تقدم . 
(١)أخرجه‏ البخارى هذا اللفظ ومسم وأبو داود والنسائى . وقد ورد فى 
الصحيح بان سبب هذا القول ولفظه « أن ابنا للنى صنى الله عليه وسلات يقال.له 
إبراهم ‏ مات فقال الناس ذلك » قال الخطابى : كان أهل الجاهلية يعتفدون أن 


الكسوف يوجِبٍ حدوث تغير فى الأرض من موت أو ضرر . فأعم النى صلى الله 
عله وسم أنه اعتقاد باطل . وعند ابن حبان عات البود برمونه بالمهبت 


ونضضربون بالناقوس ويقولون : سحر القمر » 





سا ريام د 


الثانى : قوها « فأطال القيام » لم ف حرا إرقد داكازا أنه 0 من 
سورة البقرة لحديث آخر ورد فيه . وقوها « فأطال الركوع 0 
وذكر أحاب الشافعى : أنه نحواً من مائة آيْةَ . واختار غيرهم عدم التحديد 
إلا بما لا يضر ؟ءن خلفه . 

وقوها « ْم قام فأطاا ل القيام » وهو دون القيام الأول © يقتضى أن سنة هذه 


الصلاة : : تقصير القيام الثالى عه رل . وقد تقدم قول من استحب ذلك ف جميع 
العباوات ٠‏ وكآن السبس فيه :,أن النشاط فق الركمة سس 
التخفيف فى الثانية » حذراً من الملال . والفقهاء اتفقوا على القراءة فى هذا القيام 
الثانى ‏ أعنى الذين قالوا ببذه الكيفية فى صلاة الكدوف - وجمهورهم على 
لات فد إلا سر سات مالك كن اها كله واد افا 
ركوع . والركعة الواحدة لا بعت الفاتحة فبها . وهذا يمكن أن يؤخدذ من الحديث » 


000 
ث : قوطا « 0 فأطاا ل السجود » يقتضى ل السحود فى هذه 

الصلاة . وظاهر مذهب الشافعى : أنه لايطول السجود فيها . وذكر الشيخ 
أبو إسحاق اشر الال بن سرب : أنه يطيل السجود »كا يطيل 
الركوع . نم قال : وليس بشىء . لأن الثاففى ل يذكر ذلك » ولا نقل ذلك 
. فى خبر. ولوكان قد أطال لنقل »كا فى القراءة والركوع . 

كنا بل كل ذلك فى ألخار ميا .حلت طاللة رمي تدعا هذا 
ا ع ف ل را ل )كلك سا 
تطو يله فى حديث أبى موسى » وجابر.بن عبد الله . 

الرابع قولما « ثم فمل فى الركمة الثانية مثلما فعل فى الركمة الأولى » 
وقد حككت فى الركمة الأولى : أن القيام الثانى 0 الأول ٠‏ وأن الركوع 
الثالى دون الركوع الأول ٠‏ ومقتضى هذا التشبيه : أن يكون القيام الث دون 





بام ا 


القيام الأول » وأن الركوع الثانى دون الركوع الأول . ولسكن هل يراد بالقيام 
الذوك : الاوك دن الراكة الذول أو الأول عن الركية ‏ الثائة؟ وكذلك ف 
الركوع إذا قلنا : دون الركوع الو ول ء هل نراد به - الأول من الرككة الأوك » 
أو الول الركة النانة ١‏ اموا قدا وقد رجح أن المراد بالقيام الأول : 
ا والركوع الأول : الل 2ب النادة إنض) ‏ فشكون 
كل قيام وركوع دون الذى يليه . 

الخامس : قولها « غلب الناس مد الله وأئنى عليه » ظاهرفى الدلالة 
على أن لصلاة الكسوف خطبة . ولم بر ذلك مالك ولا أبو حنيفة . قال 
بعض أتباع مالك : ولا خطبة » ولكن يستقبلهم ويذكرثم . وهذا خلاف 
الظاهر من الحديث » لاسيا مدان 7 أنه ابتدأً عا تبتدأ به اخطبة من 0 
والثناء عليه 10 من العذر عن مخالفة هذا الظاهر : ضعيف » مثل 


قوم : إن المقصود إنما كان الإخبار « أن الشمس والقمر انتان من آيات الله » 
لا نخسفان لموت أحد ولا لياته » لارد على من قال ذلك فى موت إبراهم 
4 

والإخبار با رآه من النة والنار » وذلك مخصه . و إِعا استضعفناه لآن امخطبة 


لاتنحصر مقاصدها ف شىء معين » بعد الإتيان عا هو المطاوب منها » من المجد 
والثناء ولاوعظة_. وول الكون بعس هذ الأدر دأخاز فى متاعدها ,امل ذكر 
الممة والتار راكوا 2 نات الله ل عي كذلك حزما . 
السادس : قوله « فإذا رأيتر ذلك فادعوا الله » وكبروا وصلوا وتصدقوا » 
1 
اختلف الفقباء فى وقت صلاة الكسوف . فقيل : هومايعد حل النافلة إلى الزوال 
)١(‏ مهامش س مائصه : فيه بعد وخالفة للظاهر . لأن اللفبوم من قولًا 
« وفعل فى الركعة الأخرى مثل مافمل فى الركعة الأولى » أنها لم تصفها إلا بالنسبة 
ال تافل كا 0 الأولى . فأحالت الثانة علا 
بطريق التشبيه . وحينئذ يكون الراجح : أن للراد بالقيام الأول : الأول فى الركعة 
الأولى » وبالركوع كذلك : والله أعلم 









لست يرح لدم 


وهو ظاهر مذهبٍ مالك » .أو أصحابه ..وقيل:: إلى مابعد صلاة العصر أ وهو 
فى المذهب أيضاً . وقيل : جميع انرا رعو دهت الشاف ‏ وسيدل) زا 
الحديث . فإنه أمر بالصلاة إذا رأى ذلك . وهو عام فى كل وقت . ونفى الحديث 
دليل على استحباب الصدقة عند الخاوف ؛ لاستدفاع البلاء الحذور . 

السابع : قوله « مامن أحد أغير من الله من أن يزنى عبده أو تزنى أمته » 
المنزهون لله تعالى عن مات الحدث ومشاهة الخلوقين بين زجلين : إما ساكت 
عن التأويل » وإما مؤول » على أن يراد شدة المنع والجاية من الشىء . لأن الغاثر 
على الشىء مانع له » وحام منه . فالمنع والجاية من لوازم الغيرة . فأظلق لفظ 
« الغيرة »© علمهما من مجاز الملازمة : أو على غير ذلك من الوجوه. السائغة فى 
لحان العرت لافلا التأويل وعدمه فى هذا : قريب عند من يسلم التنزبه . 
فإنه حي شرعى أعنى الجواز وعدمه . ويؤخذكا تؤخذ سائر الأحكام إلا أن 
م : أن هذا الحم ثبت بالتوائر عن صاحب الشرع ‏ أعنى النع من 
التأويل ‏ ثبوتا قطمياً . خصمه يقابله حينئذ بنع الصريح . وقد يتعدى بعض 
خصومه إلى التكذيب القبيح . 

الثامن ؛ قوله « والله لو تعلدون ماأعلم - إلى آخره » فيه دليل على ترجيح 
مقتضى اللهوف » وترجيح التخويف ف الموعظة على الإشاعة بالرخص لما فى ذلك 
من التسبب إلى تسامح النفوس » لما جبلت عليه من الإخلاد إلى الشهوات . 
وذلك خرض خطر . والطبيب الحاذق : يقابل العلة بضدهاء لابما بزيدها . 

التاسع : قوله فى لفظ « فاستكل أر بع ركعات وأديع سحدات 6 أطاق 
2 الركمات » على عدد الركوع . وجاء فىموضع آخر « فى ركعتين » وهذا الذى 
أشرنا إليه : أنه متمسك من قال من أصحاب مالك : إنه لايقرأ الفاتحة فى الركوع 
الثانى » من حيث إنه أطلق على الصلاة « ركعتين » والله أعلم . 
١666‏ - الحديث الرابع : عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه 
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اك ياك الع 


س عل زمان ؛ وسول اله ل اله عليه وسلم فم 
ُونَ اام » حتى أنى السنجة فامَ؛ فصل 
اطول قي وركوع وَسُجُودٍء مار ٌُ َف في صَلاِ آم قال 
إن هَذْهِ الأرآت التى سل الّهُعز وجل كر مر 
وَلََلِيَانْو ا الله 0 ل بها عبَادةُ » فإدًا َأَتم يها 
سَيْئًا فرعا إل ذ كر الله وَدَعائْه سيار »00 6 
معدل د اللسوف ال 6 تقدم ٠‏ وقوله « فزعا مخثشى أن 
تكون الساعة » فيه إشارة إلى ماذكرنا من دوام المراقبة لفعل الله » وتحرربد 
الأسبات العادية عن تأتيرها لجا 
وفيه دليل على جواز الإخبار بما يوجب الظن من شاهد الخال » حيث قال 
« فرعا مخشى أن تسكون الساعة » مع أن القزع سر أن كون اذك 
وتدل أن يكرن اده 1 2 ى صلى الله عليه وسلِ من الر 2 نك و 
كرح قوم عاد . ولم بخبر عن النى صل الله عليه وس بأنهكان سبب خوفه : 
فالظاهر أنه , 0-0 شاهد الا ادا بنة دلته عليه . 
وقوله « رول قيام وركوع وسسجود » دليل على تطويله السحود فى هذه 
الصلاة . وهو الذى قدمنا أن أبا موسى رواه . وى الحديث دليل على أن سنة 
صلاه الى وفك ف المحد ٠‏ و5 و المشرور عن العلماء . وجير يعن أصان مالك 
بين المسجد والصحراء . والصواب المشهور : الأول . فإن هذه الصلاة تنتبى 
بالاتجلاء : وذلك مقتض لأن يعتنى ععرفة ومراقبة حال الشمس فى الاتجللاء . 
فلولا أن المسجد راجح لسكانت الصحراء أولى » لأنها أقرب إلى إدراك حال 
الشمس ف الانجلاء أو عدمه . وأيضاً فإنه مخاف من تأخيرها فوات إقامتها بأن 
شرع الامجلاء قبل اجماع الناس وبروزم . 


02 


فزعاء خشى 


0 


3 


. أخرجه البخارى بهذا اللفظ ومس والنسا‎ )١( 








2 - 


وقد تقدم الكلام على قوله عليهالسلام » ( لامخسفان لمو تأحد ولا لحياته» 
وأنه رد على من اعتقد ذلك . 

وفى قوله « فاقزعوا » إشارة إلى المبادرة :إلى ماأمر به » وتنبيه على الالتجاء 
إل الله تمال عبد الحاوقء بالدعاء والاستتفاز - وإثارة إل أن الذنوية سب 
للبلايا والعقو يات العاجلة أيضاً » وأن الاستغقار والتوبة سيبان للمحوء يرجى 
مهما زوال الخاوق. 


١و١‏ خ المديت الأول: عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازىق 


قال « حَريمَ الني صلى الله عليه وسل تسق » قوب إلى القبلة يدمو ء 
حول وداه » م صل ركننقٍ جَهَرَ فهما بالقراءة » 

وف لفط د إل لكل ,20 

درن زا ات المشات لالس همده حدر القتلاء 
وعند أب حنيفة : لايصلى للاستسقاء » ولكن يدعى . وخالفه أحابه » قواققوا 
الجاعة . وقالوا : تصلى فيه ركمتان مجماعة. . واستدل لأبى حنيقة باستسقاء النى 
صلى الله عليه وس على المسير بوم اللجغة . ولم يصل للاستسقاء . قالوا : لوكانت 
أسنة لا تركها . 

وفيه دليل على أن سنة الاستسقاء : البروز إلى للصلى . 

وفيه دليل على استحباب تحويل الرداء فى هذه العيادة . وخالق أنو حنيقة 
فى ذلك .. وقيل : إن سبب التحويل : التفاول بتغيير الخال . وقال من احتج 
لأبى حتيفة : إنما قلب رداءه ليكون أ نبت علىعاتقه عند رفع اليدين فى الدعاء » 


)0( أخرجه البخارى فى غبر موصع ومسم وأبو داود والتسائى والترمنى 
وان ماجه . 





سرس د 


أو غرفت من اطر رون الوح كر لكان عد غبار رحاءة ” 

كنا : لقا من شية ال أ رع أرم. ظلر إل سان : لالقتصى الشوما 
على العاتق . بل أى حالة اقنضت الثبوت أو عدمه فى إحدى الحبتين : فبو موجود 
فى الأخرى' ؛ و إن كان قذ قرب من السقوط اتلك الحال : فيمكن أن يثبتةمن 
غير قلب .. والأصل عدم ماذكر من نزول الوحى بتغير الحال عند تشيير الرداء . 
والاتباع لفعل رسول الله صل الله عليه وسل أؤلى منتركه لجرد احتمال االخصوص » 
مع ماعرف فى الشرع من محبة التفاؤل . 

وفيه دليل على تقد.م الدعاء على الصلاة » ولم يصرح بلفظ الخطبة . واتخطبة 
لفاك والقافى بهذ السلاة ٠‏ وفيه حت عن إلى عار 0 

وفيه دليل على استقبال القبلة عند الدعاء مطلقاً . 

وفيه دليل على الجبر فى هذه الصلاة . والتحويل اللذكور فى 
يكتنى فى تحصيل مسماه : بمجرد القلب من المين إلى اليسار . والله أعم ٠‏ _ 

١6»‏ - الحديث الثاتى : “عن أنس بن مالك رضى الله عنه «أَنْرَجُلا 
دَخِلَ الَنْحِدَ ذم لين" باب كان ن تو دار لمعا سول الله 
صلى اله عليه وسل نيحط » ا ل رسول الله مإ ى لله عليه وسلم 
َأ ثم قال : يارسول الله » هلكك الأَمْوَالُ ٠»‏ وَانقَطمّت-السسبل 
ا حال كينا » قال افرع / حرف بال 0 ا 


2 - 


- 


شم قال: الهم أغقة اء الهم أَعْثنا» الهم عدا . قالأنْس : فلا وله ماترى 


)١(‏ دقاه أحمد بن حتبل وابن ماجه دلفظ « خرج نى الله صلى الله عليه وسلم 
يوما يستسق . فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا » ال وفيه عن أنس 
وعبد الله بن زيد عند أحمد « أنه بدأ. بالصلاة قبل الخطبة » وعن ابن عباس 


وعائشة عند داود « أنه بدا بالخقطة قل الصلاة » 





ورم ب 


3-37 


فى السّماء مر 5 
قال :فطلمَت من وَرَائِْ سحا مدل ارس ا ت الما 
التشرت م أخطرت :4 قال : قلا وَاللُ م نا ا » قال : 
2 دَخَلَ رَجْل من ذَلِكَ اباب فى اللمَة الله » ورعول اناه تان 

قائم عطي الثّلى» ملستفبلة 4:5 فقال : يارستول الله 
ملكت الأمْوَاك» وانقطمت المشله قاع لله أن سكج عنّاء قال : 
رقم رسول الل صلى الله عليه وس ل :الهم حَوَاكيًا ٠‏ 
ولا ليا 0 على الآكام والظراب و يلون الْأوْدية نات 
الشجَرٍ ٠‏ قال : فقت » وَحَرَجْنا كت فى الشّمس . قال شيك : 


- 
6ه 


ل بن مالك أهر اكجاة الأول تال :لآ أذرى «( 
قال رجه الله « الظرَابْ » الال 4 


هذا هو الديث الذى انا إليه أنه استدل به لأبى حنيفة فى نرك الصلاة 
والذى دل على الصلاة واستحبامها لايناق أ بقع يجرد الدعاء فى حالة أدرئ 
وإنما كان هذا الذى جرى : فى اجمعة مجرد دعاء . وهو مشروع » حيثًا احتيج إليه. 
ولانانا شرعية الصلاة فى حالة أخرئ إذا اشتدت الحاجة إلمها . 

وفى الحديث : عل من أعلام النبوة فى إجابة الله تعالى دعاء رسول اللةصل اللّه 

)١(‏ دواه البخارى بهذا اللفظ . ومسم وأبو داود والنسائى . وسميت دار 
القضاء : لأنها بعت فى قضاء دين عمر رضن اله عنه الذى كتنه على نفسه . 
وأوصى ابنه عبد اله أن يباع فبه ماله . فإن جز ماله استعان ببنى عدى ثم بقريش . 
فباع ابنه داره هذه لمعاوية وماله بالغابة ثم قضى دينه . وكان تمانية وعثسرين ألفا . 
وكان يقال لحا : دار قضاء دين عمر . ثم اختصروا فقالوا «.دار القضاء » وى 


دار مروان . 





ل هبرب ل 


أعليه وس جيه أرقي وآراء الا سال . الأفوال الطيوانة لأنيا إلى نور 
فيها انقطاع المطر ء مخلاف الأموال الصامتة . و 2 السبل »الطرق وانقطاعها : إما 
بعدم المياه التى يعتاد المسافر ورودها . وإما باشتغال الناس وشدة القخط عن 
الغرب فى الارض ٠‏ 

وفيه دليل على استحباب رفم اليدين فى دعاء الاستسقاء فن الناس من عداه 
إل ىكل دعاء . وممهم من لم يعده » لحديث عن أنس يقتضى ظاهره عدم عموم 
الرقم معدا الاستسقاء . وف حديث آخر : استثناء ثلانة مواضع . منها الاستسقاء » 
ورؤية الببت » وقد أول ذلك على أن يكون المراد : رفعا تاماً فى هذه المواضع 
وى غيرها : دونه . بدليل.أنه منح رفع اليدين عنه صلى الله عليه وسل فى غير تلك 
المواضع . وصنف فى ذلك شيخنا أنو مد المنذرى رخه الله جزءاً قرأته عليه 

« والقزع » سحاب متفرق «والقرعة 6 واحدته . ومنه أخذ القزع فى الرأس 
وهو أن بحاق بعض رأس الصبى ويترك بعضه . و « سلع-» جبل عند المدينة . 

وقوله « وما ييننا و بين سلم من بيت ولا دار » تأ كيد لقوله « وما ثرى 
فى السماء من سحاب ولا قزعة » لأنه أخير أن السحابة طاعت من وراء سلع . 
فاوكان يينهم و بينه دار لأمكن أن تكون القزعة موجودة » لكن حال يينهم 
وبين رؤيتها مابينهم و بين ساع من دارلوكانت . 

وقوله « مارأينا الشمس سبتاً » أى جمة . وقد بين فى روابة أخرى 

وقوله فى الإمة الثانية « هلكت الأموال » أى بكثرة المطر . وفيه ودليل 
على الدعاء لإمساك ضرر المطر . كا استحب الدعاء لنزوله عند اتقطاعه . فإن 
الكل مغن .وه الآكام » جع أ »كأعناق جع عنق ٠‏ والأكم + م إكام 
مثل كب جم ع كتاب . والإكام جمع 2 ار اج عل 1 
سر 0 كمة ؛ وهى التل المرتقع من الأرض . و الظراب » جمم 


ظرِب - بفتح الظاء وكسر الراء ‏ وهى صغار الجبال ٠‏ 
6 إحكام ج ١‏ 





0-0-0-7 


وذوله د ويطون: الأدوية ومنابت افير ظلك اخ 
الضرة . وقوله « وخرحنا يمثى فى الشمس » ع آخر من أعلام النبوة فى 
الاستصحاءكا سبق مثله فى الاستسقاء . والله أعلم 
باب صلاة المخنىوف 
و - الحديث الأول : عن عبد الله بن عمز بن الخطاب رضى الله 
عنهما قال « صلى بنا م ا الف ف 
نش أيامه» امت طائفة مك وطائية بإزَاء اعدو ٠‏ فصل بالذان” 


-- 


مع م ذَهَبُواء وَجاء الآخرون » فصل بوم 3 ٠»‏ وَقضنت 
الطائقتآن ركمق 00 

جمهورالءلماء : على بقاء حك صلاة اللوف فى زمانناكا صلاها النبى صلى الله 
عليه وسل فى زمانه ٠‏ وقل عن لان أأى وسك ارد أخذا من قوله الل 
٠١5: 5 (‏ وإذا كنت فبهم ) وذلك يقتضى نخصيصه بوجوده فيهم . وقديؤ يد 
هذا بأنها صلاة على خلاف العتاد . وفيها أفعال منافية . فيجوز أن تسكون المسامحة 
فيها بسبب فضيلة إمامة الرسول صل الله عليه وسزا. والخهور يدل على مذهيهم 
دليل التأمى بالرسول صلى الله عليه ول ؛ والخالفة "مذ كورة لاحل الضرورة ". 
وهى موجودة بعد الرسول صل الله عليه وسل .كا هى موجودة فى زمانه » 
ثم الضر ورة تدعو إلى أن لا مخرج وقت الصلاة عن أدائها . وذلك يقتضى إقامتها 
على خلاف المعتاد مطلقاً .- أعنى فى زمن الرسول صل الله عليه وس وبعده ‏ 
فإذا ثبت جوازها بعد الرسول على الوجه الذى فءله . فقذ وردت عنه صلى الله عليه 
وسل فيها وجوه مختلفة فى كيفية أدائها تزيد على العشرة . فر: ن الس م ار 
الكل . واعتقد أنه عمل بالكل وذلك - إذا ثبت أنها وقائع مختلفة - قول 

(١)أخرحها‏ رجه البخارى بالفاظ مختلفة ومسلم وأنو داود والساق: والترمدى1 





بيع ا 


حتمل . ومن الفقباء من رجح بعض الصفات النقولة . فأبو حنيفة ذهب إلى 
حديث ابن عمر هذا » إلا أنه قال : إنه بعد سلام الإمام » تأتى الطائفة الأولى 
ل موضع الإمام . فتقضى ؛ ثم ذهب ثم تأنى الطائفة الثانية إلى موضع الإمام » 
فتقضى ثم تذهب . وقد أنكرت عليههذه الزيادة ٠‏ وقيل : إنها ل ترد فى حديث . 
واختار الشاقنى روابة صالم بن حَوات عمن صبلى مع النبى صلى الله عليه وسلم 
صلاة االحوف :: واختلف أححابه : لو صل على رواية ابن عمر :هل تصمح صلاته 
أملا.؟ فقيل : إنها سميحة لصحة الرواية » وترجيح روابة صالم من باب الأولى ‏ 
واختار مالك ترجيح الصفة التى ذكرها سبل بن أبى حثمة » التى رواها عنه 
ف الموطأ موقوفة . ونهئ تخالف الرواية المذ كورة فى الكتاب فى سلام الإمام : 
فإن فبها ‏ أن الإمام يسل وتقضى الطائقة الثانية بعد سلامه » . 

5 لا رجح بعضهم بعض الرواياتعلى بعض احتاجوا إلى ذكر سبب 
الترجيح ..فتارة رجحون بموافقة ظاهر القران . وتارة بكثرة الرواة .'وتارة يكون 
بعضها موصولا و يعمنها مرقوناً ٠‏ وتارة بالموافقة للأصول فى غير هدو السلدة ‏ 
وار لحان ٠‏ رهد ال وات الى اشتاره أب سسفة توادق الأصول فى أن قعاه 
الطائفتين بعد سلام الإمام - 

وأما مااختاره الشافعى.: ففيه قضاء الطائفتين معا قبل سلام الإمام . 

أن مااختاره مالك : ففيه قضاء إحدى الطائفتين فقط قبل سلام الإمام ‏ 

١6‏ - الحدريث الثائق :عن يريد بن رومان عن صالح بن خوّات 
إن جبيد تن صلى ا ليه 


لس سس ل 


ره اتلُوؤف أن طائفة صفث معه » وَطَائقةٌ وجاه المدو » فصلى 


بدن 1 رقم نت قاعاء وأتوا لأقي, انراء 


كر | وب لمَدُوٌ » وتات الطائفة الأخرى ٠‏ فصل بهم ارقم 





ارم 0 


تى بتيتتاء نم م ليا أت لأفيوم» مس وج » 
الَجُلُ الى َل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم : 1 

0_0 إ 

هذا الحديث هو مختار الشافعى فى صلاة اللهوف إذا كان العدو فى غير جهة 
القبلة . ومقتضاه : أن الإمام ينتظر الطائفة الثانية قأئما فى الثانية . وهذا فى الصلاة 
القصورة » أو الثنائية فى أصل الشرع . فأما الرباعية : فهل ينتظرها قأئماً فى 
الثالئة » أو قبل قيامه ؟ فيه اختلاف للفقباء فى مذهب مالك . و إذا قيل بأنه 
ينتظرها قبل قيامه » فبل تفارقه الطائفة الأولى قبل تشهده بعد رفعه من السجود » 
أو بعد التشبد ؟ اختلف الفقهاء فيه . وليس فى الحديث دلالة لفظية على أحد 
المذهبين . و إنما يؤخذ بطريق الاستنباط منه . ١‏ 


ومقتضى الحديث أيضاً : أن الطائفة الأول م لأقها » مع بقاء صلاة 
الإمام . وفيه خالفة للاأصول فى غيرهذه الصلاة . لكن فيها ترجيح من جهة 
الممنى . لأنها إذا قضت وتوجهت إلى نحو العدو » توجهت فارغة من الشغل 
بالصلاة . فيتوفر مقصود صلاة اللكوف . وهو الهراسة على الصفة التى اختارها 
أبو جنيفة : بتوجه الطائفة لاحراسة » مع كونها فى الصلاة » فلا ,توفر المقصود من 
الحراسة . فر بما أدى الخال إلى أن يقع فى الصلاة الضرب والطءن وغير ذلك من 
منافيات الصلاة » ولو وقم فى هذه الصورة لكان خارج الصلاة . وليس بمحذور . 


)١(‏ أخرجه البخارى ومسم وأنو داود والنسائى والترمذى والإمام أحمد بن 
حنبل . و « ذات الرقاع » هى غزوة محد لق با النى صلى الله عليه وس جمعا من 
غطفان فتواقفوا.. ولم يكن بينهم قتال . وصلى النى صلى الله عليه وسلم باسحابه صلاة 
الخوف . وسميت ذات الرقاع لأن أقدامهم ثبت فلفوا على أرجلبم الخرق . وقيل : 
لأن الأرض الى تزلوا ها كانت ذات ألوان تشبه الرقاع . 





اورم د 


ومقتضى الحديث أيضاً : أن الطائفة الثانية تتم لأنفسها قبل فراغ الإمام. . 
وفه ناف الأول - 

ومقتضاه ع : أنه يثبت حت ثم 00 . وهو اختيار الشافعى 
وقول فى مذهب مالك . وظاهر مذهب مالك : أن الإمام يسم » وتقضى الطاكفة 
الثانية بعد سلامه . ور بما ادعى بعضهم : أن ظاهر القرآن يدل على أن الإمام 
ينتظرم ليسم بهم ؛ بناء على أنه فهم من قوله تعالى ( ٠١١:‏ فليصاوا ميك ) 
أى بقية الصلاة التى بقيت للامام . فإذا سل الإمام بهم فقد صلوا معه البقية 
وإذاسل قباجم فلم يصاوا معه البقية . لأن السلام من البقية . وليس بالقوئالظهور 

وقد يتعلق بلفظ الراوى من برى أن السلام ليس من الصلاة » من حي ثإنه 
قال « فصلى بهم الركمة التى بقيت » فعلهم مصلين معه ا يسمى ركمة .ثم أنى 
. بافظة « ثمثيت جالسا » وأتموا لأنفسهم . ثم سل بهم » لعل مسمى « السلا © 
متراخياً عن مسمئ « الركعة » إلا أنه ظاهر ضعيف . وأقوى منه فى الدلالة : 
مادل على أن السلام من الصلاة . والعمل بأقوى الدليلين متعين . والله أعر . 

6 :- الحديث الثالث: عن جابر بن عبد الله الأنصارى رضى الله 
ع قال « نهدت مع رسول الله صل الله عليه وسمم صلاة "الويف 


اعهم 


ل الام 
00 يالل لناب ا زرقاي. م 0 


سس تق 


اا ليه قم ل 


لطر 4 0 م تقدّم ا 





ا يما 2 3 كر 0 3 
5 الى ليه - الى كان وخا ف كه الول 


الصّف 2 ف غر لدو :كنآ قفي البى صل الله 3 
السَمُود ولف الى .بليه : اتحدر المع 25م ل بالسجودء فسَحَدُوا 
2 سل صلى لله عليه وسلم » وسلَنا جا » ٠‏ قال جاب : كا يصنع 
حرسشي' هؤ هؤلاء ٠‏ بأمرائهم » وذ كه مس | انه "3ك الُخارى 
طرنا ين » ونه « مَل سلاة اكلؤف مم الى مل لله ليه عليه ومل 
فى العرْوَة الما بع » عرو ذّات الرّقاع »© 
هذه كيفية الصلاة إذا كان العدو فى جهة القبلة . فإنه تتأتى المراسة ممكون 
السكل مع الإمام فى الصلاة . وفبها آلتأخير عن الإمام لأجل العدو . والحديث 
ندل امور 
أحدها : أن الحراسة فى السجود لا فى الركوع » هذا هو المذهب المشهور. 
وك وجه عن بع ضأسحاب الثافى : أنه بحرسفى الركوع أيضا . والمذهب : 
. الأول . لأن الركوع لا يمنع من إدراك العدو بالبصر . فالحراسة تمكنة ممه » 
مخلاف السحود . 
زعا سان را ها ولك 2ن ل ول لط أن 
حجر : (7: ١95‏ ) إنهم متفقون على أن صلاة الخوف متأخرة عن غزوة الخحندق . 
فين أن تكون ذات الرقاع بد بى قريظة ٠.‏ فتعين أن المراد الغزوات التى وقع فا 
القتال كالول امنا منها : بسر . والثانٍة,.: أحد . والثالثة : الخندق . والراعة: 


قريظة . والخامسة : الرسيع . والسادسة : خببر . فيلزم من هذا : أن تكون 
ذات الرقاع بعد خبير » للتصيص على أنها السابعة 





وك 

الثانى : المراد بالسجود الذى سجده الننى صل الله عليه وسل » وسجد معه 
الصف الذى يليه : هو السحدتان يما . 

الثالث : الحديث يدل على أن الصف الذى بلى الإمام يسحد معه فى الركمة 
الأولى » و حرس الصف الثانى فهها » ونص الشافنى على خلافه » وهو أن 
الصف الأول بحرس فى الركمة الأولى . فقال بعض أسحابه : لعله سها ء أو لم يبلغه 
الحدنث . وجماعة من العراقبين وافقوا الصحيح '» ولم يذ كر بعضهم سوى ما دل 
عليه الحديث. .كأبى إسحاق الثيرازى . و بعضهم قال بذلك » يناء على المشوور 
عن الشافعى : أن الحديث إذا صح يذهب إليه » ويقرك قوله . 

وأما اكراسانيون : فإن بعضهم تبع نص الشافعى »كالغزالى فى الوسيط . 

ومنهم منادعى : أن فى الحديث روابة كذلك . ورجح ماذه بإليه الشاقعى 
أن ااام الأول بكونسة لن حلقة. وفكون ارا له ص أعين المشركين ,0 
و بأنه أقرب إلى الحراسة . وهؤلاء مطالبون بإبراز تلك الرواية . والقرجيح إما 
يكون بعدها . 

الرابع : الحديث يدل على أن الحراسة يتساوى فبها الطائفتان فى الركعتين » 
فلو حرست ظائفة واحدة فى الركمتين مما ». فتى.حمة صلاتهم خلاف لأحاب 
الثافى . 


4 
١6‏ - الحديث الأول: عر: أنى هر برة رضى الله عنه قال 
٠‏ الننى صلى الله عليه وسلم النَجَائَىَّ فى اليم الى مات فيه » 
وَخرَجَ بهم إلى المصَلى » فصّفّ بهم » و كير أَرْيما 7"6" 
فيه دليل على جواز بعض النعى . وقد ورد فيه نهى : فيحتملان يبحمل ذلك 


)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع بهذا الافظ » ومسلم وأبو داود والنسائى 
والترمذى وابن ماجه والإمام أحمد بن حنبل 





5-0-6007 


على النعى لغير غرض دينى » مثل إظهار التفجع على اميت » و إعظام حال موته . 
وبحمل النعى الجائز على مافيه غرض صميح » مثل طلب كثرة الماعة » محصيلا 
ام ؛ وتتمها للعدد الذى وعد بقبول شفاعتهم فى الميت عكالماثة مثلا . وأما 
النجاشى » فقد قيل : إنه مات بأرض لم يم فبها عليه فريضة الصلاة ٠‏ فيتمين 
الإعلام بموته ليقام فرض الصلاة عليه . 

وفى الحديث دليل على جواز الصلاة على الغائبٍ .. وهو مذهب الشافى . 
وخالف مالك وأنو حنيفة . وقالا : لا يصلى على النائب و بحتاجون إلى الاعتذار 
عن الحديث . ولهم فى ذلك أعذار : منها : ماأشرنا إليه من قوم : إن فرض 
الصلاة لم يسقط ببلاد الحبشة » حيث مات . فلابد من إقامة فرضها . ومنها : 
ماقيل : إنه رفع لانى صل الله عليه وسل فرآه » فنتكون حينئذ الصلاة عليه كيت 
براه الإمام ولا براه المأمومون . وهذا يحتاج إلى نقل يثبته .ولا يكتق فيه 
بمجرد الاحتمال . وأما الخروج إلى المصلى : فلءله لغيركراهة الصلاة فى المسجد . 
فإن النى صل الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء فى المسجد . ولعل منيكره 
الصلاة على الميت فى المسحد يت.سك به » إنكان لا مخص السكراهة يكونالميت 
ف امحل : ويكرهها مطلقا ؛ وا لكان المت ون ستحة 1غالاا. 

وفيه دليل على أن سنة الصلاة على الجنازة : التكبير أر بعاً . وقد خالف 
فى ذلك الشيعة . ووردت أحاديث م أن الى مل لله عليه وسل كير ' 
وقيل : إن التكبير أربماً متأخر عن التكبير خمساً . وروى فيه حديث عن 
ان اعناس .اوروى؛ عن , لعصل المقدمين لزانم بكر عن الخنارة كاذنا 6 وهذا 
الحدرث رده . 


لاو ب اللديةه لاق : عن جار رضى اعنه 9 أ النى 


1 ل ال ا 1 ا 0 
صلى الله عليه وسل صل عَلَ النَجَائَى » فكت فى امسن القاو” 
أو الثّالك » 





سياس د 


وحديث جابر طرف من الأول ,وقد ورد ادن شمن لدان 0ك 
إذاحضر الناس لاصلاة صَفْهم صفوفاً » طلبالقبول الشقاعة » لاحديث المروى فيمن 
صلى عليه ثلائة صفوف » واعل هذا الذى ورد فى الحديث من هذا القبيل » فإن 
الصلاة كانت فى الصحراء ».ولعلا كانت لا تضيق عن صف واحد» ويكن 
أن يكون لغير ذلك والله أعلم . 

١6‏ - الحديث الثالث : عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما 

4 1 ل 0 

أن النى صلى الله عليه وس صلى عل ار نك عاددن . فتلكر علئة 
0 

فيه جواز الصلاة على القبر لمن لم يصل على الجنازة » ومن الناس من قال : 
إنما يموز ذلك. إذا كان الولى أو الوالى لم يصليا » والنى صلى الله عليه وسلم هو 
الوالى » ول يكن صلى على هذا الميت فيمكن أن يقال : إنه خارج عن محل اللخلاف 

وقد أجيب عن بعض ذلك : بأن غير النبى صلى الله عليه وسم من أصحابه 
قذ صلى معه » ولم يتكر عليه » وهذا يحتاج إلى نقل من دليل آآخر » إذ ليس فى 
دلت داك لدلك ” 

وفيه من الدلالة على أن التكبير أر بع : مافى الحديث قبله » والله أعلم . 


1 ل ع راض عا ءات رعو انه 


1 ع لم ماه 11 
لى الله عليه وسلم كفن فى ثلاث أثواب بيض عانية » ليس فيها 


)١(‏ هو مالك بن هبيرة . كان إذا صلى على جنازة فتقال الناس علمها جزأم 
ثلائة أجزاء ثم قال : قال رسول الله دلى الله عليه وسلم « من صلى عليه ثلاثة صفوف 
فقد أوجب «( 

6 أخرجه البخارى فى غير موضع بألفاظ عختلفة . وأخرجه مس بهذا اللفظ 
فى باب الصلاة على القبر 





قبع ولا عام » 3 
فيه جواز التكفين بما زاد على الواحد الساتر لجيع البدن 0 
وقوطا ليس فها قيص ولاعمامة » محتمل وجهين » أحدما : أن لا يكون 

ل ل عمامة أصلا ء والثانى : أن يكون ثلانة أثواب خارجة عن 

القميص والعامة » والأول 8 هو الأظبر ف المراد » والله أعلم . 
- الحديث الخامس : عن أم عطية الأنصارية قالت « وَخْلَ 

ار ا وول :اغسلنها 

1 تمساء أَؤْأ كُثَر من ذلك -إن رايع ذلك : 


2 


وَاْمَنَ فى الأخيرةٍ كافورا - أ يمن" كالقور فإذا فرَ عن ذ 
فاسَافرَعنَا م2 !قاطن قر عق 5.وقال «أشرثما به 55 تعن إِزَارَهُ » 
وق رواءة 3 ستاء وقل : ادن 7 ومواضع الوضوء 


22 


منهاء َنأ عملي م وتنا رسا لامو قثو ا 

وهذه الابنة :مى زينب بفت رسول لله صلى الله عليه وسل. .هذا هوالشهور. 
وذ كر بعض أهل السير : أنها أم كلثوم . وقد استدل بقوله « اغلنها » على 
وجوب غسل الميت . و بقوله « ثلاثاً 2 أو حمسا » على أن الإيتار مطاوب فْ 
غسل الميت . والاستدلال بصيغة هذا الأمر على الوجوب عندى : يتتوقف على 
مقدمة أصولية : وهى جواز إرادة المدنيين الختافين بافظة واحدة 6 من جيث إن 
قوله « ثلاثاً 4 غير مسنتقل بنفسه : قاد بذ أن تكون دخان نحت صركة الا 
در موضع » ومسلم وأبو داود والنسات وابن ماجه 
والإمام أحمد بن حنبل ٠‏ (؟) أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى غير موضع » ومسل 
وأبو داود والنسائى والترمذى وابن ماجه والإمام أحمد بن حنبل 





0-7 


كر عزلتاقه سات اوف ال اسل 2 كل الرجرت فيراة 
بلفظ الأمر : الوجوب بالنسبة إلى أصل الغسل » والندب بالنسبة إلى الإيتار . . 

وقوله عليه السلام « إن رأيئن ذلك » تفويض إلى رأيهن بحسب المصلحة 
والخاجة . لا إلى رأيون بحسب التشهى » فإن ذلك زيادة غير محتاج إليها ٠‏ فهو 
من قبيل الإسراف لى ماء الطهارة ٠.‏ وإذا زنيد على ذلك فالإيتار مستحب » 
وإنهاؤه الزيادة إلى سبعة ‏ فى بعض الروايات ‏ لأن الغالب أنمها لا تحتاج إلى 
الزيادة علها . والله أعلم ١‏ 

وقوله عاء وسدر » أخن منه' ٠:‏ أن الماء المتغير بالندر محوز .به الطبارة » 
وهذًا يتوقف على أن يكون الاقظ ظاهراً فى :أن السدر ممزوج بالماء » وليس يبعد 
أن حمل على أن يكون الغسل بالماء من غير مزج له بالسدرويل يكون الا والسذر 
مموعين فى الغسلة الواحدة من غير أن يجا . 

وفى الحديث دليل على استحباب الطيب ٠‏ وخصوصاً الكافور » وقيل : 
إن فى الككافور خاصية المفظ لذن المت .١‏ وكل هذهو التسا فق كوه فى 
الأخيرة . فإنه لوكان فى غيرها أذهبه الغسل بعدها » فلا حصل الغرض من 
الحفظ لبدن الميت . و « الحقو » بفتح الحاء هنا االإؤوار لخم الكو عا 
بارنة ا وقوله اد أشذري © أى ١‏ الله سقارا ل :والتهار .: رمالل الس 
والدثار : مافوقه . 

وقوله ‏ ابدأن بميامنها » دليل على استحباب التيمن فى غسل اميت » وهو 
مساتون فى الغيره من الأعسال أرط / 

وفيه دليل أيضاً على البداءة بمواضم الوضوء . وذلك نشريف . وقد تقدمت 
إشارة إلى أن ذلك إذا فل فى الغسل : هل يكون وضوءاً حقيقياً » أو جزءأ من 


اأشسل ؛ خضت ره هده الأعضاء لكر رك ؟ 


و« القرون » ههنا الضفائر . وفيه دليل على استحباب تسر يح شعر الميت 





ام د 


0 بناء على الغالب فى أن الضفر بعد التسريح » وإنكان الافظ لا بشعر 
به صر بحا . وهذا الضفر ثلاثاً مخصوص الاستحباب بالمرأة .. وزاد بعض أصماب 
الشافى فيه : أن محمل الثلاث خلف ظبرها . وروئ فى ذلك حديثا. أت 
الاستحات ذلك ؛ 2 وهوثابت من فعل من 1 شالق 
صلى الله عليه وسل . 

الحديث السادسن : عن عبد الله ن عبان رطى الله عبماً 
ل ل ل ا 
قال م ينها رَجل وَاقفْ بعرفة؛ إِذ وَقم عن راحلتو ؛ فوَقصته ‏ أو قال: 
0 00 1 
فاوقصته ‏ ل 0 ا عأ وَسِدرٍ » 
را كو بيه . ولا تختطوة » ولا موا رَأسَةُ 17 رت وم 
القَامَة مُلييًا » 

. 9 1 ا 
وفى رواية « ولا نموا وَحهَه ولا رأسه »© 
ا 50 

قال رحمه الله « الوّقص » كسرٌ العنق . 

الحديث دليل على أن ارم إذا مات يبت فى حقه حك الإحرام 
يدف الشانى . رعلت ف ا وهو مقتضى القياس 
لانقطاع العبادة بزوال بحل التتكليف » وهو الحياة . سكن اتبع الشافعى الحديث 
وهو مقدم على القياس . 

وغاية ما اعتذر به عن الحديث ماقيل : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علل 
هذا الحسكر فى هذا الحرم بعلة لايعلم وجودها فى غيره . وهو أنه يبعث بوم القيامة 

)١(‏ قال الحافظ فى الفتح ( © : ».م ) هو مما يتعجب منه + مع كون الزيادة 
فى صحبح البخارى . وقد توبع راويها عليها 

() أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى غير موضع ومسم وأبو داود والنسالى 
والترمذى وابن ماجه والإمام أحمد بن حنبل 























ايوم ل 


ملبيً . وهذا الأمر لابعلم وجوده فى غير هذا الحرم نير النبى صلى الله عليه وسلم » 
والح إبما بع فى غيد حل النض بعموم علته . 

00 يرى أن هذه العلة إنها تبت لأجل الإحرام » فم كل حرم . 

- الحديث السابع :عن أم عطية الأنصارية رضى الله عنما 
قالت د ميا عن انع تئر .]يمرم عَلَينَا» 

اليل غ ل كراعية اتباغ النساء الجنازة » من غير تحريم . وهو معنى قولها 
وم يعرم علينا » فإن المز يمة دالة على التأ كيد وفى هذا مايدل عل خلاف 
ما اختاره بعض المتأخرين ‏ من أهل الأصول : أن المزعة ما أبيح فعله من غير 
قيام دليل المنع . وأن الرخصة : ما أبيح مع قيام دليل النع . 

وهذا القول مخالف لما دل عايه الاستعال اللغوى من إشعار العزم بالتأ كيد . 
فإن هذا القول يدخل نحت المباح الذى لا يقوم دليل الحظر عليه وقد وردت 
أحاديث دل على التشديد فى اتباع النساء أو بعضبن لاجنائر » أ كثر مما يدل 
عليه هذا الحديث .كالحديث الذى جاء فى فاطمة رضى الله عنها”'" فإما أنزيكون 











)١(‏ أخرجه أبو داود والشاق والإمام أحمد والحام عن عبد الله ئ خجمرو 
ابن العاس قال « قبرنا مع رسول الله صلى الله عله وسلمٍ ميتا . فلما فرغنا اتصرف 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ء وانصرقنا معة . قلنا حاذى رسول الله بإنه وقف . 
فإذا نحن بامرأة مقبلة ‏ قال : أظنه عرفا فاما ذهبت إذاهى فاطمة . ققال لما : 
ما أخرجك با فاطمة من بيتك ؟ قالت . أتيت أهل هذا البيت . فرحمت إلهم ميتهم » 
وعزتهم به . قتقال صلى الله عليه وسلم : لعلك بلغت معبم الكدى ‏ بيغم الكاف - 
فعالت اناد أله ا رفك سك تذاكن ا ك0 . قال : لو بلغت معهم الكدى ب 


فذكر تشديدا فى ذلك » وفىر وانة اه مارأيت الجنة حت براها 
جد أبك » 0 قوة دلاالته على التحرم لاسما ل اله عليه وسلم 
لعن الله ز زوارات: الور »: وأن حدرث آم عطة كان 5 فى أول الأمرء ثم نسخ 


بحديث فاطمة »ما ورد فى زيارة القبور 





0 
ذلك لعلو منصبها . وحدرث أم عطية فى عموم النساء » أو يكون الحديثان ممولين 
على اختلاف حالات النساء . وقد أجاز مالك اتباعين لاحنائز » وكرهه لاشابة فى 
الأم المستت كر : وخالئةطر من أحابه , فك عه مظليا كاه ل ا 
-الحديث الثامن : الى 
0 أسْرِعوا بالجنازة . 2 إن تك صَللة :كي 
وال : وَإن تلك مرو ذَلِكَ قن لصكوالة ع 0 
يقال : الجنازة والكنازة ‏ بالفتح واللكسر ‏ يععنى واحد . و يقال : بالفتح 
هو الميث . وبالكسر.: التعش » الأعلى للأعلى » والأسئل للأسفل ٠‏ قمل* 
هذا : يلق الفتح فى قوله عليه السلام « أسرعوا بالجنازة » يعنى بالميت . فإنة 
المنصود بأن يسرع به . والسنة الإسراع . كا جاء فى الحديث . وذلك محيث 
لايتتبى الإسراع إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت . وقد جعل الله 


600 


لكل شى. قدراً . وقذ ظهرت الملة فى الإسراع من الحديث . وهو قوله « فإن 
تك صالحة » إلى آخره . 
4 - الحديث الناسع : عن تثرة إن جندب قال « صَلِيتُ وَرَا 
النى صلى الله عليه وسل عل امْرَأة مامتا فى تآس قنَم فى وَسَطيا © 
الحديث يدل على أن القيام عند وسط المرأة . والوصف الذى ورد فى 
الخدت 2 وهواكونها مانت فى :نفاسها وصعت اغير معتيرا بالإانقاقة واإعاهوا 
حكاية أمر واقم . وأما وصف كونها امرأة : فهل هو معتير أم لا ؟ من الفقهاء 


)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ : ومسم وأبو داود والنساتى والترمذى وان 
ماجه والإمام أحمد بن حتبل 

(؟) أخرجه البخارى هذا اللفظ فى غير موضع 6 ومسم وأبو داود والنسائى 
والترمذى وابن ماجه والإمام أحمد بن حنبل 





ا 


من ألثاه 5 وقال 3 يقام عند وسط الجنازة ؛ بعق 6 : ومنهم من اعتبره . وقال؛ 
يقام عند رأس الرجل » وعحيزة الرأة . ذكره بعض مصنق أصحاب الشافعى » 
أو اتفدوا غليه ٠‏ وقد قيل :إن سيب ذلك : أن النساء لم يكن سترن فى ,ذلك 
الوقت بما يسترن به اليوم . فقيام الامام عند عجيزتها : يكونكالسترة لها من خلفه 
م5 الحديث العامر : عن ادير - عبد الله بن قبس - 
عر ١ ١‏ 
لزنيو لاقمل اك عليه وس «ركيودن مِنَ الصالقة وَاطَالقة وَالشّاقة » 
قال رحمه الله م الالقة «ى التى م ترافم رما 1 د اله 
فيْه دليل على تحر م هذه الأفعال . والأصل « السالقة » بالسين . وهو رفم 
الدوث بالموبل والندب ٠‏ وقريب منه : قوله ثعال (561: .15 سلقوم بألسنة 
حداد ) والصاد قد تبدل من السين . و2 الحالقة » حالقة السفرة : وق معثاة : 
قطعه من غير حلق . و( الشاقة » شاقة الجيب . وكل هذه الأفعال مشعر بعدم 
الرضى بالقضاء » والتسخط له معت 0 لذللك ؛ 
55 لدت اللعرع ع مالخة رض ارا لت 
« لكا اشتكى النى صلى الله عليه و وسلذ 
بأَرْض الميشة لها :ماري 1 د 0 حبيبة 


000 لمم 


أرض الللعة قد 1م ينسم ١‏ وَتَصَاوِير فماء 0 ١‏ 
صل الله عليه وس » وقال :أولتك إِذَامَات فالخل لاوم و 
عَلّ قثره مَنْحِدَاء م صَوَرُوا فيه نك لمر اوفك هر ار اطق 


0 0 


6 ل إيصله البخارى , ووصله مسلم ا الإمام أمد. بن شل 
(0) أخرجه البخارى فى غير موطع بألفاظ عتلفة هذا أحدها , ومسل والنسائى 


وفى رواية لاشيخين « فى مرطه الذى مات فيه » 





0 شك 


فيه دليل على تحريم مثل هذا الفعل . وقد تظاهرت دلائل الشريعة على 
المنع من التصوير والصور . ولقد أبعد غاية البعد من قال : إن.ذلك مول على 
الكراهة » وأن هذا التشديد كان فى ذلك الزمان » لقرب عبد الناس بعبادة 
الارتان ءذا الزمان - حيث اتنشر الإسلام » ومهدت قواعده لا يساوية 
فى هذا المعنى . “فلا يساويه فى هذا التشديد ‏ هذا أو معناه ‏ وهذا القَوْلّ عندنا 
باطل قطماً . لأنه قد ورد ى:الأحاديث : الإخبازغرء . أمر الآخرة بسذاب 
الصر نول نهم يقال للم « أحيوا ماخلتم » وهذم عل خخافة له هذا لقائل 
وقد صرح بذلك فى قوله عليه السلاء « المشترون تحلى الله 4 وهده عله عامة 
مستةلة متاسية . ا 0 1 وليس لنا أن نتصرف فى النصوص 
المنظاهرة المتضافرة بمعنى خيالى » يكن أن يكون دو المراد » مع اقتضام الاظ 
التعليل بشيره . وهو النغيه مخلق اله : 

وقوله عليه السلام « بنوا على قبره مسجداً » إشارة إلى المنع من ذلك . 
وقد صرح به الحديث الآخر « لمن الله اليبود والنضارى اتخذوا قبور أننيائهم 
مساجد » « اللهم لاتجعل قبرى وثناً يحبد » 2" . 


١1/‏ ت الحديث الثاتى عشر : عن ا الله عنها قالت: قال 
رسول الله صل الله عليه وسل فى مره الى | قم مه « لمن الله الو 
وَالصَارَى اتحذُوا بور أنبيأئيم مَسَاجدَ . قالت: :ولا ذلك يرز كيه 


6 والحديث صريع فى لعن من يبنى الساجد والقباب على القبور فى أى زمان 
وأى مكان » وبأى اسم » ومن برضى بها ورتخذها للصلاة » فضلا عن أن يعتقد أن 
الصلاة فا أفضل من غيرها ٠‏ لأنه قد أفمى إلى عنادة ارارق وا عاد ا خمة من 
دون انه ٠‏ وفى قول الله ( كبا :8 وأن المساجد لله ,قلا تدعوا مع اق أحناا) ويل 
ل والح الا وى ا ليا اما من دون الله . 









لاوهعٌ د 


5 6001 
له خثى ان ٠‏ تخد مسحد «ى 


هذا لقديت يدل على امتتاع اتخاذ قبر الرسول صلى الله عليه وس نا 
ومته يفم امتناع الصلاة على قبره . .ومن الفقهاء من اسمدك يعدم صلاة المسامين 
على قبره صلى الله عليه وس لعدم الصلاة على القبر جملة . وأجيبوا عن ذلك بأن 
قبر الرسول صلى الله عليه وسلم صوص عن هذا بما فهم من هذا الحديث 
من الابى عن انحاذ قيره مدا ٠‏ و بض الناس : أخار الصلاة عل قير الول 
صلى الله عليه وس ٠‏ كجؤازها على قبر غيره عنده . وهو ضعيف لتطابق المسامين 
على خلافه » ولإشعار الحديث 0 قتف والله 0 


ابرع 


اال هيران 0" : 
وَشَق ايوب | وَوعَا بدغوى الجاهليّة .”0 
حلييكا إن ملسعود يدل على اميم عاد كرقية . وقد اشترك ‏ مع ماقبله ‏ 
فى شق الجيوب . واتفرد بضرب الخدود . والتصريح بدعوى الجاهلية فيه . 
وهى أحد مايدخل نحت لفظ « الصالقة » فى الحديث السابق . و « دعوى 
الجاهلية » يطلق على أمر بن . أحدها : ما كانت العرب تفعله فى القتال من 
الدعوى . والثانى : - وهو الذى ينبنى أن تحمل عليه هذا الحديث هو ماكانت 
العرت تقوله عند موت المت .كتوم احا - وامتتاءك واسيناء . وأسناعيا 
٠8‏ - الحديث الرابع عشر : عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «مَنْ شْهدَ ره حتى يُصَل عَلنما 
َلَهُ قراط . وَمَنْ شهدَهَا حتى دفن كَل قيراطان . قيل: وما القيراطان ؟ 
را كسار ول درس بألفاظ عتلفة هذا أحدها . ومسل 


(0) أخرجه البخارى فى غير موضع » ومسل والنسانى والترمذى وابن ماجه 
5 إحكام اج 1 





ب 
لا سأوعج د 


5 
6 


5 7 5 << م8 0 2 5 0 

قال : مثل يلين العظيمين » ولسل ا ا 

فيه دليل عل فصل سهود المنارة عند الصلاة ٠‏ وعنظ الدفن © وأن الاجر 
رداد تسوزت اللذدن أ فعاف ال سورد الطلدة ). روقة ررد للف 2 0ل 
من عند أهليا (١١‏ وا السبراط 4 عل صلرء رسن الا 6 وسار ميف قل تلك 
ف اللدرك دان ]صتر ها مث أده وهر من كار التشبيه » تشبها. للمعنى 
العتل بالخسم العظيم'* 

1 


كتاب النكاة 
الا ب الحديث الأول : عن عبد الله بن عباس رفيا ان عغذنا 


قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم لما بن جل حين بَسنَه إلى 
ا ل 0 ١‏ فإذااجتم : دهم إل أن 


ا 


شهدا أنا لا إله إلا اله رن نا ُو ال كن م أَطَاءُوا لك 


١‏ 01 أخبيه: 
0 


0 قد 10 0 00 
اه 2 0 أطاعوا لك 


بذاك » ذإياك وَكرَا م أنوالى .اق دَعوَة المظلوم . فإله ليس ينا 


« الزكاة » فى اللغة لمعنيين . أحدها : القاء . الثانى : الطبارة ٠‏ قن الأول : 


)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ ومسل والنساق 

(؟) واه البخارى فى غير موضع ومسام وأبو داود والنسانى والترمذى وابن 
ماجه والإهام أحمد بن حنبل . وكان بعث معاذ إلى العهن : سنة عشسر قبل حج النى 
صلى الله عليه وسلم كذ كو لجار اف و2 اللخارئ 





ل[ # ويم سم 


قوم : زكاة الزرع . ومن الثانى : قوله تعالى (.5 ٠١":‏ وتركبهم بها ) وعى 
هذا ابلق ركاة بالاعتبارين . أما بالاعتبار الأول : فبممنى أن يكون إخراجبا 
كك للهاء ف المال كا صح 2 مانقص مال من صدقة 6) ووحه لانن منه : 0 
التتصان محسوس باخراج القدر الواجب . فلا يكون غير ناقص إلا بزيادة ثبلغه 
إل مااكان عليه ا على السين عسل ٠١‏ أعنى !١١‏ امضوى والحسى فى الزيادة : 
أو ععنى : أن متعلقها الأموال ذات المّاء . وسميت بالعاء لتعلقها به أو معنى تضعيوك 
أجورها كا جاء « إن الله يُرنٌ الصدقة حتى تكو نكالجبل » . 

53 : في 7و 3 ١‏ 

وأما بالمعنى الثانى : فلأنها طهرة لانفس من رذيلة البخل » أو لأنها تطور 
من الذثوب . : 

وهذا الحق أثبته التشارع لمصلحة الدافع والآخذ مما . أمانى حق الدافم : 
قتطهيره وتضعيق أجوره .وأما ى لق الأخذ : فلد خلته : 

وحديث معاذ : يدل على فريضة الزكاة . وهو أمر مقطوع به من الشريعة . 
ومن ج<ده كفر . 

وقوله عليه السلام « إنك ستأتى قوماً أهل كتاب » مله للتوطثة والمهيد 
للوصية باستجاع ههته فى الدعاء لهم ٠.‏ فإن أهل السكتاب أهل عل » وتخاطبتهم 
لاتكون اكخاطية حال المش كين ء وعيدة الأوثان ى. المنانة نبا » واليداءة ف" 
المطالبة بالشهادتين : لأن ذلك أصل الدين الذى لايصح شىء من فروعه إلا به 
شن كان منهم غير موحد على التحقيق ‏ كالنصارى ‏ فالمطالبة متوجبة إليه بكل 
واحدة من الشبادتين عينا 0 وم ن كان موحداً كاليهود ‏ قالمطالبة له : بابلتع 
ات 2 ين الوخد ؛ وين الإتران )رتاه ٠‏ وإن كان مولا المود 
- الذي نكانوا باليين ‏ عندمم مايقتضى الإشراك » ولو بالازوم » يكون مطالبتهم 
بالتوحيد لننى مابازم من عقائدصم . وقد ذكر الفقهاء : أن م نكان كافراً بشىء » 
مؤمتا بغيره : لم يدخل فى الإسلام إلا بالإيعان با كفر به . 





لد م89 عدم 


وقد قلق لدف اق أن الشكتار غير مخاطبين بالفروع ‏ من حيث 
ما أمر أولا بالدعاء إلى الإبمان فقط . وجعل الدعاء إلى الفروع بعد إجابتهم 
الإمان ٠‏ وليس بال لموى 6 هر" ن حيث إن الترتيب فى الدعاء لايازم منه الترتيب فى 
الوجوب . ألا ترى أن الصلاة والزكاة لاترتيب بينهما فى الوجوب ؟ وقد قدمت 
الصلاة فى المطالبة على الركاة'! وأأخر الإخبار لوجوب الزكاة عن الطاعة بالضلاة » 

مع أنهما مستو يتان فى خطاب الوجوب . 

وقوله عليه السلام « فإن مم أطاعوا لك بذلك » طاعتهم فى الإعان : 
بالتلفظ بالشهادتين . وأما طاعتهم فى الصلاة : فيحتمل وجبين . أحدما : أن 
يكون المراد إقرارهم بوجو بها وفرضيتها عليهم » والتزامه لما . والثانى : 
يكون المراد الطاعة بالفعل » وأداء الصلاة . وقد رجح الأول بأن 0 
لفظ الحديث هو الإخبار بالفريضة . فتعود الإشارة بذلك إليها . ويترجح الثانى 
بأمهم لو أخبروا. بالوجوب . فبادروا بالامتثال بالفعل لكنى . ول يشترط تلفظهم 
بالإقرار بالوجوب . وكذلك نقول فى الركاة : لو امتثلوا بأدائها هن غير تلفظ 
بالاقرار لكنى . فالشرط عدم الإتكارء والاذعان لاوجوب » لاالتلفظ بالاقرار . 

وقد استدل بقوله عليه السلام « أعلههم أن الله قد فرض علمهم صدقة :ؤخذ 
من أغنيائهم فترد على فقرائهم » على عدم جواز نقل:الزكاة عن بلد المال . وفيه 
عندى :ضف ١‏ لأن _الأقرب أن المراق م تؤخذا من أغنبائم من احيث انه 
مسلئون » لاهن حيث إنهم من أهل لين . وكذلك الرد على فقرائهم ».وإن 
لم يكن هذا هو الأظبر فبوحتمل احتالا قويا . ويقوبه : أن أعيان الأشخاص 
الخاطبين فى قواعد الشرع الكلية لاتعتبر . ولولا وجود مناسبة فى باب, الزكاة 


اقطع بأن ذلك غير معتير . وقد وردت صيغة. الأمر #طاببم فى الصلاة . 
ولاعيسل ب هط - فى الام د وإن اختص مهم خطاب المواجبة . 
وقد استدل اذيك اا ل افيس بيك اهاب لاعن من الزكاة . 





ء ع 
0 2 1 أللك : 0 1 
وهو مدهب الى حنيقة و بعص صىاب مالك » من حيتت إنة حمل 8 


5 يى 


غنيأ . وقابله بالفقير . ومن ملك التصاب ذالزكاة مأخوذة منه » فهو غنى » 
امسا اليو ]|1 0 4 2 
يمن ألز 2 إلافى المواصم المسننياة د : وليس بالشديد القوة. 
وقد دل بذ من نرى حراج الزن كك ِل صنف واحد ٠.‏ لانه 1 تررق 
الحديث إلا الفقراء . وفيه حث 


وقد ستدل به على وجوب إعطاء الزكاة للامام . لأنه وصف الزكاة بكونها 


0 7 


تاحودة من الأحناء » فلكلا مااقتعى حلاف هلء (الصعة والح ينيم / 
ويدل الحديث أيضا على أن كرام الأموال لاتؤخذ من الصدقة »كال كولة 
وال وهى التى تربى ولذها . والماخض » وهى المامل . وخل الغنم » وحزرات 
المال . وهى التى تحرز بالعين وترمق » لشرفها عند أهلها . 
والشلكة يذ أن ال 6 حلت مواناة لعتراءن مال الاعتاة وله 
يناسب ذلك الإحجاف بأر باب الأموال . فسامح الشرع أر باب الأموال 


يصنون به . ونبى المصدقين عن" أخذه . 

وفى الحديث : دليل على تعظم أمر الظل » واستجابة دعوة المظلوم » وذكر 
اننى صلى الله عليه وس ذلك عقيب النهى عن أخذ كرام الأموال . لأن أخذها 
ظل . وفيه تنبيه على جميع أنواع الظلم . 

١‏ - الحدث الثاتى: عن ةا الحدرى م 


0 :سواه اسل ا عبد وس لس فها ل خسن وات 


صدقة ولا فيا دون حمسن ذؤد ا 0 5 د 
60 
ص 


)١(‏ أخرحه البخارى فى غير موضع ؛ ومسلم وأبو داود والنسانى والترمذى 


وابن ماجه والإمام أحمد بن خَتل 





لاثم لدم 


يقال « أواقَ » بالتشديد والتخفيف » وتمحذف الياء . ويقال : أوقية ‏ 3 
الهمزة وتشديد الياء ‏ ووقيّة . وأنكرها بعضهم « والأوقية » أر بعون درهماء 
فالنصاب مائتا درهم » والدرم : ينطلق على الخالص حقيقة . فإنكان منشوشا م 
بحب الزكاة حتى يبلغ من اللخالص مائتى درهم و « الذود » قيل : إنه ينطلق 
على الواحد . وقيل : إنه كالقوم والرهط . 

والحديث دليل على سقوط الركاة فما دون هذه المقادبر من هذه الأعيان 
وأو حنيفة يخالف فى زكاة المرث . ويعلق الزكاة بكل قليل وكثير منه . 
و يستدل له بقوله عليهالسلام « فوا سقت السماء العشر » وفها 3 بتضح أو دالية 
ففيه نصف العشر » وهذا عام فى القليل والكثير . 

وأجيب عن هذا بأن المقصود من الحديث بيان قدر ارج ء لابيان الخرج 
منه . وهذا فيه قاعدة أصولية . وهو أن الألفاظ العامة بوضم الاغة على ثلاث 


مراتب . أحدها : ماظهر فيه عدم قصد التعمي » ول بهذا الحديث . والثانية : 


ا قصد التعميم بأن أورد نك لااعلل سي ء لقصد تاس الفواعد . 
والثلثة : مالم يظظهر فيه قرينة زائدة تدل على التعمي . ولاق ينة تدلعلىعدم التعمم 

وقد وقع تنازع من بعض المتأخرين فى القسم الأول فى كون المقصود منه 
. عدم التعمى . فطالب بعضهم بالدليل على ذلك . وهذا الطريق ليس بحيد . لان 
هذا أمر يعرف من سياق اكلام » ودلالة السياق لايقام عليها دليل » وكذلك 
لوفهم المقصود من الكلام ؛ وطولب بالدليل عليه. لمسر . فالناظر يرجع إلى 
ذوقه » والمناظر يرجم إلى دينه و إنصافه . 

واستدل بالحديث من يرى أن التقصان اليسير الوزن يمنم وجوب الزكاة 
وهو ظاهر الحديث . ومالك يسامح بالتقص اليسير جداً ؛ اذى تروج معه الدراهم 
والدنانير رواج الكامل 

وأما « الأوى © فاختلم | أححات الثافى ى أن المقدار فنها تقر يب أو 





اللدليلاه م د 


نتحد يد . ومن قال 5 إنه تقر ب يسامح باليسير 34 وظاهر ادك : يفتخكى أن 
التقصان لايؤثر . والأظهر : أن التقصان اليسير جداً الذى لايمنع إطلاق الإسم فى 
الدرف ء ولا عا به أحل العرف : أنه يغتفر . 

- الحديث الثالث : عن ألى هر برة رضى الله عنه أن رسولاللّه 
صلى عليه وس قال « نس عل الل 0 وَلافرّسه صدقة » . 

وفى لفظ « إلا رّكاة الفطر فى الرّقيِقَ 

الجهور على عدم وجوب الركاة ل ٠‏ واحترزنا عونا فى عِين 
اميل » عن وجو بها فى قيمتها إذا كانت للتجارة . وأوجب أبو حنيفة فى اليل 
الركاة . وحاصل مذهبه : أنه إن اجتمع الذكور والإناث وجبت اازكاة عنده 
فرلا راحلا .وان انفردت الذكور أو الإناث : فعنه نىذلك روايتان » منحيث 
إن القاء بالنسل لامصل إلا باجتماع الذاكور والإناث . و إِذا وجبت الركاة فهو 


مخير بين أن مخرج ع نكل فرس ديقاراً » أو يقوّم 0 عن كل مائقق درم 
خمسة دراه, . وقد استدل عليه بهذا الحديث . فإنه يقتضى عدم وجوب الركاة 
ل السل مطلقاً . 

والحديث يدل أيضاً على عدم وجوب الرّكاة فى عين العبيد . 

وقد استدل بهذا الحديث الظاهرية على عدم وجوب ركاة التحارة . وقيل : 


إنه قول قدم لاشافجى » من حيث إن اأديث يقتضى عدم وجوب الركاة فى 
اليل والعبيد مطلقاً ؛ و يحيب الجهور عن استدلالم بوجبين . 

أحدها : القول بالموجب . فإن ركاة التحارة متعلقها القيمة لا العين . 
فالحديث يدل على عدم التعلق بالعين . فإنه لو تعلقت الرّكاة بالعين من العبيد 


)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع ومسام وأبو داود والنسافى والترمذى 
وابن ماجه والإمام أحمد بن حدل 





لاله 8 ده 


واطيل:: لثبنت مابقيت المين . وين كذلك .. فإنه لو نوىع القنية السقملت 
الرّكاة والعين باقية ..و إِنما الدكاة متعلقة بالقيمة بشرط نية التجارة » وغير ذلك 
من الشروط . 

والثانى : أن الحديث عام فى العبيد ركذل . فإذا أقاموا الدليل على وحجوب 
ركاة التحارة كان هذا الدليل أخص من ذلك العام من كل وجه . فيقدم عليه » 
إن لم يكن فيه عموم من وجه ل العامين من وجه دون 
وجه ؛ إن كان ذلك الدليل من النصوض . نمم محتاج إلى تحقرق إقامة الدليل على 
وجوب ركاةالتحارة . و إهاالقصود هبنا : بيان 0 بالنسبة إلى هذ االحديث 

والحديث يدل على وجوب ركاة الفطر عن العبيد . ولا يعرف فيه خلاف» 
إلا أن يكونوا لاتحارة . وقد اختلف فيه . 

وهذه الزيادة ‏ أعنى قوله « إلا صدقة الفطر فى الرقيق © - ليس متفقاً 
عليها . و إنما هى عند مسل فيا أعلم . 

١‏ الحديث الرابع : عن ألى هريرة ا ام 
رسول انا عل الله عليه وس كاك حا ا را ا 
ل ره 

« الجبار » الدر » ومالا يضمن . و« العجماء » الميوان الميم ٠‏ وورد فى 
عض الروايات «جرح المجماء جبار » والحديث يقتضى : أن جرح المجماء حبار 
صه . فيحتمل أن يراد بذلك : جناياتها على الأبدان والأموال . ويحتمل أن 
براد : الجناية على الأبدان فقط . وهو أقرب إلى حقيقة الجرح . وعل ىكل تقدبر 


فم يقولوا بهذا العموم > أما جناياتها على الأموال : فقد فضّل فى المزارع بين الايل 


)١(‏ أخرجه البخارى هذا ال للفظ ومسلم وأبو داود ول والترمذى و وان 
ماحه والإمام أحمد بن حنبل 





لدال هوم دا 


والنهار 2 ةا على المالك ضهان ماأتلفته بالليا ل ذو النبار» وفيه حديث عن 


الى صل الله 1 شتف ىذلك . 
01 ع 7 
وأما جناياتها على الأبدان : فتد كل فيها إذاكان منا الا كددوالبائق 


والقائد » وفصلوا فيه التول » واختافوا فى بعض الصور. ذل يقولوا بالعموم 
فى إهدار جناياتها » فيمكن أن يقال : إن جنايتها هدر» إذا لم يكن ثمة تقصير 
من المالك » أو من هى نحت يده» و ينزل الحديث على ذلك . 

وأما الركاز : فالمدروف فيه عند الجهور : أنه دَفْن الجاهلية » والحذيث يقتفى 
أن الواجب فيه : المجس بنصه . وفى مصرفه وجهان لاشافعية . أحدها : إلى أهل 
الإكاة. . والثانى : إلى أهل النىء . وهو اختيار للزنى . وقد تكلم الققهاء فى 
مال على ارك مكن أن اود د الدك 

أحدها : أن الركاز هل مختص بالذهب والفضة » أو يحرى فى غيرهما ؟ 
وللشافعى فيه قولان . وقد يتعلق بالحديث من بجر به فى غيرهما من حيث العموم . 
وجديد قول الشافعى : أنه مختص . 

الثائية : المديث يدل عل أنه لا فرق فى الركاز بين القليل والكثير:» 
ولا حار فيه التضات اوقد افد فى ذلك 

الثالثة : يستدل به على أنه لايجس المول فى إخراج زكة الركاز . ولاخلاف 
ا ال ل ا امار 
درل 4 والقرف أن ركان سل لد ون غير كذ ولا تست . اوالعاءاافية 
متكامل : وها تكامل فيه العاء لا يعتبر فيه الحول . فإن المول مدة مضروبة 
لتحصيل الغاء .. وفائدة لأمدن تحصل يكذ وتعب شيئاً فشيثاً ٠.‏ فبشبه أرباح 
التحازة فيعتيز فها الحول . 

الرابعة : د تكلم الننياء فى الأراقى الى م جد ما اليك .باو جتان الم 
غتلقاً ا ل قال!منهم,:: بأن فى اركاز الس » إما مطلدا أو فى أ كثر 





ل ا تكد 


لذ ون ."فووا أقرك إلى اطارت وعدن الشافعية ': أن الأرشن إن كانت ملركة 
الك محترم » مسل أو ذى » فليس بركاز » فإن ادعاه فهو له ٠‏ وإن نازعه منازع 
فالقول قوله . وإن لم .يدعه لنفسه عرض على البائم » ثم على باع البائع » حتى 
ينتعى الأمر إلى من عَمَر الموضع » فإن لم يعرف فظاهر المذهب : أنه يحمل لقطة 
وقيل : ليس بلقطة » ولسكنه مال ضائع ؛ يس إلى الإمام )"و فل "بت 
الال . وإن وجد الركاز فى أرض عامرة لحربى فب وكسائر أموال الحربى إذا 
عفاك اق اند اللسلكفين 1 واإذا وتعدا ف دزات؟ داز اكرات فو كوات دار 
الإسلام عند الشافى . للواجد أر بعة أحماسه . 


1/4 - لذت الخامس :. عن ألى هربرة رع الذاعنه قال 
2 بت رسول الله صلى الله عليه وسل حمرَ رضى الله عنه سٍَّ الصدقة . 


0 َعم بن جيل وَعَالكُ بن اليد » الما ا علا 
ل : مايا جل لأ 


وَأَعْنَاد دَهُ فى سبل الله وما لماه كى لوه 


“م َال ل 0ه 0 

الحديث مشكل فى مواضع منه » والكلام عليه من وجوه . 

الأول : قوله « بعث عمر على الصدقة » الأظبر : أن المراد على الصدقة 
الواجبة . وذ كر بعضهم : أن تسكون التطوع » احتالاً أو قولا . وإبما كان 
الظاهر أنها الواجبة لأنها المعهودة . قتصرف الألف واللام إليها » ولأن البعمث 
إما يكون عل على الصدقات المفروضة . 

)١(‏ أخرجه البخارى -هذا اللفظ » إلا أنه ليس فيه ذكر عمر » ولا ماقيل له 
فى العباس . ورواء مسلم هذا اللفظ والنسانى والإمام أحمد بن حنيل 





200 خم 


والثائى : يقال : ثكم يتقم - بالفتح فى الماضى واللكسر فى المتقبا 

وبالمكس بالسكسرف الماضى والفتح فى المستقبل ‏ والحديث يققضى : أنه لاعذر 
له فى الترك ٠‏ فإنّ« ته » يممنى أنكر وإذا لم يحصل له موجب لمن ؛ إلا أن 

فا ا اما ٠‏ فلا موجب للمنع . وهذا مما تقصد العرب فى مثله الننى 
على سبيل المبالغة بالإثبات كا قال الشاعر : 

ولا عيب فمهم » غير أن سيوقهم ل من قراع الكتائب 

لأنه إنلم يكن فهم عيب إلا هذا ا سا اس 
فكذلث هنا إذا لم يتكر إلا كون الله أغناه بعد فقره » فر يكن متكراً أصلا . 

الثالث : « العتاد » ماأعد الرجل من السلاح والدواب وآلات الحرب . 
وقد وقع فى هذه الرواية « أعتاده » وفى أخرى « أده » واختلف فيها . فقيل 
( أعتده » بالتاء : وقيل « أعبده » بالباء ثانى الحروف ٠‏ وعلى هذا اختلفوا 
فالظاهر : أن « أعبده » جع عبد . وهو الحيوان العاقل المماوك . وقيل : إنه 
ل ل كاري وقيل : 
السريع الونب . ورجح بعضهم هذا بأن العادة ل تجر بتحييس المبيدفى سبيل الله 
مخلاف اليل . 

الرابع : فيه دليل على تحبيس المنقولات . واختلف الفقهاء فى ذلك . 

الخامس : نشأ إشكال من كونه لم يؤمر يأخذ الركاة منه » واتتزاءها عند 
منعه . فقيل : فى جوابه : محوز أن يكون عليه السلام أجاز لخالد أن يحتسب 
ماحيّسه من ذلك فها تحب عليه من الزكاة . لأنه فى سبيل الله . حكاه القائى 
قال : وهو ججة لالاك فى حواز دفعها لصنف واحد . وهو قو لكافة العلماء» 
خلاقاً لاشاففى فى وجوب قسمتها على الأصناف الثانية . قال : وعلى هذا محوز 


إخراج الي فى الركاة . وقد أدخر ل البخارى هذا الحديث فى « باب أخذ العرض 
فى الركاة » فيدل : أنه ذهب إلى هذا التأويل . 





وَأ فول :عدا ار يل الكل 0 ماحيبس على دية معينة تعين صرفه 


إلمها » واستحقه أهل تلك الههة ان إلى جبة المجس » 0 قد طلب من 
خالد ركاة ماحبّه » فكيف يمكن من ذلك مع تعين ماحسه لمصرفه ؟ وإن 
كانقد طلب منه رّكاة الما لالذى ١‏ ا لمن والذرث والماشية ب فتكي 
0 عا وجب عليه فى ذلك » وقد تعين صرف ذلك الحبس إلى حهته ؟ . 

وأا الاستزلال لك اعلا أن سرف )الكو ال صف امن اعاتف حا 
1 الم اك قم ل ل لاله لي اماق وح ماقيل فى ذللك لاق 
الإجزاء فى المسألتين مأخوداً على تقدير ذلك التأويل . وما ثبت على تقدير 
لا يازم أن لكو وائعاً إلا إذا ثبت وقوع ذلك التقدبر . ولم يثبت ذلك بوجه » 
وم يبين قائل هذه المقالة إلا جرد الجواز . والجواز لا يدل على الوقوع . 

إلا أن بريد القاضى : أنه ححة لمالك وألى حنيفة على التقدير . فقريب » 
إلا أنه يحب التنبيه » لأنه لا يفيد الحم ادا" 

وأنا أفول : حتمل أن يكون تحبيس اد لأدراعه وأعتاده فى سبيل الله : 
إرصاده إياها لذلك » وعدم تصرفه بها فى غير ذلك . وهذا النوع حبس » و إن 
لم يكن تحبيسا . ولا يبعد أن يراد مثل ذلك بهذا الافظ . ويكون قوله « إنكم 
رن له رن قوم « منع خالد » أى تظلمونه فى نسبته إلى منع 
الواجب » مع كونه صرف ماله فى سبيل الله . ويكون المعنى : أنه لم يقصد منع 
ل ' 

السادس : أخذ بعضهم من هذا : وجوب رّكاة التجارة . وأن خالداً طولب 
عن الأربع والأعقد ل رك 1 هن اناد م إلا أن 1 
للتحارة ٠.‏ وقد استضءت هذا الاستدلال » من حيث إنه استدلال 0 0 
غير متدين 1 ادع ١‏ 

السابع طم ٠‏ ارتفم عنه هذا الإشكال . 





دعاك 


ويكون النى صلى الله عليه وسل ١‏ كتنى بما سه خالد على هذه الجهات عن أخذ 
شىء آختر من صدقة التطوع . ويكون من طلب منه شيئاً عر مع مأحبسه من 
عل ار اسار ف رات ل للا لدرى حرى السادة . وعل سيل ارس فا 
ادن الك 

الثامن : قوله عليه السلام « فهى عل ومثلها » فيه و 0 
يكون هذا اللفظ صيغة إنشاء لالتزام مالزم الغباس . و يرححه قوله « إن مم 
الرجل صنوأبيه » فإن فى هذه اللفظة إشعاراً بما ذ كرناه » فإن كونه صنو الأب : 
اسن عق علض 

التاق : أن يكون إخباراً عن أمر وقع وانطى .وهو تساف بصداقة اعانان 
من العباس وقد روى فى ذلك حديث منصوص ١‏ إنا تعجلنا منه صدقة عامين © 
والضنو المثل:. وأصله فى التخل أن حت لخادت ا 


ها - الحديث السادس : تقد انان ددن ماما قل 6لا 


وع برحه 


أذه اله على رَسُو ِو يوم نون : قم فى الى ء وني الدوأقة لويم 
و بنط الأنصار شع فكاكم َجَدُوا فى أنفسوم اذ يم 7 
عست لطي مم فتآل ياس رذ 


يه الله َال 


ملالا مدا انا ى 1 5 ا 
فنا اه بى »كلا دل قنها قلرا.. اله ردول 
0 تمك أن روا رخال اث 
006 ل : جتنا كذَا ان 0 صو 
بالشاة امير 2 وتَدْمبُون برشول 0 


0 الأنصّار ول سَبْكَ الاسى” 





2 - 
وَادى الأنصار وَششيّها : الأنصا” 0 5 درن 
ا ل 
فى الحديث دليل على إعطاء المؤلفة قلو بهم 0 أن هذارليِن من الوكاة 
فلا يدخل فى بامها ؛ إلا بطريق أن يقاس إعطاؤم م ن الركاة على إعطائهم 
النىء والجس . 
34 5 ع . 1 74 ع 

وقوله 2 فكا نهم وجدوا فى أنفسهم «( تعيير حسن كمى حساز, الادب فى 
الدلالة على ما كان فى أنفسهم » ونى الحديث دليل على إقامة المجة عند الماجة 
إلمها على الخصم . وهذا « الضلال » المثشار إليه ضلال الإشراك والكفر . 
والهداية بالإيمان . ولاشك أن نعمة الإيمان أعفم 2 ريت وار يا 1 
0 الدنيا . ثم أتبع ذلك بنعمة الأقة » وهى أعتم منرسة الاطوال | 
تبذل الأموال فى تحصيلها . وقد كانت الأنصار فى غاية التباعد والتنافر» وجرت 

ل 0 

بيهم حروب قبل المبعث . منها : بوم “بعاث .ثم أتبع ذلك بنعمة الغنى 
والمال . وفى جواب الصحابة رضى الله عنهم بما أحارود ا استيال الأذ ا 
والاعتراف بالمق الذى كى عنه بقول الراوى « كذا وكذا » وقد نين لفكت 
.به فى رواية أخرى . فتأدب الراوى بالكناية » وفى جملة ذلك : جير للا تصار » 
وتواضع وجدسن ن محخاطية ومعاشرة ٠.‏ 

وف 0 عليه 1 2 ا ترضون ب 3 آثرنا «( 00 وتشليه 0 

وفى قولهعليه 0 اولاالمجرة » ومابعده : إشارة عظيمة بفضيلة الأنصار . 


)00 أخرجه البخارى مهذا اللفظ فى المغازى . ومسلم فى الزكاة 
(؟) بعاث بالباء الوحدة والعين المبملة كغراب ‏ ويثلث . كذا فى القاموس 
موضع معروف بين مكة والدينة . كان فيه آخر أيام الجاهلة بين الأوس والحزرج . 





لل هم د 


وقوله « لكنت امرأ من الأنصار » أى فى الأحكام والعداد والله أعلم . 
2 ان كرون انراد الس ملا ” 

وقوله « الأنصارشعار : والناس دثار » « الشعار » الثوب الذى يلى الجسد» 
و « الدثار » الثوب الذى فوقه » واستعال اللفظين از عن قربهم واختصاصهم » 
وييزهم على غيرهم فى ذلك : 

وقوله عليه السلام « إن ستلقون بعدى أثرة » 0 من أعلام النبوة 
اد هو إخبار 6 0 مستقي| ل وقع على ع مااخارا به صلى الله عليه وس 1 
والمراد بالارة : استثثار الناس عليهم بالدنيا » والله أعلم بالصواب . 

ا قم ألم 

- الحدريث الأول : عن عبدالله بن حمر رضى الله عنهما قال : 

0 00 


رء .سه عه 
ل : فل 0 بو نصف ل ل 6. 
زف لف أن ُودَى كَل خُروج النَاى ِل الصّلاة 0 


المشهور من مذاهب الفقهاه : وجوب ركاة الفطر » لظاهر هذا الحديث . 


وقوله « فرض » وذهب بعضهم إلى عدم الوجوب ؛ وحملوا « فرض »© على معنى 
كدر وهو أصله ف اللغة » لكنة كل فى حرف الاستوال إل الوسطوت فالخل 
اك لان ع الا سال طمسد آي هر نات 7 

م د ا د رن ل ل ا ا لك 
أن وقت الوجوب : غروب الشمس من ليلة العيد » وقد يتعلق به من برى أن 
وقت الوجوب : طلوع الفجر من نوم العيدء وكلا الاستدلالين ضعيف . لأن 


)١(‏ أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى والترمذى وابن ماجه وأحمد 





حا 


إضافتهما إلى الفطر من رمضان لا يستازم أنه وقت الوجوب » بل يقتضى إضافة 
هذه الزكاة إلى الفطر من رمضان » فيقال حينئذ بالوجوب »© لظاهر لفظظلة 
« فرض »© ويؤخذ وقت الوجوب من أمر آخر ١‏ 

وقوله ه على الذ كروالاًنتى 2 © يقتضى وجوب الإخراج عن 
هؤلاء . وإن كانت لفظة « على »6 تقتذئ الوخوت 0 ظاهراً . وقد اختاف 
الفقباء فى أن الذى يمخرج عنهم : هل باشرم الوجوب أو لا ؟ والخخرج يتحمله 
أم الوجوب بلا الخرج أولا ؟ فقد يتمسك من قال بالقول الأول بظاهر قوله 
« علىالذكر والأنتى » والحر والمماوك » فإن ظاهره : يقتضى تعلق الوجوب بهم 
كا ذ كنا . وشرط هذا القسك:: إبكاق ملااة الوجوب لاص . 

و«الصاع» أر بعة أمداد ‏ والمد : رطل وثات بالبغدادى . وخالف فى ذلك 
أنو حنيفة . وجعل الصاع ثمانية أرطال . واستدل مالك بنّل الخلف عن السلف 
بالمدينة . وهو استدلال صحيح قوى فى مثل هذا . وما ناظر أبا بوسف محضرة 
الخد فى لووك لويد ابارت !ل 6 0 

وقوله « صاعاً من تمر » أو صاعاً من شعير» بيان لجنس الخرج فى هذ 
ال26 ٠‏ وفذ ورد تمان أحئاسن طا فى أحاد يت متعدءة أر رناما ف هنا إلد ا 
فن الناس : من أجاز جميع هذه الأجناس مطقاً لظاه الحديث . ومنهم من 
قال : لا مخرج إلاغالب قوت البلد . وإنما ذكرت هذه الأشياء لأنها كلها 
كانت مقتاتة بالمدينة فى ذلك الوقت . فعلى هذا لايحزىء بأرض مصر إلا إخراج 
البر . لانه غالب القوت . 

رفوك وتعدل القاسى ل إل ار هو مده أن فاق لين ٠‏ فإنه يخرج 


منه نصف صاع 3 وقيل : إن الذى عدل ذلك : معاوية بن ألبى سفيان ٠.‏ وروكى 


فى ذلك حديث مرفوع إلى النى صلى الله عليه وسلٍ من جبة ابن عباس » ولا 
ص ' 


عكن من قال بهذا المذهب : أن يستدل بقوله « فعدل الناس © و حمل اذ 





لد باوع هه 


إجاءا على هذا الحم عدن عل جر الواحد ‏ لان أن سنا خدرى اقفن 
خالت فى ذلك . وقال « أما أن ٠١‏ فلا أزال أخرحه كاكنت كرجه 6 ولا محلو 
0 

والسنة فى صدقة الفطر : أن تؤدى قبل الخروج إلى الصلاة » ليحصل غنى 
الفقير . و ينقطع تشوفه عن الطلب فى حالة العبادة . 

اباو اديت الثاق: عن أن عيذ الحدرئ رضي الله حنه قال 
0 ا لي من طنام » أو 
صاعاً من شير » أَوْ صاءا من أقط ء أَوْ صاعا من زيب لا كا 
مُعاوية » وات الك كاله : أَرَى مُذَا من ذه ا 0 


5+ 


أو سد تا 0 اس يد 


رسول الله صلى الله عليه وسلم » ”© 


و أبى سعيد « صاعا من طعام » بريد به البر . فيه دليل على خلاف 
وفوا 6 ل 


مذهكة أن عقا فى أن البر مخرج منه نصف صاع : وهذا أصرح ف المراد ١‏ 
اه عن التقدير والتقو يم بنصف صاع 7 احدك أن عرا افإن !"ذلك 
الحديث نصاً على المر والشعير . فتقد بر الصاع منهما بنصف الصاع من البر : 
رن 01-2 2 عاد ات آل سن 2 فا نك راون حاف لد . وفك 
1 لفظة « الطعام » نستعمل فى « البر» عند الإطلاق » حتى إذا قيل : 
لا ا 
الافظ عليه لذن الغالب أن الاطلاق فى الألفاظ : على حسب ماتخطر فى البال مر 
المعاتى واأدلوا لات . وما غلب استعال الافظ عليه فخطوره عند الإطلاة ق قرب 
تراك الساري ذا التنظد بومسم وأبو داود والنسائى والتزمذى وابن 


ماحه والإمام أحمد 0 - 
إحكام < ١‏ 





اماج لس 


دك لط عله عا صن إن كر عر ف رم ف رن انف 
صلى الله عليه وسلم , وتردد قول الشافعى فى إخراج «الأقط» وقد صح الحديث به 
وقد ذ كر «الز بيب»ف هذا الحديث . والكلام فى هذه الأجناس قد مر . 
وهل تتعين هذه لأسباكانت أقواتاً فى ذلك الوقت » أو يتعلق الك بها مطاقاً ؟ 
و« السمراء » براد بها الحنطة الجمولة من الشام . وفى هذا الحديث : دليل على 
ماقيل : من أن معاوية هو الذى عدل الصاع من غير «البره بنصف الصاع منه 
ويؤخذ منه القول بالاجتتهاد بالنظر » والتعويل على المعانى فى الملة ٠.‏ و إنكان 
فى هذا الموضم- إذا لم يرد بذلك نص خاص ‏ مرجوحاً بمخالفة النص . والله أعلم 


حم الجيزء الأول من شرح ععدة الأحكام عطبعة السنة الحمدية فى شهر 


شوال سنة ١837/4‏ هحرية . 
ويليه الجمزء الثانى . وأوله ( كتاب الصيام ) إن شاء الله تعالى . والله الموفق 
وللغين على الإتمام ... وصلى لله وسل و بارك على غبده السكر بم ورسوله الصطى 


مد وعلى آله أجمين . رحبا لعي 




















02 
1 


ععجررام عدماع 
بمصورطتا أوطه8 


0ل بتاع لآ 
باأورع امنا 
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